ا ا و 
وزارة التعليو العالي 
اع القرع: 
كلية الدعوة وأصول الدين 
فسو العقيدة 


ابن الزاغونٍ وآراؤه الاعتقادية 


عرض ونقد 
بكث مقدم لبيل درجة ا ماجستير في العفيدة 


إعداد 


عبد الهادي بن عقيل الرشيدي 


الرقم الجامعي 
*'؟ الله" 


إشراف الدكتور 
أمد بن عبداللطيف العبداللطيف 
۹ه 


إل والد الكريير: ... إل زوج الفاضلة. 
أقدم هذا العمل الذي أرجو أن ضيف شيا جديدًا إل 


ال ا 


وه وه 
يي › 
۰ 4ه 


ملخص الرسالة 


عنوان الدراسة: ابن الزاغون وآراؤه العقدية: عرضًا ونقدًا. 
مجال الدراسة: تتحدث الدراسة عن آراء أحد أعلام متكلمة الحنابلة وهو الفقيه أبو 
الحسن علي بن عبيدالله بن الزاغون المتوق سنة: ٥۲۷‏ ه. 
محتويات الدراسة: 
- تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وبابين وخائمة وفهارس. 
- في المقدمة تحدثت عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج وخطة البحث. 
- وف التمهيد تحدثت عن نشأة الظاهرة الكلامية عمومًا والحنبلية حصوصًا. 
- وقي الباب الأول كان الحديث عن عصر ابن الزاغوى وحياته الذاتية والعلمية» 
كما تحدثت عن منهجه في الاستدلال. 
- وأما الباب الثاني فقد كان عن آراء ابن الزاغون العقدية ونقدها على ضوء 
عقيدة السلف» وقد اقتضت ضرورة البحث تقسيمه إلى الفصول التالية: 
(وحود الله تعالى» الوحدانية» الصفات» الرؤية» القدر» مسائل الوعد والوعيده 
والإمامة). 
تم تقسيم كل فصل إلى مباحث فرعية ومسائل علمية. 
- وف فاية هذه الدراسة خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث والتوصيات. 


- يعتبر ابن الزاغون من متكلمة الحنابلة الذين وافقوا قدماء متكلمة الصفاتية. 

- يتابع ابن الزاغون في عامة آرائه شيخ الحنابلة القاضي أبا يعلى. 

- ابن الزاغون ممن يرى إمكان الجمع بين دلائل العقول الكلامية ودلائل الشرع 
النقلية. 


- كان ابن الزاغون في آرائه الكلامية مقلدًا لمن قبله من المتكلمة لاسيما الأشعرية. 


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ان أما "عن 
فقد قام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بطباعة كتاب: 
"الإيضاح في أصول الدين" لابن الزاغون المتوق سنة: 517 هده أحد أعلام مدرسة 
اكان العا وا أتباع القاضي 5 چ 
وأعلام هذه المدرسة من أقرب المتكلمين إلى الحق وأتبعهم للكتاب والسنة» 
فهم متكلمة أهل الحديث ونظار أهل السنة» وهنا تكمن المشكلة إذ أن كثيرًا من 
الباحثين بل وكبار العلماء يعتمدونهم مصدرًا أساسيًا في معرفة أقوال الإمام أحمد 
ابن حنبل إمام أهل السنة» وهم في حقيقة الحال يجهلون أقوال الإمام في كثير من 
مسائل الاعتقاد» ويظنون صحة المقولات الكلامية فجاءت آراؤهم الاعتقادية تمثل 
حطًا تلفيقيًا بين منهج أهل الحديث في العقيدة ومنهج المتكلمين. 
ومن هنا تأ أهمية الدراسة النقدية للآراء الاعتقادية لأحد أبرز متكلمي 
الحنابلة أبي الحسن علي بن عبيدالله الزاغون» والباحث يأمل في فاية بحثه أن يجيب 
غل البناق لات القالية: 
-١‏ كيف تسرب الأثر الكلامي إلى أعلام الحنابلة» وهم المعروفون بصدق 
تمسكهم بالكتاب والسنة وشدة إتباعهم لسلف الأمة؟ وما أسباب مخالفة 
ابن الزاغون للإمام أحمد؟ وما مدى صحة الأقوال الى ينسبها إليه؟ 
-٣‏ ما المسائل الي حالف فيها ابن الزاغون معتقد أهل السنة؟ ومن كان 
سلفه في ذلك من الحنابلة وغيرهم؟ 
-٣‏ ما مدى موافقته لمنهج أهل السنة في الاستدلال على المسائل العقدية؟ 
وهل الأقيسة العقلية الى يستخدمها صحيحة مقبولة أم فاسدة مردودة؟ 
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- © 


هل ابن الزاغون متکلم؟ وأي مدرسة كلامية تأثر بها؟ 

ما حقيقة موقف السلف من استخدام الطرق العقلية في إثبات مسائل 
الاعتقاد؟ وهل كان موقفهم من علم الكلام رفضًا لجنس النظر كما 
يعتقد بعض الناس؟ وما الآثار الى ترتبت على عدم التزام بعض أهل 
الحديث .عوقف السلف من علم الكلام؟ 


6 3 * 


أما المنهج الذي سلكه الباحث في عرض ونقد آراء ابن الزاغوني فيتمثل في 
النقاط التالية: 


ج 


لم أعرض وأناقش جميع المسائل الي أوردها المصنف في كتابه ولك 
أتعمد لأصول المسائل الاعتقادية الى يذكرها في كل باب أما غيرها فلا 
أتعرض له إلا على سبيل التبع والاستطراد إذا دعت الحاحة إلى ذلك. 
أختار من نصوصه أوضح المقاطع الى تبين رأيه في المسألة» وأسوق ذلك 
إما تضميتا في الكلام أو بعبارة: يقول المصنف أو يقول ابن الزاغون» 
هذا في الآراء والأقوال أما في استدلالاته فإني في الأعم الأغلب أذكر 
وجه الشاهد نصًا ونادرًا ما أنقل ملخص كلامه. 
أقوم ببيان مراده إما بشرح عباراته أو بطرح تساؤلات على النص 
المنقول فجاء تسلسل فقرات الدراسة النقدية كالتالي: 
أ/* مناقشة نقله للأقوال في المسألة مع نقد القول الذي يختاره» وذكر 
الأقوال الأخرى الي لم يشر إليها. 
* بيان الأساس. الذي بنيث عليه هذه الأقوال والمأحذ الذي نرغعت إليه 
كل طائفة سواء كان نقليًا سمعيًا أو عقليًا كلاميًا. 


ب/* مناقشة أدلته في تقرير المسألة» وذكر من أين استفادها ما أمكن. 


* ذكر الأدلة العقلية أو السمعية الي يستدل ها عادة في تقرير المسألة 


* مناقشة إبطاله لأدلة المخالف, وذكر الأدلة العقلية أو السمعية الي 
يستدل ها المحالف ولم يشر إليها المصنف. 
والباحث فيما سبق يتلمس منهجي التحليل والمقارنة: التحليل لكي 
لا نفرض رأيّا مسبقا على القارئ وندلل عليه وإنما نرجو أن يصل 
القارئ بنفسه مع الباحث إلى النتيجة الي تمثل حقيقة الحال» أما 
المقارنة فهي السبيل الأمثل لمعرفة المدرسة العقدية الى ينتمي إليها 
المصنف والمأحذ الذي نزع إليه في كل قول. 
5- الالتزام بالمنهج العلمي» وذلك بالرحوع إلى المصادر الأصلية ما أمكن 
وتحرير المذاهب المختلفة من مراحعها المعتمدة وتوثيق النصوص وما إلى 
ذلك من متطلبات المنهج العلمي. 
ه- الاقتصار في ذكر اسم المرحع بذكن ما یدل :عليه یدد کاب "درم 
التعارض" لابن تيميه أذكره بلفظ: "الدرء" وهكذاء ثم في فهرس المصادر 
اذكر المعلومات كاملة. 
5- ال ألتزم الترجمة لجميع الأعلام؛ وإنما أترحم للعلم إذا كان هناك أمر يلزم 
أن يعرف عنه كسنة الوفاة أو الشيوخ الذين أذ عنهم العلم وهكذا... 
% % % 
هذا وقد سار الباحث في موضوعه على الخطة التالية: 
المقدمة» وتشتمل على: 
انم عو الموضوع. 
-٣‏ منهج البحث. 
۳- الخطة. 
التمهيد» وهو مثابة مدخل عام للموضوع. 
لباب الأول» ويشتمل على ثلاثة فصول: 
-١‏ عصر ابن الزاغونِ. 


ا سارن اران او 
۳ أصول منهجه في الاستدلال. 

الباب الثاني ف آرائه الاعتقادية ويشتمل على سبعة فصول: 
-١‏ وجود الله تعالى. 


؟- الوحدانية. 


قات اال 
5- مسائل الوعيد. 
۷- الإمامة. 
الخاتمة» وفيها أهم النتائج. 
الفهنازسن. 
* 6 26 
الدراسات السابقة: 
الكتاب المطبوع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قد 
حققه الباحث عصام السيد محمود وقدم له بدارسة قيمة ونافعة استفدت منها كثيراً 
ولكن يلاحظ عليها ما يلي: 
-١‏ أن الدراسة لم تستوعب جميع أصول مسائل الكتاب. 
؟- أن الدراسة كانت إجمالية وليست تفصيلية للمسائل الي تناولتها وهذا 
انتهى فيها إلى أن ابن الزاغوني سلفيًا في الجملة والحق أن ابن الزاغون 
أقرب إلى طريقة قدماء متكلمة الصفاتيه منه إلى طريقة السلف. 
-٣۳‏ أن الباحث المحقق في تحريره لآراء ابن الزاغون في الصفات الخبرية الذاتية 
توصل إلى أنه جار على سنن السلف فهو يقول: "وبذلك استطاع ابن 
الزاغون تقرير مذهبه قي إثبات تلك الصفة والانتصار لمذهب السلف 


والرد على تأويل المعارض.." والحق أن ابن الزاغوي وافق متكلمة 
الكلابية ومتقدمي الأشعرية الذين يثبتون هذه الصفات لكن بدون أن 

4- الم ينتقد المحقق ابن الزاغون فيما ذهب إليه من إثبات الكسب للعبدء 
والصحيح أن ابن الزاغون هنا موافق للماتريدية والباقلاني من الأشاعرة 
حيث يبالغون في إثبات قدرة العبد على فعله حي يجعلون إرادته وقصده 
- اللذان هما مبداً الأفعال - متعلقة بقدرة العبد وحدها. 

ه- أا ليست دراسة محكمة من جهة علمية» ولذلك لن أتعقب المحقق في 
بعض تحريراته الى قد لا اتفق معه فيها حاشا ما مضى في النقاط 
السابقة. 


% % % 

وبعد فهذا جهد المقل والنقص طبع البشر وإنما حسبي أني بذلت قصارى 
جهدي والله حسبي ونعم الوكيل. 

وقبل أن أحتم أتوحه بالشكر الحزيل لفضيلة شيخي المشرف على هذه 
الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور: أحمد بن عبداللطيف العبداللطيف الذي أحاطئ 
برعايته وفتح لي قلبه وبيته وأفادي بتوجيهاته واستدراکاته» فأسأل الله الكريم .عنه 
ولطفه أن يجزيه عي خير الجزاء وأن يبارك في علمه وحياته وأن يختم لنا وله بخير 
عاقبة. 

كما أي بالشكر الوافر لصاحب الفضيلة شيخي الدكتور: عبدالله بن محمد 
القرني صاحب فكرة اختيار هذا الموضوع والمرشد لي في بداية طريق البحث» 
فأسأل الله التواب الرحيم أن يكرم نزله ويعلي درحته ويرفع ذكره في العالمين» 
ولا يفوتئ أن أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: علي بن نفيع العلياني والشيخ 
الأستاذ الدكتور: أحمد سيد رمضان على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة 
او ا ا و ريه كاله 


التمهيد: 


فى والكلا 
مبدأ الافتراق والكلام 


7 
ما و عند الحناء 
لإسلام والسنة عموما و 
في ام 


التمهيد: 
* مبدأ الافتراق والكلام: 

ترك البي صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء معتصمة بكتاب 
رها وسنة نبيها وأوصاها بإتباع سبيل المؤمنين والإقتداء بدي صحابته الغر الميامين 
رضي الله عنهم أجمعين» فكانت الأمة على هذه المحجة سائرة وبتلك الحجة 
متمسكة وعلى الوصية عافظة حي خرجحت "السيئية" على ذي النورين - عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه = ثم انشقت هذه الأخيرة إلى فرقتين متعاندتين: خوارج 
غالية في البراءة وشيعة غالية في التولي» ومن مقالة الخوارج تولدت مقالة أهل 
الاعتزال وانبثئقت مقالة المرحئة الغالية» كما أنه من الشيعة حرجت متكلمة الجهمية 
المعطلة ومتكلمة الحشامية المشبهة» ومقالة الباطنية الإسماعيلية تمثل التطور الطبيعي 
لمقالة متكلمة الشيعة» ومن قبل هؤلاء كان مبدأ القبورية والخرافة في الإسلام. 

فأول ظهور للفرق كان للخوارج والشيعة ثم ظهرت القدرية والمرجئة 
وهذه الفرق الأربعة الي هي أصول الفرق ظهرت جميعًا في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم ثم في عهد التابعين ظهرت المعتزلة والجهمية. 

وكانت المسائل الى خالفت فيها هذه الفرق جمهور أهل الإسلام تدور أولا 
حول الموقف من الصحابة في الفتنة ومن ثم الحكم على فاعل الكبيرة ثم تكلموا في 
مقدورات الله تعالى وتسلسل هذا الأمر حي تكلموا في ذات الله تعالى وصفاته. 
ومن هذا الجدل والكلام تولدت مسائل أصبحت شعارًا لأهل البدعة والفرقة 
يباينون فيها أهل السنة والجماعة وأصول هذه المسألة هي: 

-١‏ الطعن في عدالة الصحابة الكرام وعلمهم» وهذا هو مبدأ الضلالة ومنشأ 
كل بدعة» ولذلك كان من أصول أهل السنة والحديث الإمساك عما 
شجر بين الصحابة الكرام والترضي عنهم أجمعين والحكم بعدالتهم أما 
الخوارج فقد كفروا عليا ومن معه حمية للدين -زعموا- والروافض 
كفروا جمهور الصحابة لأنهم بزعمهم قد خانواء والطائفتان أحق ما 


00 "منهاج السنة" لابن تيميه: 771/5. 


وصفوا به الصحابة الأطهار والخلفاء الأبرار. وكذلك المعتزلة فقد فسقوا 
من اشترك في الفتنة من الصحابة الكرام» والمرجغة الأوائل توقفوا في 
عدالتهم وأرجأوا أمرهم إلى الله تعالى ولبئس الورع كان" وف مقابل 
هذا الحفاء هنالك من غلى وادعى العصمة لبعضهم بل ادعى فيه النبوة 
واقية والعياة نالك ا 
١؟-‏ نفي القدر وإثبات خالق غير الله تعالى كما فعلت القدرية أو القول 
بالجبر ونفي أن يكون للعبد قدرة على فعله كما تقوله الجهمية. 
-٣‏ الحكم على مرتكب الكبيرة بحبوط العمل والخلود في النار كما تقوله 
الفرق الوعيدية أو الحكم له بالإيمان التام وأنه لا تضره معصيته كما 
E E‏ 
->٤‏ نفي إمكان رؤية الله تعالى عقلاً وإنكار وقوعها شرعًا. 
ه_- تعطيل الباري تعالى عن صفات كماله كما فعلت الجهمية أو تشبيه 
صفات الله تعاللى بصفات خلقه كما فعلت الحشامية والمقاتلية من الشيعة. 
هذه هي اعون المسائل الي أطلق عليها أئمة أهل السنة البدع المغلظة 
وحكموا على من قال بها بأنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين وأصبح من أهل البدعة 
والهوى» لأنه ينظمها أصل واحد هو إتباع الظن وما تموى الأنفس أما من ظهر هم 
فيها عناده فم يحكمون بكفره وردته. 
والهمية فرقة حارحة عن الإسلام ليسوا من الأمة عند جماعة من أهل العلم 
فام قد تكلموا في الدين على غير طريقة المرسلين وأصل منهاحهم يقوم على 
قاعدتين رئيسيتين: 
الأولى: تخلية القلب عن كل علم فطري وتأسيس فطرة جديدة تتخذ من 
القاعدة الثانية قانونًا في المعرفة الإلمهية» فبعد ما جاء الأنبياء بتكميل الفطرة أتى 
هؤلاء بتغييرها وتبدیلها. 
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الثانية: تأسيس العقيدة في الله تبارك وتعالى على محض المعقول الكلامي 
المتولد من فلسفة أهل المند واليونان”' والمتضمن تصحيح دليل "حدوث الأجسام" 
عقلا والقول بوجوبه دينًا وشرعا. 

أما أهل السنة والحديث فبقوا على مقالة واحدة في المعتقد ولؤلاء المبتدعة 
مفارقين ولأفعالحم وآقوالهم منكرين وعليها بالفساد والبدعة شاهدين حي خرج 
عبدالله بن سعيد بن كلاب" وكان من أهل السنة: يوافقهم على إثبات صفات 
الله تعالى وعلوه على حلقه» ويقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويثبت رؤية 
المؤمنين لريهم يوم القيامة» ويشبت القدر» ويقول بقوحهم في مرتكب الكبيرة» ويحكم 
بعدالة الصحابة الكرامء - عقيدته من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة» 
ولكنه حالفهم في أمرين 

الأول في ل إذ كان يرى صحة الكلام عقا وأن نصوص الكتاب 
والسنة خبرية محضة أي لا تتضمن الدلالة العقلية» ولذلك احتاج إلى المعقول 
الكلامي. 

والثانى في المسائل: فإنه نفى قيام الأفعال الاحتيارية في ذات الله تعالى» 
وأثبت الصفات الخبرية لكن مع تفويض معانيها. 

ووافق هذا الرحل كد من أبي الحارث الحاسبي( وأبي العباس القلانسي 0 
وكانوا في عهد الإمام أحمد رضي الله عنه فأمر يمجرهما مع أن ابن كلاب كان 


"بيان تلبيس الحهمية" لابن تيميه: 24/١‏ يقول ابن تيميه: الجهمية نفاة الصفات الذين هم رؤوس أهل الكلام 
المزموم قولحم مأحوذ من قول خحصماء إبراهيم الخليل كما هو مأخوذ من قول فرعون خخصم موسى بن عمران فإن 
فرعون ححد الصانع وعلوه على خلقه وتكليمه لموسى» وقوم إبراهيم كان فيهم المعطلة فإن الفلاسفة القائلين 
بدعوة الكواكب فيهم المشرك وفيهم المعطل ونفي الصفات من أقوالهم وهم نوعان: 
-١‏ من لا يثبت هذا العالم المشهود ربًا أبدعه بل يجعلون العالم نفسه واحب الوحود بذاته وهم الدهرية الطبيعية. 
-١‏ من يثبت له مبدعًا واحب بنفسه وهم الدهرية الإلهية (ليس له صفة ثبوتية ولكن سلبية أو حركية): والجعد 
بن درهم من أهل حران وكان فيهم بقايا من الصابئة والفلاسفة وهذا أنكر تكليم موسى وخلة إبراهيم. 
"الدرء": ۳۸۲/۳. 
(' هو عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبو محمد» رأس فرقة الكلابية» ذكر في ترجمة له أن له كتبًا 
في الرد على المعتزلة: "الصفات" و"التوحيد" و"الرد على الحشوية" لا يعرف زمن وفاته لكنه كان موجودًا 
في عهد الإمام أحمد» "طبقات الشافعية" للأسنوي: .٠٤٤/۲‏ 
(© هو الحارث بن أسد المحاسبي العتري أبو عبدالله ولد ما بين ١5(‏ -١17١)ه‏ وتوقي سنة (1478همل) 
EEE‏ والتصوف والحديث والفقه» "طبقات الشافعية" للسبكي: .٠۷/۲‏ 
7 هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي» لا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته لكنه على الراحح 
متقدم على الأشعري على طريقة ابن كلاب» "الملل والنحل" للشهرستاني: .۸١/١‏ 


يناظر أهل البدعة إبطالاً لبدعتهم وة هال اهل اة وال فق ذلك ا 
حسناء فلم يكن ما ابتدعه هذا الرحل في أصول السنة أو كلياتما كما فعله أهل 
الاعتزال والتجهم أو أهل الإرحاء والقدر أو الخوارج والروافض» وإنما هو أمر في 
دقيق السنة وتفاصيلها - كما رأيناء ولكن لعمق علم الإمام أحمد, فقد علم أن هذا 
الرحل قد دحل عليه شيء من التجهم - ولبعد نظره حاف أن يرحع هذا 
الانخراف على أصول السنة لأن طرد هذه الشعب الجهمية يؤول في النهاية إلى 
حقيقة قول الجهمية» وهذا ما وقع في قريب منه متأحري هؤلاء الكلابية. 

وكرد فعل لقالة الكلابية المتأثرة بأصل متكلمة الجهمية ظهرت مقالة 
الكرامية تحمل بذور التجسيم متأثرة .متكلمة الهشامية. 

فالأولون يمثلون التيار الكلامي المثالي والآحرون بثلون التيار المادي في دائرة 
المنتسبين لأهل السنة وفي هؤلاء وأولئك يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن 
حديث الافتراق: "وما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول 
الدين والكلام على درحات: منهم من يكون حالف السنة في أصول عظيمة ومنهم 
من يكون إِنما حالف السنة في أمور دقيقة ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف 
الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من الحق 
لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث ححد بعض الحق وقال بعض الباطل 
فيكون رد بدعة كبيرة ببدعة أحف منها ورد الباطل بباطل أخف منه» وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة» ومثل 00007 لم يجعلوا ما ابتدعوه 
قولاً يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون عليه كان نوع من الط 
والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك» ولهذا وقع في مثل هذا 
كو نوميل الأمة و ا 


00 "مجموع الفتاوى" لابن تيميه: 46/9 *. 


وف عهد الإمام ابن خزعة المتوق سنة ۳١١(‏ هم تسربت مقالة الكلابية 
لاثنين من أحص أصحابه هما أبو علي الثقفي7' وأبو بكر الصبغي”“ فهجرهما 
الإمام وأنكر عليهما وصنف في الرد والإبطال ممذه المقالة. 

وقي هذا الوقت حرج أبو الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة وتبى مذهب 
أهل السنة والجماعة ولم يكن خبيرًا به حبرته بالكلام بل بقي عنده بقايا من 
الاعتزال فنحى قريبًا من طريقة الكلابية المنتسبين لأهل السنة والحديث بل كان 
منتسبًا للإمام أحمد طالبًا لود أصحابه» وكان البريماري صاحب "شرح السنة" 
المتوق سنة ١١اه‏ وأبو بكر الخلال جامع علوم أحمد والمتوق سنة ١١لاه‏ 
أبرز معاصريه من الحنابلة. 

هذا هو الخط العام للظاهرة الكلامية في الإسلام وعند أهل السنة أما 
بخصوص الحنابلة فسنتكلم عنها في السطور التالية: 

الأثر الكلامي في مقالات الناس يظهر إما بشكل تأويل للنص أو تفويض 
يعطله عن دلالته أو بشكل زيادة في الإثبات توهم التشبيه أو التجسيم. 

وني الطبقة الأولى من أصحاب أحمد الذين تلقوا عنه العلم نحد بدايات تمثل 
حذور الانحراف عن حقيقة مذهب الإمام: 

البداية الأولى: فيما رواه حنبل بن إسحاق”" في المحنة عن الإمام أحمد أَنهم لما 


احتجوا عليه يقول البي صلى الله عليه وسلم: و البقرة وال عراف اها 


هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب الثقفي ولد سنة (44 ١ه)‏ كان متصوفا 
زاهدًا ناظرًا توفي سنة (/5+ه) "السير": .۲۸۱/۱١‏ 

هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري الشافعي ولد سنة (۸١۲ه)‏ من تلاميذ أبي علي 
الثقفي كان واسع العلم إمامًا في الفقه والحديث والأصول له تصانيف حليلة توفي سنة (45ه) "السير": 
1° . 

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه إمام حافظ محدث صدوق إلا 
أنه يتفرد ويغرب في مسائله توفي سنة: */ااه», "طبقات الحنابلة": .١ 43/١‏ 


غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف" ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 
إتيان القرآن وبمحيئه وقالوا له لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا مخلوق» عارضهم الإمام 
أحمد بقوله تعال: هل بنظرون إلا أن اتیھم الله فی ظال من 
الغمام 4 (البقرةة يقال ان و 

فمن تابع حنبل على هذه الرواية من الأصحاب قال بتصحيح التأويل» وهم 
أبو الحسن التميمي وأتباعه والقاضي أبو يعلى وأتباعه. 

والبداية الثانية: فيما نقله حرب بن إسماعيل الكرماني في عقيدته من إثبات 
لفظ الحركة عن الإمام أحمدء فيكون قد زاد في الإثبات المشروع» والكرمان إنما 
نقل مذهب أحمد بحسب فهمه لما يقتضيه مذهب الإمام وقد تابع هذا الاتجاه - 
الزيادة في الإثبات - أبو عبدالله بن حامد والقاضي أبو يعلى. 

أما إذا نظرنا في الطبقة الثانية من أصحاب الإمام ونعين بهم الذين آخذوا 
العلم ممن أحذ العلم عن الإمام كأبي بكر الخلال وأبي بكر النجاد والآحري وأبي 
علي الخرقي وأمثاهم فإننا لا بحد إلى ما يشير إلى شيء من بدعي التعطيل أو 
التجسيم إلا أن أبا بكر عبدالعزيز المعروف بغلام الخلال - المتوق سنة: 1ه 
أي أنه من الطبقة الثالثة -» يحكي عن أصحابه في المراد من قول السلف القرآن: 
كلام الله غير مخلوق قولين: 

أحدهما أنه قديم لا يتعلق .ممشيئته وقدرته. والثاني أنه لم يزل متكلمًا إذا شاءء 
وهذا عين الخلاف الذي نقله الحارث المحاسبي عن أهل السنة“ وهو مبئ على 
أصل كلامي يقضي بامتناع حلول الحوادث بالقديم كما هو قول الكلابية. 


7" "إبطال التأويلات" لأبي يعلى: ٦١‏ ينظر البحث: ص۲٦‏ وفيه تحقيق هذا النقل عن الإمام. 
('" "التسعينية" لابن تيميه: 47/7 ه. 


وهذا يعن أن الخلاف في هذه المسألة موحود قبله لأنه لا يظن أنه يقصد 
حلاف أبي الحسن التميمي وأتباعه مع أبي الحسن بن حامد وأتباعه وذلك لتأخرهم 
عنه» فالذي يظهر أنه يقصد من تقدمه وأحذ عنهم العلم وهم الطبقة الثانية. 

يقول ابن تيميه: "ومن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الأمور المتعلقة 
كشيئته وقدرته كقول ابن كلاب أبو الحسن التميمي وأتباعه - (وهم صاحبه ابن 
أبي موسى وابنه أبو الفضل عبدالواحد التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي 
وغيرهم)- والقاضي أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل وابن الزاغون وأمثالههم (كابن 
الجوزي والحسين بن صدقه) وإن كان في كلام القاضي ما يوافق هذا تارة وهذا 
تارة. 

وممن كان يخالفهم في ذلك أبو عبدالله بن حامد وأبو بكر بن عبدالعزيز وأبو 
عبدالله بن بطه وأبو عبدالله بن منده وأبو نصر السجزي وييى بن عمار السجستاني 
وأبو إسماعيل الأنصاري وأمثالهم"27. 

من النقولات السابقة يتضح حليًا أن الطبقة الثالثة من أصحاب أحمد قد 
أصبحت منقسمة فعلاً إلى اتجاهين: 

إحداهما من تأثر بأصل الكلابية القاضي بامتناع قيام الأفعال الاحتبارية بالله 
تعالى وعلى رأس هذا الابحاه أبو الحسن التميمي وأهل بيته وتابع هؤلاء طائفة من 
أصحاب أب عبدالله بن حامد كالقاضي أبي يعلى في بعض أحواله وأتباعه كابن 
عقيل وابن الزاغويي. 

والاتحاه الثاني وهم من مشى على طريقة المتقدمين من أصحاب أحمد 
كالدارمي والكرمان القائلين بقيام الأمور الاختيارية بالله تعالى وعلى رأس هذا 
الاو ألو عبد الك ن و حا “واي هه ورا عه و أن ي الق 
وأمثاهم» وأبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال على هذا القول. 


)200 الو" ا ت 1/۷ 


ومن الجدير بالملاحظة أنه في الوقت الذي بميل الاتحاه الأول إلى شيء من 
النفي والتعطيل نحد الاتحاه الثاني فيهم من يميل إلى شيء من الزيادة في الإثبات» وفي 
هلا وقول ان م "أن الا قاب دا ن خا قرع يالاات جاده 
يتزع لمسائل الصفات الخبرية وسلك طريقه القاضي أبو يعلى لكنه ألين منه وأبعد 
عن الزيادة في الإثبات وأما أبو عبدالله بن بطه فطريقته طريقة المحدثين المحضة 
كالآحري في الشريعة. واللالكائي في السنن والخلال... وإلى طريقته ميل متأخروا 
امحدثين وأما التميميون كأبي الحسن وابن أبي الفضل ورزق الله فهم أبعد عن 
الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين لهم ولهذا تتبعهم الصوفية وميل إل 
فضلاء الأشعرية كالباقلاني والبيهقي فإن عقيدة أحمد الى كتبها أبو الفضل هي اليّ 
اعتمدها البيهقي مع أن القوم ماشون على السنة. 

وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات 
والقدر وكرامات الأولياء بحيث يكون الأشعري أحسن قولاً وأقرب إلى السنة. فإن 
الأشعري كان ينتسب إلى مذهب أهل الحديث وإمامهم عنده أحمد بن حنبل وذكر 
أبو بكر عبدالعزيز وغيره في مناظراته ما يقتضي أنه عنده من متكلمي أهل الحديث 
لم يجعله مبايئًا هم وكانوا قديمًا متقاربين إلا أن فيهم من ینکر عليه ما ينكره على 
من حرج منهم إلى شيء من الكلام لما في ذلك من البدعة مع أن أصل مقالته 
ليست على السنة المحضة بل هو مقصر عنها تقصيرًا معروفا والأشعرية فيما يثبتونه 
من السنة فرع على الحنبلية كما أن الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي فرع 
عليهم وإِنما وقعه الفرقة بسبب فتنته القشيري". 


)1( "الفتاوى" لابن نه 0 


-١‏ أن هناك ثلاث اتحاهات رئيسة لأصحاب أحمد من الطبقة الثالثة فيما 
يثبتونه من الصفات الخبرية الذاتية: 
أ- اتحاه بميل إلى شيء من الزيادة في الإثبات ويقف على رأس هذا 
الاتحاه أبو عبدالله بن حامد وتبعه عليه القاضي أبو يعلى ولكن 
بصورة احف. 
ب- اتحاه ميل إلى شيء من النفي ويقف على رأس هذا الاتحاه أبو الحسن 
التميمي وأهل بيته وإلى هؤلاء تميل الأشعرية كالباقلان والبيهقي. 
ج- اتحاه يميل إلى طريقة الحدثين امحضة (التقيد بألفاظ النصوص) وعلى 
رأس هؤلاء أبو عبدالله بن بطه. 
ونما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء الثلاثة الذين بمثلون رؤوس هذه الاتحاهات 
كلهم قد تلقوا العلم على يد أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال. 
لات أن المتقدامين من أضحاب امد كارا يدون آبا اخسن الأشعري من 
متكلمة أهل الحديث وكان مختلطًا بم "كاختلاط المتكلم يمزلة ابن عقيل عند 
متأخريهم ويذكره متقدمي أصحاب أحمد في كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة 
في الجملة'”'' » ولهذا كان بين التمايمه والباقلان من الصحبة والمودة ما هو مشهور 
معروف» ولعل هذا الموضع يفسر بعض الشيء كيف تسرب الكلام إلى أصحاب 
أحمد رحمهم الله تعالى. 
۳- أن ابن عقيل كان في كلامه مادة قوية معتزلية أي أنه يقرب من قول 
النفاة وعلى هذه الطريقة سار ابن الجوزي في أكثر كتبه" » وذلك أن ابن عقيل 
كان يدرس الأصول على بعض شيوخ الكلام كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن 


OS 
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التبان من المعتزلة“ وهذا الأمر سنجده أيضًا عند شيخه القاضي أبي يعلى فإنه كان 
e a‏ انان لذن كور سار 

4- أن أبا الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التميمي ابن أبو 
الحسن التميمي قد صنف رسالة في اعتقاد أحمد لم يذكر فيها ألفاظ الإمام وإنما 
يذكر اعتقاد الإمام بحسب فهمه“ وعلى هذه العقيدة اعتمد البيهقي في نقل 
مذهب أحمد ق "أضول الدين . 

يتلخص من العرض السابق لمواقف الحنابلة في الصفات الخبرية الذاتية 
والخبرية الفعلية أن أبا الحسن التميمي هو أول من أظهر موافقة متقدمي الأشاعرة 
في الصفات الخبرية من حهة أنه يقصر في الإثبات وتابعه على ذلك أهل بيته 
وأصحابه فإنه لا يثبت كل الصفات الخبرية الواردة في الأحاديث الصحيحة» فقابله 
الحسن بن حامد وأتباعه كالقاضي أب يعلى فزاد في الإثبات حن أنه أثبت بعض 
الصفات الواردة من طرق ضعيفة. 

ثم أن هاتين المدرستين - إن صح التعبير -- مدرسة ابن حامد ومدرسة أبي 
الحسن التميمي قد افترقتا أيضًا في الصفات الاحتيارية فبينما يتزع ابن حامد إلى 
إِنْباها حن أنه يجعل الترول يقتضي خلو العرش نرى أن أبا الحسن التميمي يتأول 
هذه الصفات بأفعال يفعلها الله تعالى بالمخلوقات كما هي طريقة أبي الحسن 
الأشعري لكن العجين"هنا أن رى أتباع ابن حامد كالقاضي ا يعلى وأتباعه: 
ابن عقيل وابن الزاغوني وابن الجوزي ينحازون إلى مدرسة النفاة من الحنابلة» 
ويوافقون أبا الحسن الأشعري على نفي الأفعال الختيارية. 

وهذا آوان الكلام في أسباب هذا الانحراف: 


00 "الفتاوى" لابن تيميه: ه//891. 


20( السا للذهبي: 576/117. 


7" "براءة الأئمة الأربعة": الحميدي: 1 .١7‏ 


بمكن إجمال أسباب هذا الانحراف لدى الحنابلة عن حقيقة مذهب إمامهم 


اخوبية ا 


-١ 


١,» )( 


الغلط في الرواية» وهذا هو أصل التأويل والتعطيل عند الحنابلة إذ أن 
الأمتامن النقلي الذي يستند إليه النفاة من الحنابلة هو رواية حنبل بن 
إسحاق في كتاب الحنة من جهة أن الإمام أجاز التأويل فيها. 

الغلط في النقل» وهذا هو أصل الزيادة في الإثبات وبدايات هذا النوع 
من الانحراف بحده في نقل حرب الكرمان لمعتقد الإمام ثما حعل منازعي 
الحنابلة يتهموفم بالتجسيم لأنه مقتضى ذلك عندهم. 

كما أن هناك رسائل صنفت في نقل اعتقاد الإمام أحمد لم يعتمد فيها 
مؤلفيها نص كلام أحمد ولا ألفاظه وإِنما نقلوا اعتقاده بحسب ما يظنونه 
ومو ر ان أبن لقصل واو عمد اله 

الغلط في الفهم» وهذا هو أصل التفويض في مذهب الإمام أحمد فإن 
بعض الحنابلة فهم من قول أحمد: "لا معن ولا كيف" أنه ينفي إثبات 
معاني الصفات كما ينفي أن تكون لما كيفية في نفس الأمر. 

الأحذ عن علماء البدعة والاختلاط بحم وهذا هو الأصل في انتشار 
علم الكلام بين الحنابلة» فإن أبا الحسن التميمي كان بينه وبين الأشاعرة 
كالباقلاني من الموافقة والمودة ما هو معروف مشهور“) كما أن أبا 
يعلى كان يدرس الأصول سرًا على أبي القاسم ابن التبان المعتزلي 
وكذلك كان يفعل ابن عقيل بل زاد عليه شيخا آخر هو أبو علي بن 
الوليد“. 


ذم التأويل" لابن قدامه: ۲۲. 


7" "الدرء" لابن تيميه: 1/19” 4 . 
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"الفتاوى" لابن تيميه: ۳۹۷/۰. 


وهذا السبب في الحقيقة هو أخحطرها وأعظمها ضررًا في الدين» فقد كنت 
استغرب كيف يتسرب داء الكلام إلى المحدثين كالإمام الخطابي وأمثاله حي 
وجدت أن أبا بكر محمد بن علي القفال الكبير المعروف بالشاشي”؟ وهو من 
أعظم شيوخ الخطابي كان يقرأ على أبي الحسن الأشعري الكلام بينما الأخير يقرأ 
عله لفق 
ه- عدم القيام بواحب الرد والإبطال للبدع ظتا أن هذا هو مقتضى موقف 
السلف من أهل البدع لما كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع ومناظرهم» 
والحق أن الأئمة إِنما كانوا يفعلون هذا في بداية أمر البدع قبل أن 
تستفحل وتنتشر في الأمة أما بعد شيوع أمرها فقد صنفوا في ردها 
المؤلفات ومن أمثلة ذلك: "الرد على الجهمية والمعطلة" للإمام أحمد 
و الرد على المريسي” للدارمي وكتاب التوحيد "لابن حزيمه” فالمطالع 
هذه المصنفات وأمثالمم يجد فيها إبطالاً للبدعة وشبهتها بالأدلة الشرعية 
المتضمنة للدلالة العقلية والأقيسة الصحيحة. 
وهنا أمر آحر وهو أن كثير من الأتباع لما رأى أن الأئمة يأمرون بالاعتصام 
بالسنة والرد إلى الشريعة وعدم النظر في شيء من الكلام ظن أن مرادهم التسليم 
امحض للنصوص والتقليد اجرد للسابقين دون فهم لوجه الحجة العقلية الى جحاءت 
يما النصوص الشرعية وقال يها أئمة الدين لأنهم يظنون أن دلالة النصوص خبرية 
محضة» فوافقوا المتكلمين من هذه الجهة من حيث لا يشعرونء الأمر الذي جعل 
أتباعهم من الأذكياء يبحثون عن مصادر أحرى للتلقي ترضي ما في عقولهم من 
الحيرة وتزيل ما في نفوسهم من القلق. 


* 3 6د 


"الطبقات" للسبكي: 2٠٠٠/*‏ يقول السبكى فيه: "كان إمامًا في التفسير إمامًا في الحديث إمامًا في الكلام 


إمامًا في الأصول إمامًا في الزهد والورع إمامًا في اللغة والشعر» توفي سنة: ١٠٠٠ه.‏ 


الباب الأول: 
حياة ابن الزاغ وي 
الفصل الأول: عصر ابن الزاغون: سياسيًا » احتماعيًا » علميًا. 


الفصل الثاني: سيرة ابن الزاغوئ: النشأة » الشيوخ والتلاميذ » الثقافة والمؤلفات. 
الفصل الثالث: أصول منهج ابن الزاغون في الاستدلال. 


الفصل ال ول 


أولا: الحالة السياسية والاجتماعية. 
ثانيًا: الحالة العلمية. 


الفصل الأول: 


عصر ابن الزاغون 
أولاً: الحالة السياسية والاجتماعية: 

الفترة الممتدة ما بين منتصف القرن الخامس المجري وحن الربع الأول من 
القرن السادس الحمجري تمثل هذه الفترة امتدادًا لمرحلة تفكك الدولة الإسلامية 
وضعف الخلافة حيث تمزقت المملكة كل ممزق وأحذت الأقطار الإسلامية تستقل 
عر نافيا a a‏ لاقني عيارة عع كر ل نمو له وعادقة 
بعضها مع بعض علاقة مخالفة أحيانًا وعداء غالبا وأصبح لكل دولة ما لما وجندها 
وإدارتها وقضاؤها وسكتها وأميرها وإن اعترف بعضهم بالخليفة في بغداد حيئًا من 
الزمن فاعتراف ظاهري ليس له أثر فعلي"'. فالخلافة إذن أصبحت صورية شكلية 
ترمز إلى وحدة المسلمين أما تدبير الدولة وتولي مقاليد الأمور فبيد غيرهم من ملوك 
وسلاطين تلك الدويلات المتنافرة. 

وقد انعقدت الخلافة في تلك الفترة لثلاثة من بي العباس”): 

-١‏ المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبدالله: (455ه - ٤۸۷‏ ه). 
؟- المستظهر بالله أبي العباس أحمد: (4/1ه - ١١١هم.‏ 
ت امقر شيك بالل أبي المنصور الفضل بن المستظهر: (؟5١هه‏ - 55 هه). 
أما أبرز الدويلات القائمة في تلك الفترة فكانت هناك دولتان تتنافسان في 
المشرق الإإسلامي: 

* دولة السلاحقة من 1459ه - 75 هه وامتدت رقعتها لتشمل الشام 
وتركيا وبلاد خراسان والحرمين» وقد دحلت بغداد تحت الحكم السلجوقي في سنة 
۷ه بقيادة الملك طغرلبك منهيًا بذلك ولاية بن بويه لبغداد وحنوب 
العراق 0 

وقد توالى على حكم الدولة السلجوقية خلال تلك الفترة كل من: 
"ظهر الإسلام" لأحمد أمين: .51/١‏ 


( "الكامل" لابن الأثير: (//. 5» 49) - (174/5)» "البداية والنهاية" لابن كثير: .٠١/١١‏ 
( "البداية والنهاية" لابن كثير: .11/١١‏ 


عع ع 


-١‏ الب أرسلان السلجوقي: (٥٥٤ه‏ - 55:ه). 
؟- ملكشاه بن ألب أرسلان: (٥٦٤ه‏ - 4/86ه). 
*- تتش بن ألب أرسلان: (14/25ه - ٤۸۸‏ هے)» وكانت تعقد في مجلس 
هذا الأمير مناظرات بين الحنابلة والأشاعرة في مسألة القرآن وغيرها". 
4- دقاق بن تتش بن ألب أرسلان: (۸۸٨٤ه‏ - ۰۷ه). 
ه- المملوك طغتكين الأتابك: .هه - ۲۲٥هم»‏ وکان ددا على 
الباطنية والصليبيين. 
5- بوري بن طغتكين الأتابك: (١57هه‏ - ٠۲١‏ هے» وقد سار على 
فج امه ف عار اللو الا امك الما شو ذا اها 2002 انول 
بعده أبناؤه. 
* دولة آل سبكتكين: ١١1ه”‏ - ٥٤۷‏ ه: 
وكان يحكمها في أول الأمر السلطان محمود بن سبكتكين حي توفي سنة 
١ه‏ ثم أوصى بلملك لابنه محمد فحكم بلاد الهند ونيسابور ولكن أخاه 
الأكبر مسعود الذي كان في أصبهان عند وفاة والده عاد إلى نيسابور واستولى على 
مقاليد الحكم ويهذا حكم خراسان وبلاد الهند والسند وسجستان وأصبهان وغير 
ذلك92؟ , 
ثم تولى بعده ابنه إبراهيم 151١(‏ = ١٠/14ه).‏ وكانت الحروب بين مسعود 
وأبنائه من جهة ومحمد وأبنائه من جهة أحرى لا تتوقف حن انتهى الأمر بسيطرة 
مودود بن مسعود على مقاليد الأمور. 


)¢ "سير أعلام النبلاء" للذهبي: .۸۳/٠۹‏ 
('؟ المصدر السابق: ۹٠/١۲ه.‏ 

المصدر السابق: ۹٠/۷۳ه.‏ 

97 "الكامل" لابن الأثير: 4/107 ". 


اسر للك الملوك چ آل “سكين عن مني ۷ ۶ هھ حك القت 
دولتهم وقامت على إثرها دولة ملوك الغورية بغزنه. 

وكان هناك صراعا خارجيًا بين هذه الدولة ودولة السلاجحقة حيث استغل 
السلاجقة الصراع الداحلي ليستولوا على خراسان وما حولها(". 

أما ناحية المغرب فكانت "دولة المرابطين" في أوج قوقا في عهد السلطان 
يوسف بن تاشفين البربري المتوقي سنة ٠٠‏ هه ولا ثارت النصارى في الأندلس 
عبر إليهم ابن تاشفين فقضى عليهم في معركة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ هه" وسقطت 
"دولة المرابطين" على يد حمود بن تومرث المتوثي سنة ٤‏ 7 هده ومنذ ذلكم الحين 
بدأت "دولة الموحدين . 

وقد طلب ابن تومرت العلم على يد علماء الأشاعرة في المشرق كأبي حامد 
الغزالي المتوق سنة ٠.5‏ هه وإلكيا الهراسي المتوف سنة 5 ٠ههه,‏ وكان فيه تشيع 


:5 
باقر 


واعتزال وتفلسف مع ما يدعي من الأشعري 
* تنم تنا 

يبرز في هذه الفترة ما بين منتصف القرن الخامس الهجري وأوائل القرن 
السادس حمس عوامل كان ها الأثر الكبير في الحالة الاجتماعية والسياسية 
للمسبلمة: 

أحدها: الغزو الصليي. 

والثاي: النفوذ الباطئ. 

والثالث: تولي الأعاحم الملك والسلطان. 

والرابع: الانقسام المذهبي والطائفي الحاد. 


"الكامل" لابن الأثير: 5/1 .١‏ 
('؟ "وفيات الأعيان" لابن حلكان : ١١۲/۷‏ . 
7" "الكامل" لابن الأثير: .١151/٠١‏ 


9( "تاريخ ابن حلدون": ۰/٦‏ ل 


والخامس: تعرب كثير من الناس وامتهائهم قطع الطريق وإشاعة الخوف بين 
الناس» وهذا يتضح من كثرة حوادث قطع الطريق والتعدي على الآمنين. 
* أبرز الهمجمات الصليبية: 
-١‏ حصار الإفرنج لأنطاكية واستباحتهم لما سئة ۹۰٤ه_‏ 9 استرداذ 
امون ها اك 
E‏ 
لات دات ارب جن أل الغا وبين الاين سالا سن ة۹ إن 
ررلة ٩‏ ۹ 0® 
e 5 57 ْ‏ 5 . 3 ۳ 
4 - وفي سنة ٠٠٠١‏ ه كانت موقعة مرج الصفر هزم فيها ضغتكين' ". 
واستمرت الحروب مع الصليبيين حن معركة "حطين" الفاصلة بقيادة صلاح 
داع 5 3 5 ل (5١‏ 3 
مؤسس فرق الحشاشين (8-4574١1هده)‏ ادعى الصلاح فغتر به أهل الدلم 
فساروا معه واستولى على حراسان وأصبهان واتخذ من قلعة "ألموت" حصنا له . 
ومن أهم الأحداث الى كانوا ورائهاء ما يلي: 
-١‏ في سنة ٤‏ 1495ه ظهروا ببغداد وكثروا حن أنهم قتلوا خلقا كثيرا من عامة 
ا 


9 "الكامل" لابن الأثير: (۹/١٠ء .)١18‏ 

6 ينظر المصدر السابق: 2١5/9١‏ 0۸). 

('" ينظر المصدر السابق: 40/9 5. 

7 ينظر المصدر السابق: .)۳۹/۹٩۹ = ٤۹۷/۸(‏ 
7 ينظر المصدر السابق: 5917/83 = 9 م). 
9 "الكامل" لابن الأثير: 85/9. 


؟- في سنة ٤۹۸‏ ه فُبوا حجاج الحند وما وراء النهر ثم قتلوهم سحرًا(". 

ني سنة ١٠٠٥ه‏ حارم السلطان محمد السلجوقي وانتزع منهم 
أصان. 

4- في سنة “.هه قتلوا قاضي أصبهان عبيدالله الخطيبي مدان وشيخ 


الشافعية أبا امحاسن عبدالواحد الرويائي”". 
ه- في سنة ١٠٠ه‏ استفحل أمرهم فثاروا بخراسان على عسكر السلطان 
وقتلوا ملك الموصل وهو في الصلاة وكثروا في الشام حن هايم الكبراء 
والناس. 
5- في سنة 5ه قتل المسلمون قاربة ستة آلاف باطيئ في وادي التي . 
اوفك ا لعأتتي جورت جرولة امسا بحاس اما للق Eg‏ لكان 
سنة 57 هه كما قتلوا الخليفة العباسي المسترشد بالله سنة ۲۹٥ه.‏ 
الإسماعيلية الباطنية ساعدوا على إشاعة الفوضى واضطراب الأمن واهتزاز 
الجبهة الداحلية للبلاد الإسلامية وانتشار موحة من الانحلال الخلقي بين الناس في 
تلك البلاد“. 

أما الحروب الكثيرة الى كانت تعيشها البلاد الإسلامية في ذلكم الوقت مع 
الصليبيين وغيرهم فقد جعلت الصفة الغالبة على حرفة الناس هي الجندية. 

كما أن الغزو الصليي وحكم البلاد العربية بدولة آل سلجوق الأعجمية 
جعل الجنس العربي يختلط مع غيره فكان المجتمع خليط من العرب والترك والأكراد 


-_ 


© 


۳ "الكامل" لابن الأثير: .۸٤/۹‏ 
('" ينظر المصدر السابق: .١١1//9‏ 
(" ينظر المصدر السابق: .١*/9‏ 
7 ينظر المصدر السابق: 50/9 ؟. 
١‏ "ناريخ مدينة دمشق": 09/١١‏ 5. 
0( "ظهر الإسلام" لأحمد أمين: 1/١‏ ؟١.‏ 


والخراسانيين والإفرنج وغيرهم وكان للأتراك اللمنس الحاكم التفوذ الأقوى في تلك 
ا مجتمعات. 
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الفرق والطوائف في هذا العصر إما أكتمل نموها وبلغت مرحلة النضج كما 
هي الحال للأشاعرة ويمثل القرن الخامس أهم مراحل التطور في المذهب على يد 
أبي المعالي الجويئ المتوق سنة /85/.1ه. وإما أن تكون مرحلة الإنحسار والتلاشي 
كما هي الحال بالنسبة للخوارج والمعتزلة القدرية. 

وقد كان للباطنية والروافض وحود قوي قي دولة بي عبيد عمصر ودولة بي 
بويه في حراسان وبعض نواحي الشام كما هي حال النصيرية والدروز. 

وقد كان لهذا التفرق الطائفي اليد الطولى في إذكاء الفتن بين المسلمين 
وزعزعة وحدة صفهم» ونذكر لذلك مثالين: 
-١‏ محنة المعتزلة على الأشاعرة: 

كان وزير السلطان أبو نصر محمد بن منصور بن محمد الكندري المعتزلي”") 
بينه وبين أبي سهل الموفق الشافعي الأشعري من المنافسة على الوجاهة والنبل 
والوزارة ما جعله يستصدر مرسوما من السلطان السلجوقي طغرلبك يقضي بلعن 
المبتدعة على المنابر ثم أدرج في ذلك الأشاعرة ثم توسع ومنعهم من التدريس 
والوعظ والخطابة وانتشر هذا الأمر في الشام والعراق وما وراء النهر: أي لعن 
الأشاعرة على المنابر وسبهم في الجمع. 


قدريًا استوزره طغرلبك وابنه من بعده حێ قتل سنة 1455ه», ينظر: "طبقات السبكى": ع وم 


فقابل الأشاعرة ذلك بالمواجهة العسكرية يقودهم أبو سهل بن الموفق 
وواحهوا السلطان السلجوقي فما كان منه إلا أن قبض على كبار الشافعية ممن هم 
تحت سلطته وذلك عام ه414ه وفي هذا كتب القشيري الشافعي الأشعري 
'شكاية أهل السنة بحكاية ما :المحم من الحنة". 

وتسببت هذه الحنة يمجرة أبي المعالي الجويئ والقشيري إلى بلاد الحرمين أما 
البيهقي فقد احتفى ثم سافر عن بلده بيهق واستمرت امحنة حن استوزر نظام الملك 
الشافعي الأشعري” بعد مقتل الوزير الكندري فعادت للأشاعرة المكانة والحشمة 
وبنيت الهم المدارس والمكاتب الي اشتهرت بلمدارس النظامية يدرس فيها الفقه 
الشافعي والعقيدة الأشعرية والكلام والمنطق وانتشر هذا الأمر في بلاد المسلمين 
وظهر أمر الأشاعرة وقويت شوكتهم نما جعلهم يتحرشون بالحنابلة ويسعون إلى 
النيل منهم» وهذا ما سنراه في المثال التالي: 
؟- فتنة ابن القشيري: 

كان بين الأشعرية والحنابلة من المودة والألفة ما هو مشهور معروف» فقد 
كان الباقلاني ومثله أبو الحسن الأشعري نفسه ينتسبان للإمام أحمد, وما زال الأمر 
كذلك حي حدثت فتنة القشيري» فكيف حدثت هذه الفرقة؟ 

قدم ابن القشيري في شوال من سنة ۸٦٤ه‏ بغداد فجلس يتكلم في 
النظامية وأحذ يذم الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم واقتتل الناس بسبب ذلك وحرح 
آخرون”” وأغلق أتباع ابن القشيري أبواب سوق مدرسة النظامية وصاحوا: 
المستنصر بالله يا منصور يعنون صاحب مصر العبيدي وقصدهم التشنيع على 


7" "الطبقات" للسبكي: ۳۹۰/۳» وما بعدهاء "الكامل" لابن الأثير: .٠٠١/۸‏ 

7" هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي (/5/5-40ه) أخذ العلم عن القشيري والغزالي وكان فيه 
ضوع للصا حين قتله الباطنية لأنه كان ظهيرًا للأشاعرة» ينظر في ترجمته: "الكامل": .7١ 5/٠١‏ 

7" "الكامل" لابن الأثير: ١/7‏ 5. 


الخليقة الغاس أن قال اللا لاسا :والشريقف: أبق عفن ابن أن عك 
يكون ابن عم للخليفة. 

فغضب أبو إسحاق الشيرازي وأظهر التأهب للسفر» وكاتب الفقهاء نظام 
الملك يما جرى فورد كتابه بالاستغاظة من ذلك والغضب لتسلط الحنابلة على 


فأمر الخليفة وزيره بأن يعمل على حسم هذه الفتنة وجمع لذلك الشريف أبو 
حعفر وابن القشيري وغيره من الأشاعرة فكان نماية المحلس أن قال الشريف أبو 
حعفر للوزير: أي صلح يكون بيننا؟ إنما الصلح يكون بين مختصمين على ولاية أو 
دنيا فأما هؤلاء القوم فم يزعمون أنا كفار ونحن نزعم أن من لا يعتقد ما نعتقده 
كان كافرًا فأي صلح بيننا؟ 

فأمر الخليفة أن يبقى الشريف أبو جعفر بجواره وطلب الوزير نظام الملك من 
ابن القشيري الرحوع إلى نيسابور لإطفاء نار الفتنة وتوقي فيها سنة ٤‏ ١ه«ه2©.‏ 

ومنذ ذلكم الحين لم تزل هذه الفتنة مستقرة في القلوب ترفع برأسها بين 
الحين والآخرء ففي عام 1417ه قدم إلى بغداد الشريف أبو القاسم عتيق البكري 
المغربي الواعظ فذكر الحنابلة فحط عليهم وبالغ في ذمهم ونبزهم بالتجسيم فهاحت 
الفتنة» ومن ذلك ما حرى بين شيخ الإسلام الحروي الأنصاري المتوق سنة 
١ه‏ والأشاعرة في مجلس نظام الملك حيث سثل: لماذا يلعن الأشعري؟ فقال: 


(؟ هو شيخ الحنابلة في العراق: عبدالخالق بن عيسى بن أحمد الماشمي العباسي (15170-411ه) أخذ العلم عن ابن 
بشر وأبي محمد الخلال والقاضي أبي يعلى كان منقطعًا للعبادة والتعليم قويًا في السنة شديدًا على المبتدعة ألف 
"الإرشاد", ينظر: "الذيل" لابن رحب: .٠١/١‏ 

('؟ "البداية والنهاية" لابن كثير ت سنة 1455ه. 


"لا أعرف الأشعري وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله عز وجل في السماء وأن القرآن 
في المصحف وأن البي اليوم بى" . 

ومن آثار تلك الفتنة ما وقع سنة ٠٠١‏ ه حيث كان أحد كبار الأشاعرة 
يتكلم على المنبر ما يسقط حرمة المصحف الشريف عند العوام فتجددت الفتنة 
واقتتل الناس7". 

وعلى إثر هذه الفتن انتصب الحنابلة للرد على الأشاعرة فألف أبو الوفاء بن 
عقيل "رسالة الرد على الأشاعرة"» وألف الشيخ عبدالوهاب بن الحنبلي "الرسالة 
الواضحة"“ وصنف الإمام عبدالواحد الشيرازي "التبصرة في أصول الدين" ولعل 
كتاب "الإيضاح في أصول الدين" لابن الزاغون يأت في هذا السياق حيث أنه كثير 
ما يذكر مقالة الأشعرية ويبطلها ولكنه يفعل ذلك بروح علمية خالية من التعصب. 


* 3 د 


© "تذكرة الحفاظ": .١١810/«‏ 
00 "تاريخ الإسلام": ع . 
"١‏ خيلفهنا: لذ و غل الي 


ثانيًا: الحالة العلمية. 

في هذا العصر كان العام الإسلامي يعيش هضة علمية فريدة تمثلت في 
انتشار مدارس ومعاهد العلم وكثرة العلماء الأعلام. 

أهم المدارس الموجودة في ذلك العصر”©: 


* المدارس الشافعية: 
-١‏ المدرسة الظاهرية. 
؟- المدرسة العادلية. 
*“- المدرسة الغزالية. 


-١‏ المدرسة الجاموسية. 
-٣‏ مدرسة الصاحبة. 


-٣۳‏ المدرسة الحنبلية. 


* 3 د 


7" ينظر: "منادمة الأطلال" لابن بدران» المكتب الإسلامي» بيروت: 385١م؛‏ ط۲» ت: الشاويش حيث اجتهد في 


حصر مدارس المذاهب الأربعة وغيرها. 


أما أهم الأعلام الذين عاشوا في هذا العصر: 
* من علماء الشافعية: 
أبو المعالي الجويئ المكين بإمام الحرمين والمتوق سنة //41ه22. 
شيخ الشافعية في الشام المحدث الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوق 
سنة 141565ه» صاحب "الحجة على تارك المحجة" و"الأربعين" وغيرها“. 
شيخ الحرم المكي وراوي الصحيحين أبو عبدالله الحسين بن علي الطبري 
الشافعي الأشعري المتوق سنة ٤۹۸‏ ه_. 
شيخ الشافعية في بغداد المناظر الأشعري أبو الحسن علي إلكيا الحراسي المتوق 
سنة 5 ٠.‏ هه. 


شيخ الشافعية في خراسان وغيرها أبو حامد محمد الغرالي والمتوق سنة 


° . 6 هد. 
محي السنة أبو محمد الحسين بن محمد البغوي صاحب "شرح السنة" والمتوق 


O N 


الإمام أبو الفر ج عبدالواحد بن محمد الشيرازي المتوق سنة ٤۸٦‏ ه. 
رئيس الحنابلة في العراق رزق الله بن عبدالوهاب التميمي المتوق سنة ٤۸۸‏ ه 


yT ٠ 


"© ينظر ترجمته في "طبقات الشافعية" لتاج الدين السبكي: ٠٠١/١‏ . 
('؟ ينظر في ترجمته: "طبقات الشافعية" للسبكي: |1 0". 

(" ينظر المصدر السابق: 59/5 5. 

7 ينظر "الطبقات" للسبكي: 5/1 7. 

يل طبقات الحنابلة: ۹/٩‏ 

“© ينظر ذيل ابن رحب على الطبقات: .۷۷/١‏ 


إمام الحنابلة قي بغداد أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذان صاحب 
اتسار ,امداق الأصوال" والمتؤق ةا د 
أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي المتوق سنة 1 ده""©. 
أبناء القاضي أب يعلى (/5 :1ه ): محمد بن محمد الحسين المتوق سنة ۲ه 
صاحب "الطبقات"» وأبو حارم ”مي أخيه المتوق سنة /51 هه صاحب 
شرح الخرقي. 
عبدالوهاب بن عبدالواحد الشيرازي لمتوق سنة “هه صاحب "الرسالة 
الاش 
وقد اقتصرت على ذكر أهم أعلام الشافعية والحنابلة في ذلك العصر لتجاور 
هذين المذهبين في العراق وما حولحا حيث موطن ابن الزاغون أما المالكية 
فجمهورهم في المغرب العربي والأحناف أهل رأي وعامة المعتزلة منهم فالعلاقة 
بينهم وبين الحنابلة ظاهرة في الخصومة والعداء. 
والحنابلة - كما يقول ابن تيميه - فرع على الأشعرية في الكلام والأشعرية 
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هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة من أذكياء الرجال له مصنفات جليلة» 
ينظر في ترجمته "السير" ۳٤۸/۱۹‏ "شذرات الذهب": 77/5. 

هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي» أبو الوفاء الحنبلي مقريء فقيه أصولي واعظ متكلم كان 
من أذكياء العالم» ينظر: "الذيل لابن رحب": 2١47/١‏ و"الشذرات": 55/4. 


7" "شذرات الذهب" لابن العماد: .١١7/4‏ 


الفصل الثا ف 


سيرة ابن الزاغون 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: سيرته الذاتية. 
المبحث الثاين: سيرته العلمية. 


المبحث الأول: سيرته الذاتية: 
-١‏ انمه ونسبه: 

هو علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوئي البغدادي. 

هذا القدر من النسبة محل اتفاق بين عامة من ذكره من المؤرخين إلا أن 
"المقصد الأرشد"“ و"البداية والنهاية"“ و"الكامل في التاريخ"”“ يذكرون أباه 
باسم اف يكل كن اعد 


6 
0 


ثم إن ابن الجوزي وابن شافع وقفا عند "نصر" في نسبه أما السمعاني فقد 
نصر" فقال: 'نصر بن عبيد الله بن م وزاد ابن النجار 
والذهبي فقالا: "ابن السري”” '» فيكون نسبه على الراجح كالتالي: 

علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن السري بن الزاغون 
البغدادي إلا أن في "توضيح المشتبه" ذكر بصيغة التمريض قولا آخر لاسم جده 
السره و قل عزن أن اميرك وها آنا دو "تكهله ا کا عند كر 


تنب انيه عن ا اغ 


ذكر جده بعد 


وبعد هذا العرض لما يوجد في المصنفات الى ترجمت لابن الزاغوني نقول: 
من ذكر أبا المصنف باسم عبدالله فقد غلط لأن كون أبيه هو عبيد الله وليس 


NEES 

oY 9 

۷۲/۹ 7 

5( "الذيل" لابن رحب: ۱۸۰/۳. 

المصلن السابق. 

لاني "للقي 29 ذيل تاريخ بغداد: ۱١۳/۲‏ . 


oof ® 


9 سما 


عبدالله أمرًا لا شك فيه فإن أباه عام معروف ستأنٍ ترجته لاحقا فهو من خطأ 
النساخ قطعًا أما الاحتلاف في ذكر الجد فليس هو خلاف تضاد وإنما هو 
تنوع فبعضهم يذكر الحد القريب بعضهم يذكر الجد البعيد وبعضهم ذكر الاثنين 


2 


معا. 
؟- كنيته ولقبه: 


أما الكنية فهو أبو الحسن» هكذا قال كل من كناه من ترحم له إلا ما نحده 
5 ل 5 7 (Dm.‏ 5 . 2 1 5 8 ۰ 1 5 
وأما اللقب فنجد في "المقصد الأرشد"'" أنه يلقب بالفقيه المحدث الواعظ» وف 
"الكامل في التاریخ "© يلقب بالفقيه الواعظ دون المحدث» وقي لواف ال 
و"ميزان الاعتدال"“ فيلقب بالفقيه الحنبلى» وقي "شذرات الذهب9؟ فهو الفقيه 


4 


الحنبلي شيخ الحنابلة» وتلقيبه بشيخ الحنابلة بحده كذلك في "النجوم الزاهرة"7) 
و"سير أعلام النبلاء"9 و"تاريخ الإسلام'”2 إلا أنهم زادوا تلقيبه "بالإمام" وهذا ما 
ةى "البذاية والنهاية"27 أيضنًا ينما "مراة اجان ٠‏ و العير افق حر من 
غبر”” 2 فاقتصرا على لقب شيخ الحنابلة. 


.۷۲/۹ 9 
Y/Y ® 
.۷۲/۹ 7 
ere 9 
.\V/o 9 
۸۱/6 9 
Men 
1.9۹ 
o7 
Tee Ay 
orf 0 
V4 9 


الك 


)) 


٠ .‏ ا . اا سإ . !ا sti (Da,‏ 
والذهي في تاريخ الإإسلام قال: وهو من متكلمي الحنابلة 4 ولت ابن 
تيميه يصفه بأنه من متكلمة أهل الحديث. 

۳ - نسبته: 

ينسب المصنف إلى "زاغوني" فيقال الزاغوني أو ابن الزاغوني على احتلاف 
بين المؤرحين كما ينسب إلى "بغداد" فيقال البغدادي» وأيضًا إلى "حنبل" فيقال: 
ا 

و 0 0 "زاغو" ا ل قرية "زاغو" أو زاغو“ من أعمال بغداد 
عرف با المصنف7©. أما البغدادي فهو نسبة إلى عاصمة العراق بغداد» والحنبلى 
نسبة إلى المذهب الذي كان عليه المصنف وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

چ مولده: 

ولد المصنف سنة خمس وخمسون وأربعمئة من الهجرة» هكذا بحد تاريخ 
ا 5 "تاريخ لاسلا" و"النجوم الذاه خ0 0 أعلام الاد"( 
و اترات اله 0 عر ودک شور وده ال “الى ای 

: 52 ا E‏ س 6 1 1 
الأولى سنة مس وحمسين وأربعمائة ولم يذكر أحد منهم مكان ولادته ولعله 


في قرية "زاغوي" بالقرب من بغداد لأنه إليها ينسب. 


o 99 

7" "اللباب وتهذيب الأنساب" لابن الأثير : ؟/7ه. 
o 7‏ 

° وه 

1.۹ 9 

۸۱/6 9 


المصدر السابق. 


ع 


٥‏ - اسرته: 
والده هو أبو محمد عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن أبي السري المعروف 
بابن الزاغون» هكذا ساق نسبه في "تكملة الإكمال" وقال: "مع من أبي 
الغنائم عبدالصمد بن علي بن المأمون وحدث عنه أبو الفضل عبدالرحيم بن أحمد 
بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الإخوه الحافظ البغدادي نزيل أصبهان وذاكر بن 

كامل الخفاف". 

أما أحوه فقد قال الذهبي في ترجمته: "الشيخ المسند الكبير الصدوق أبو بكر 
محمد بن عبيد الله بن نصر ابن السري البغدادي ابن الزاغون المجلد سمعه أخوه 
الإمام أو غين من أبي القاسم علي البسري وأبي نصر الزيي وعاصم بن الحسن 
ورزق الله ومالك اليانياسي وطراد النقب وأبي الفضل بن خيرون وعده. وطال 
عمره وعلا إسناده وتفرد. 

حدث عنه ابن عساكر والسمعاني وابن الجوزي وابن طبرزد والكندي وابن 
ملاعب ومحمد بن أب المعالي وبن البناء وعبدالسلام بن يوسف العيرق ومحاسن 
الخزائيئ وأبو علي بن الحواليقي وعبدالسلام بن عبدالله الراهدي وأبو الحسن محمد 
بن أحمد القطيعي وآخرون... قال السمعاني: شيخ صا متدين مرضي الطريقة 
قراف غلية أجواء و كان له د كان علد فيه 

قلت - الذهبي - : كان غاية في حسن التجليد قرره المقتضى لأمر الله 
لتجليد خزانة كتبه""» وكان قد حدد مولده في "تاريخ الإسلام"22 في سنة ثمان 


وستين وأربعمئة. 


۳/۳ 
7 المد السايق: 
7 "سير أعلام النبلاء" للذهمي: ٠١‏ ۲۷۸/۲. 


1/۳۸ 9 


وقال في "تكملة الإكمال": "وأحوه أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر 
الزاغوني... ثقة صحيح السماع... توفي في ثالث عشرين ربيع الآخر من سنة 
انو سن و خا 

كما أن "الشيخ الإمام المحدث الأديب أبو الفضل عبدالرحيم بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الأحوه" يكون ابن أخت المصنف رحم الله الجميع قال عنه 
السمعاني: "شيخ فاضل يعرف الأدب له شعر رقيق صحيح القراءة والنقل قرأ 
الكثير بنفسه ونسخ بخطه ما لا يدحل تحت الحد توفي يوم الجمعة ثالث رمضان 
سنة سبع وستين و 

وهذا يدل على أن المصنف قد نشأ في أسرة علم فلا يستبعد إذن أن يكون 
منذ صغره حاضر في بجحالس العلم وماع الحديث. 
5- وفاته: 

أجمعت المصادر التاريخية على أن وفاته كانت في سنة سبع وعشرين 
وخمسمئة في يوم الأحد في شهر محرم عند من نص على اليوم أو الشهر» ولم يكن 
هناك احتلافا إلا في يوم الوفاة فبينما الذهبي في "تاريخ الإسلام"“ و"سير أعلام 
از"( يذكر أن وفاته في السابع فق غك انان كنيو ف EE E‏ 
صاب الف اارعد ٠‏ تود غل أذبوفانه فق اساد مشر 


۳ 

"© "سير أعلام النبلاء" للذهي: ۲۸۰/۲۰. 
المصدز الستايق: 

۹ 9 

© ولزه.». 

9 ولزه.",. 


ry ® 


وعلى القول الأول أي السابع عشر ابن الجوزي وابن شافع وابن نقطه 
وصحح ابن رحب القول الثاني معللاً ذلك بأن "ابن شافع وابن الجوزي وافقا على 
أن وفاة المزرقي المذكور قبله كان يوم السبت مستهل محرم» وم كان السبت 
مدهل ترم ا مان تعن بانع ع 

أما مكان الوفاة فهو بغداد إذ أنه قد صلي عليه في الاثنين بجامع القصر 


0020 e o : ١ 
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7 "الذيل على الطبقات" لابن رحب: */21/85 "شذرات الذهب" لابن العماد: .۸١/٤‏ 
"البداية والنهاية" لابن كثير: 505/17 "المقصد الأرشد" : 78/9؟. 


المبحث الثاني: سيرته العلمية. 
١‏ - نشأته العلمية: 

REA‏ 15كبا ليقن :قعرانف الأرال جبواى” أذ طن 
الحديث بنفسه وقرأ وكتب بخطه وبداية كتابته في سنة تسع وخمسمعة إلا أن 
کون والده شيخ علم معروف يوحب الظن بأنه قد تلقف العلم منذ صغره لاسيما 
ونحن نعلم أنه قد اتفق مع أبيه في بعض شيوحهما. 

% % * 
؟ - شيو خه: 

أبرز الشيوخ الذين أحذ عنهم المصنف العلم هم: 
أ- في الحديث: حدث المصنف عن كل من: 

* أبي القاسم علي بن أحمد البسري قال الذهبي في ترجمته: "الشيخ الجليل 
العام الصدوق مسند العراق أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي اليسري 
البغدادي البندار. 

سمع من أبي ظاهر المخلص وأبي أحمد الفرضي وأبي الحسن ابن الصلت احبر 
وإسماعيل بن الحسن الصرصري وأبي عمر بن حمدي وطائفة. 

أحاز له أبو عبدالله بن بطه العكبري ونصر بن أحمد المرحي ومحمد بن حعفر 
التميمي وغيرهم. 

وحدث عنه الخطيب والحميدي وأبو علي البرداني وأبو الفضل ابن المهتدي 
بالله وعلي بن طراد الوزير وإسماعيل بن السمرقندي ويوسف بن أيوب الحمذاني 


وأبو نصر أحمد بن عمر الغازي ومحمد سن طاهر المقدسي وعبدالوهاب الأغاطي 


('؟ "تاريخ الإسلام" للذهمي: 5/85 .١5‏ 


وموهوب الحواليقي وأبو الحسن بن الزاغون وأخوه أبو بكر المجلد وسعيد بن أحمد 
البناء ونصر بن نصر العكبري الواعظ"”“ وآحرون» قال أبو سعد السمعاني كان 
EES NAE O E E‏ 

حسن الأخلاق ذا هيئة ولد في صفر سنة ست وثمانين وثلاثمائة ومات في سادس 
رمضان سنة أربع وسبعين وأربعمائة. 

* أبى حعفر محمد بن أحمد بن محمد ابن المسلمة» قال الذهى في ترجمته: 
"ابن المسلمة الشيخ الإمام الثقة الجليل الصاح مسند الوقت أبو حعفر محمد بن أحمد 
ابن محمد بن عمر بن حسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل السلمي 
البغدادي ابن المسلمة أسلم الرفيل المذكور على يد عمر رضي الله عنه. 

ومولد أبي جعفر في ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلامائة. وسمع أبا 
الفضل عبيد الله بن عبدالرحمن الزهري فكان حاتقة أصحابه والقاضي أبا محمد بن 
معروف وإجماعيل بن سوير ومحمد بن أخحي ميمي وعيسى بن الوزير وابا طاهر 
المخلص. 

وکان E‏ کا ا جميل الطريقة. قال 0 0 بن 


© اسر أعلام التبلد 48/5 وما يعدها. 
المصدر السابق .5١/1١/‏ 


قلت توفي في تاسع جمادي الأولى سنة حمس وستين وأربعمائة. وأبوه ابن 
المسلمة"”' إمام عابد صدوق “مع أبا بكر النحاد وآحرون". 

ب- وتفقه المصنف على يد القاضي أبي علي العكبري» وهو يعقوب بن 
إبراهيم بن أحمد بن سطور البرزيئ نسبة إلى قرية بين بغداد وأواناء يقول الذهبي في 
"تاريخ الإسلام" عنه: "تفقه على القاضي أبي يعلى حي برع في مذهب أحمد وبرز 
على أقرانه وكانت له يد قوية في القرآن والحديث والأصول والفقه وا نمحاضرات» 


Dag ف ا رمد م‎ 5 a 
وتراق سس و قان و ربعا‎ 
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۳- تلامیذه: 
أ- في الحديث: مع من ابن الزاغوني وحدث عنه كل من: 

* عبدالر من بن أي الكرم محمد بن أبي باقر ية الله عرف بابن ملاح 
الشط "مع ابن الحصين وأبا الحسن علي بن الزاغون وأبا غالب بن البنا وأبا 
البركات يجى بن عبدالرحمن الفارضي وأبا بكر الأنصاري وجماعة» وكان شيحًا 
اا عاو وا و الدوسة ف و و 


2 "سير أعلام النبلاء" للذهمي: ۲۱۳/۱۸» وما بعدها. 
0 ادن السنابفن: 


"تاريخ الإسلام" للذمي: ۱۹٩/۳۲۳‏ - ۱۹۸ بتصرف. 


وابن النجار والضياء والنجيب عبداللطيف وبان عبدالدائم قوق في انامس 


EE 
0 والعشرين من صفر تي عشرة المائة» وتوقي سنة سبع وتسعين و -مسمائة‎ 


* أبو الفتوح فسع رك تن فنا البغدادي الدقاق "ولد سنة أربع عشرة 
وخمسمائة وسمع من أبي السعود أحمد بن امحلي وأبي الحسن علي بن الزاغون وأبي 
غالب أحمد بن محمد بن قريش.... روى عنه الدبيثي والضياء وابن عبدالدائم 
والنجيب الحراني وأحاز للزكي عبدالعظيم وقال توفي في ثالث جمادي الأولى"7. 

* أبو محمد بركات بن أبي غالب البغدادي السقلاطون "سمع أبا الحسن بن 
الزاغوني والقاضي أبا بكر وإسماعيل ابن السمرقندي روى عنه الدبيثي وقال توفي 


001" 


في ربيع الأول في تسع وتسعين وخمسمائة 
* أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن أحمد البغدادي الدارقزي قال فيه 
الذهبي: "المسند الكبير رحلة الآفاق... المعروف بابن طبرزد هو السكر ولد في ذي 
الحجة سنة ست عشر وخمسمائة وسمع الكثير بإفادة أحيه المحدث أب البقاء محمد ثم 
بنفسه وحصل الأصول وحفظها إلى وقت الحاحة إليه وكان أكثرها بخط أخيه مع 
من أبي القاسم بن الحصين وأبي غالب ابن البناء وأبي القاسم هبة الله الشروطي وأبي 
الحسن علي بن الزاغوني - وخلق كثير - وروى عنه خلق لا يمكن حصرهم منهم 
ابن النجار والزكي المنذري..." وتوف سنة سبعة وستمائة. 
* أحمد بن عمر بن بركة الأزجي البزار المعروف بابن الكزلي "حدث عن 
أبي القاسم بن الحصين وأبي وا وأبي بكر الأنصاري وعنه ابن خليل 


توفي في ربيع الأول سنة اثنتين وتان و ا 


0 "تاريخ لإسلام" للذهي: ۰۲ بتصرف. 
7 المصدر السابق: 5/57 47. 

7" المصدر السابق: 554/147 بتصرف. 

7 المصدر السابق: 59/57 ؟. 

93 المصدر السابق: 86/45. 


* أبو عقر عبدالله نين جد "الواسيطنى: المقرئ الشتريز بولك يراط هة 
ثلاث وخمسمائة وقرأ القرآن على أبي عبدالله البارع وغيره. 
ابن الزاغون وجماعة وقرأ وحدث وكان يسكن بباب الأزج من بغداد. 

روى عنه الدبيثي يوسف بن خليل وتوق يوم عرفة سنة إحدى وتسعين 
و 

* عمر بن المبارك بن أبي الفضل "العاقولي ثم الأزحي يعرف بابن طروية مع 
أبا القاسم بن الحصين وأبا الحسن بن الزاغون... مع منه عمر بن علي القرشي... 
و ا قاين سنة اعدف ر ر وکا 

* أبو عبدالله حنبل بن عبدالله بن فرج بن سعاده "البغدادي الرصافي المكبر 
بجامع الرصافة ببغداد كان دلالا ف بيع الأملاك ببغداد وسمع في صباه مسند ق 

(ODN a 

المقرئ الزاهد نزيل الموصل المتوف قي العشر الأخير من رمضان سنة ۸۸٥ه‏ 
بالموصل» ذكر في "المقصد الأرشد"“ و"شذرات الذهب22 أنه مع وتفقه على 


7" "تاريخ الإسلام" للذهبي: 7؟57/4. 
المصدر السابق: .7١/55‏ 

7" "بغية الطلب في تاريخ حلب": 7919/5. 
9 ۹/۲ 
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أبي الحسن ابن الزاغون» والذي أراه أن هذا أمر مستبعد جدًا إذا صدقت روايتهم 


لتاريخ مؤلدة فإنة فد ذكر :فق "شذرات: الذهين"207© أن مولده كان سنة ثلاث 


وعشرين وحخمسمائة وهذا يعي أن له من العمر حين وفاة ابن الزاغون أربع 
سنوات» فكيف بمكنه التفقه على يديه أو الأحذ عنه. 

* أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر "بن المي النهرواني الحنبلي فقيه العراق 
ولك سية حل او اة وتفقه على أبي بكر أحمد الدينوري ولازمه حن برع في 
المذهب وسمع من هبة الله بن الحصين... وأبي الحسن بن الزاغون وأبي غالب بن 
البنا وأبي نصر اليوهارتي وسمع منه أبو سعد السمعاني... وتوفي في الثالث والعشرين 
من الحرم سنة ستة وثمانين وخمسمائة". 

ب- ف الفقه والوعظ والكلام: تفقه على يديه كل من: 

* أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي البغدادي 
الحنبلي صاحب التصانيف المشهورة "ولد سنة عشر وخمسمائة ومات أبوه وعمره 
ثلاث سنين وكان أهله بحارًا في النحاس فلما ترعرع حاءت به عمته إلى مسجد 
محمد بن ناصر الحافظ فلزم الشيخ وقرأ عليه وسمع عليه الحديث وتفقه بابن 
الزاغوني وحفظ الوعظ ووعظ وهو ابن عشرين سنة أو دوها وأحذ اللغة عن أبي 
منصور الحواليقي وكان وهو صي دينا مجموعًا على نفسه لا بخالط أحدًا ولا يأكل 
ما فيه شبهة ولا يخرج من بيته إلا للجمعة... وكانت وفاته ليلة الجمعة بين 
العشاءين الثاني عشر من رمضان من هذه السنة وله من العمر سبع وثمانون 


5 Tn 5 
, 0011 


TE 
.٠١١/٤١ : "تاريخ الإسلام"‎ ^ 


7" "البداية والنهاية" لابن كثير: ۲۹/۱۳ وما بعدها. 


إلا أنه في الكلام قد حالف طريقة شيخه بل صنف كتابًا ماه "دفع التشبيه 
بأكف التنزيه" ردا على المصنف وقد قارب من طريقة أهل الاعتزال والتعطيل في 
مصنفه هذا. 

* الناسخ أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحسن الحداد "الفقيه الحنبلي 
صاحب أبي الحسن ابن الزاغون تفقه على ابن الزاغوني وبرع في الفقه والأصول 
وقرأ الكلام والمنطق... وجمع تارا حسنًا على السنين بدأ فيه من وقت وفاة 
شيخه أبي الحسن ابن الزاغون... مذيل على تاريخ شيخه... ولد سنة سبع 


وسبعين وأربعمائة وتوفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة"2"0. 


ا 525000 ع Dm. 2000000 a‏ 
وقرأ بالروايات وتفقه على أبي الحسن بن الزاغون وناظر وتوقي في رحب شاب" 


ن 
ئة 


سنة ثلاث وعشرين وخمسما 

* أبو العلاء ابن شرف الإسلام أبي البركات عبدالوهاب بن الشيخ أبي 
الم دالا وس نيف السار الشورادي 2 الف اليل وا 
(ON Lex 0‏ 
د el‏ 7 3 0 ا ع 0 3 
الواعظ البغدادي صحب أبا الحسن على بن عبيد الله الزاغون مدة يقرأ عليه الوعظ 


و همسمائة عن سكين د 


('؟ "الواقي بالوفيات" : 1۹/۱۷ "شذرات الذهب": 15/4 ؟. 
7" "تاريخ الإسلام": 75/85. 

© "شذرات الذهب": 4/ه: ؟. 

.٠٠١٠٦/ ٤١ المصدر السابق:‎ 7 

57 "الواقي بالوفيات": 5 ۸۱/۱. 


داع 0 س 2 000 1 5 
وستين وأربعمائة وسمع أبا القاسم البسري... وتفقه على القاضي محمد بن المظفر 
الشامي... ونظر في علم الكلام والاعتزال ثم فتح الله له بحسن نيته وصار من أهل 


السنة وتوق سنة اثنين وأربعين ET‏ 


قال ابن الجوزي: صحب شيخنا أبا الحسن بن الزاغون فحمله على السنة 
بعد أن كان معتزليًا وكانت له اليد الحسنة في المذهب والخلاف والفرائض 
والحساب والشروط وكان ثقة مصنفا على سنن السلف وسبيل أهل السنة في 
الاعتقاد وكان ينابز من يخالف ذلك من المتكلمين". 


د 
۽ - ثقافته ومصنفاته: 


كان أبو الحسن بن الزاغون غزير العلم واسع الإطلاع لا يكاد يخلو فن من 
الفنون ليس لابن الزاغون فيه مشاركة يقول عنه الذهي: "كان إمامًا فقيهًا متبحرا 
في الأصول والفروع متفننًا واعظا مناظرًا"» ويقول عنه ابن الجوزي: "كان له في 
كل فن من العلم حظ وافر"” فإنه رحمه الله قد قرأ القرآن بالروايات وطلب 
علوم شى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله" . 


* ثقافته ومصنفاته 2 علم الكلام: 


"تاريخ الإسلام": ۹۹/۳۷. 
7" المصدر السابق. 

7" المصدر السابق: 4/9 .١5‏ 
9 "شذرات الذهب": .81١/5‏ 


7 "المقصد الأرشد": ؟/2»*7 "البداية والنهاية" لابن كثير: .٠٠٠/٠١‏ 


يعتبر ابن الزاغوني من أشهر متكلمي الحنابلة» يقول الذهبي في "لسان 
الميزان": "له تصانيف فيها أشياء من بحوث المعتزلة يدعوه يما لكونه نصرها وما هذا 
من خصائصه بل قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه احتهاده إلى القول ما 
يخالف محض السنة وهذا ذم علماء السلف النظر في علم الأوائل". 
وهذا الذي ذكره الذهبي في نصرة المصنف لأشياء من بحوث المعتزلة صحيح 
من جهة بعض الدلائل والوسائل أما المسائل فإن طريقة ابن الزاغوني في غالبها هي 
يقة متقدمى الأشاعرة كما هى حال القاضى أب يعلى فإنه كان متابعًا له في 
عامة آرائه. 
ومن أهم مصنفاته في أصول الدين: 
-١‏ "الإيضاح في أصول الدين"» وهو موضوع الرسالة ذكر فيه في أكثر من 
بأسانيدها وفصل ما أجمله في كتاب "الإيضاح". ولعله نفس الكتاب 
الذي ذكره ابن تيميه في "الدرء" ونقل منه فصل في "النظر" "وقد قال - 
أي ابن الزاغوني - في كتابه الكبير الذي سماه "منهاج الهدى"". 
ت اول حت ق مسالة الستحيل هل يدخل حت القدرة”". 
۴- مصنف في حياة الأنبياء بعد الموت. 
وهذه المصنفات تدل على سعة إطلاعه رحه الله ومعرفته الواسعة بأقوال 


e 9‏ 
ر ا 
(" صنفه في الرد على علي بن الحسن الدرزيجاني» ينظر "المنتظم" لابن الجوزي: .٠٠٠/٠۷‏ 


7 "الفتاوى" لابن تيميه: .۲٠٦۳/٤‏ 


* ثقافته ومصنفاته في الفقه والقرآن والحديث والتاريخ والوعظ: 
ما يدل على مكانة ابن الزاغوئ في فقه الحنابلة كونه لا يكاد يخلو مصنف 
هم في المذهب من ذكر آرائه الفقهية فهو تارة عندهم يحكي رواية» وتارة يحكي 
الخلاف» وتارة يحكي وحها في المسألة» وتارة يحكي احتمال» وتارة يحكى قوله 
كفتوى أو كختيار له في المسألة وتارة يذكر له تخرجًا» وهذا كاف في بيان 
متزلته في المذهب الحنبلي. َ 
ومن أهم مصنفاته في الفقه ما يلي: 
الإقناع في مجلد. والواضح» والخلاف الكبير» والمفردات في مجلدين, 
ومناسك الحج» وكتاب الدور والوصاياء وله فتاوى مدونة". 
وف الفرائض له "التخليص" وحزء في عويص المسائل الحسابية أما أصول 
الفقه فقد ذكر في "الإيضاحم”7" أنه له كتابًا فيها وسماه صاحب "شذرات 
الل عون اليا + 
ومصنفاته في علوم القرآن والحديث: 
-١‏ له جزء في تصحيح حديث الأطيط» وسماع الموتى في قبورهم“. 
؟- له كتاب في الوجوه والنظائر في التفسير". 
۴چ کا الناسخ والمنسوخ”"©. 


ينظر "الإنصاف" للمردادي: ۰۷/۱ ۰001/۱ ۱۱۲/۱ ۳۲/۱( الراك الكت |“ A/T‏ 
“٤‏ وسنجد مثل ذلك في "الفروع" و"البدع" و"شرح منتهى الإرادات" و"مطالب أولي النهى" و"شرح 
الرزكشي" وغيرها من كتب الحنابلة الفقهية. 

© "المقصد الأرشد": ۳۳/۲ "شذرات الذهب": 41/4. 

زه "الإيضاح" لابن الزاغوني: .oAYT‏ 

© "شذرات الذهب": .۸١/٤‏ 

اه ادم لابن الجوزي: TV‏ 

0( "نزهة عين النظر" لابن الجوزي: الم 


)( "الإيضاح" لابن الزاغون: .oAY‏ 


-٤‏ مسائل في القرآن7©. 
5 مصنفاته في التاريخ: 
له تاريخ على السنين من ولاية المسترشد إلى وفاته رحمه الله . 
* مصنفاته في الوعظ: 
له ديوان طب وبمحالس في الوعظ”". 


* 2 2 
ه- أقوال العلماء فيه: 


يقول عنه الذهبي: "كان إماما فقيهًا متبحرا 2 الأصيول والفروع متفننًا 
واعظا مناظرًا ثقة مشهورًا بالصلاح والديانة والورع والصيانة كثير التصانيف ". 


وي "سير أعلام النبلاء" يقول: "كان من بحور العلم كثير التصانيف يرحع 
إلى دين وتقوى وزهد وعبادة قال ابن الجوزي صحبته زمانًا وسمعت منه وعلقت 
عنه الفقه والوعظ7 . 

نقل صانخب. "الشذرات" غن ابن ناضر قولة: "كان فقية الوقت ") وعن 
ابن رجحب قوله: "كان ثقة صحيح السماع صدوقا حدث بالكثير وروی عنه ابن 
ناصر وابن عساكر وابن الجوزي وابن طبرزد وغيرهم وتفقه عليه جماعة منهم 
O E‏ انا 


۳ "شذرات الذهب" : .۸۲/٤‏ 

7" المصدر السابق: 85/4. 

7" المصدر السابق: .۸۲/٤‏ 

7 "تاريخ الإسلام": 5/85 .١5‏ 

7 "سير أعلام النبلاء" للذهبي: 505/19. 
9 "شذرات الذهب" : .۸۲/٤‏ 


المصدر السابق: .۸۲/٤‏ 


لكن العجيب حقا أن بحد تلميذه ابن الجوزي يتهمه بالتشبيه بل ويضع 
كتابًا للرد على شيخه ابن الزاغون يقول فيه: "ورأيت من أصحابنا من تكلم في 
الأصول ما لا يصلح واتقكب لصيف اة به عبدالله بن حامد وصاحبه 
القاضي أبو يعلى وابن الزاغون فصنفوا كتبًا شانوا بما المذهب ورأيتهم قد نزلوا إلى 
مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس"'» والحق أن ابن الجوزي قارب 
ف طريقته تلك مقالة أهل التعطيل نفاة الصفات من جهمية المعتزلة وأمثالهم أما ان 
الزاغوني فقد قصر في إثباته من وجهين: 

الأول: أنه لم يثبت كنثيرًا من الصفات الي وردت جما الأخبار النبوية 

والوحه الثاي: أنه مع إثباته ينفي التجسيم والحركة في إثباته للصفات الخبرية 
العينية مقرونًا بالتفويض على الراحح كما حاء إثباته للصفات الفعلية مقرونًا بنوع 
تأويلا ينفى حقيقة قيامها بذات الله تعالى. 


)200 "دفع التشبيه" لابن وزی 4۷ A‏ 


الفصل الثالث : 


أصول منهج ابن الزراغون 
في الاستدلال على العتقد 


الفصل الثالث: 
أصول منهج ابن الزاغون في الاستدلال 
جرى ابن الزاغوني في طريقة عرضه للمسائل العقدية في كتابه "الإيضاح' 
على وفق العادة الى درج عليها المتكلمون من التمهيد لمسائل الاعتقاد ببيان حكم 
النظر وتحديد مدلول المصطلحات الكلامية ثم تقرير وحود الله تعالى وصفاته العقلية 
بالأدلة العقلية الكلامية» وهذا يدعونا إلى التساؤل التالي: إلى أي مدى يوافق ابن 
الزاغون المتكلمين في أصول استدلالاقم؟ وسوف تتبين هذا الأمر من خلال 
المسائل التالية: 
المسألة الأولى: ما موقفه من خبر الآحاد؟ 
المسألة الثانية: ما موقفه من العلاقة بين النقل والعقل؟ 
المسألة الثالثة: ما موقفه من المحاز والتأويل؟ 


المسألة الرابعة: ما موقفه من التشابه والتفويض؟ 
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المسألة الأولى: موقف المصنف من أخبار الآحاد؟ 
حبر الآحاد المستوقي لشروط الصحة: من عدالة الرواة واتصال السند 
الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: 
الأول: إفادة أحبار الآحاد للعلم مطلقاء وينسب هذا القول إلى الظاهرية”. 
الكاق: إفادقا للظن مطلقاء وهذا قول الباقلدن و البغدادي بو © 
والغزالي من الأشاعرة والقاضي عبدالجبار من المعتزلة"» وابن عقيل من الحنابلة. 
الثالث: إفادتها للعلم إذا احتفت جا القرائن ونسبه ابن تيميه إلى أكثر 
2 2 4 0" 6 )۸( 5 
الأشعرية وإلى أهل الفقه والحديث ٠‏ ونصره وهو قول أب يعلى ' وابن الزاغوبي 
وغيرهم من الحنابلة. 
يقول المصنف قي هذا: "والضرب الثاني: أخبار الآحاد وهو ما نقله عدد 
يسير عن عدد يسير كالحديث يرويه الواحد والاثنان والثلائة عن مثلهم حن يصل 
إلى من روي عنه» فهذا ينقسم قسمين: 
أحدهما ما تلقته الأمة بالقبول» فهذا يلحق بالمستفيض والمتواتر في إثبات 
العلم .مخيره. 
2 العتمد" لأبي الحسين البصري: 0 
7" "الشبهين" لافلا 44 
(" "أصول الدين" للبغدادي: ۲۲. 
7 "البرهان" للجحويئ: 559. 
7 'المستصفى" للغزالي: .١ 55/١‏ 


9" "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: 517. 
١, (Y)‏ 


الفتاوى" لابن تيميه: 215/1١8‏ 
200 الك" لأ يعلى: ع ۰ ۹. 


والثاني: ما كان من أعبار الآحاد إلا أنه لم تتلقه الأمة بالقبول فهذا لا 
يحصل العلم مخبره بل يقوي الظن في مسائل الاجتهاد فتبئ عليه الأحكام الفروعية 
ل 

ويتلخص مما سبق أن ابن الزاغوني يرى إفادة خبر الواحد للعلم بشرط أن 
تتلقاه الأمة بالقبول أما ما لم يستوفي هذا الشرط منها فلا يصح أن تبئ عليه مسألة 

عقدية أي أنه يوحب العمل عنده دون العلم. 

وف تقديري أن تقسيم الأخبار إلى متواترة تفيد اليقين وغير متواترة لا تفيد 
إلا الظن هو من صنع أهل الكلام وهؤلاء إنما أحذوه من الفلاسفة» وكلام 
الفلاسفة صحيح في بابه فإفهم إنما يتكلمون عن الأخبار من حيث هي أخبار. أما 
الأحبار الي انتدب لها من ينتقد أسانيدها ويز صحيحها من ضعيفها فلا يصح 
السيمها ين لخيت القبول والرد إلى متواترة وغير متواترة لأن المتواترة ليس لما 
أسانيد تطلب أصلاً ثم هم مختلفون أصلاً في حد المتواتر» وإنما يجب اعتماد تقسيم 
أهل الصنعة حيث رتبوها من حيث القبول والرد بحسب قوتما وضعفها فقالوا: هذا 
صحيح وحسن مقبول وذاك ضعيف بأنواعه مردود. 

والمقبول قد يفيد العلم وقد لا يفيد إلا غلبة الظن بحسب الناظر وبحسب 
القرائن المستحفة به. 

فإذا كان الناظر من جهابذة الحديث فإنه قد يقطع بصحته ولا يحتاج في 
ذلك إلى قرائن خارجية كما هي حال البخاري رحمه الله تعالى وأمثاله من علماء 
الحديثء أما من لم يصل هذه المرتبة فقد لا يتأتى له اليقين إلا بقرائن حارحية من 
مثل اتفاق أهل العلم بالحديث على صحته ونحو ذلك» ولهذا نقول: 

قد لا يكون هناك خلاف حقيقي بين من قال إن أخبار الآحاد تفيد اليقين 
العا Ea o‏ تفيل ارهز يزه لكلف قن يكون SRE‏ الا ليد 


02 "الإيضاح" لابن الزاغون: 1117. 


اقيق ادان هومن قاد لاديف دوأ ونان اله رة انآ ا د 
اليقين إلا بقرينة حارجية لمن لم يتأهل للنظر فيها باستقلال تام. 

أما التفريق في قبول أحاديث الآحاد من حيث دلالتها فإن كانت تدل على 
مسألة عقدية اشترط في الحديث الثبوت القطعي وإن كان يدل على مسألة فروعية 
اكتفي فيها بالظن» فهذا مبئ على أصل للمتكلمين مفاده أن مسائل الاعتقاد لا 
يجوز فيها الظن“ لأن أدلتها عقلية قطعية وتفرع عن هذا تكفير المخالف عند 
بعضهم» والصحيح أن من مسائل المعتقد ما هو ظئٍ كمسألة رؤية النبي صلى الله 
عليه وسلم لربه تعالى بعينيه» وهذه لا يمكن أن يكون دليلها إلا كذلك» ولا فرق 
أن يكون ظنيًا في دلالته أو في ثبوته. 

يقول الإمام ابن عبدالبر: "وكلهم - أي أهل الفقه والأثر - يدين بخبر 
الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا وديتا في معتقده 
على ذلك جاعة أهل السنة"0". 

ويقول ابن تيميه: "وأئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة 
وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية لكن منهم من يقول لا تثبت إلا ما في القرآن 
والسنة المتواترة وما م يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه كما يقوله ابن عقيل وغيره 
أحيانًا ومنهم من يقول: بل نثبتها بأحبار الآحاد المتلقاة بالقبول ومنهم من يقول: 
نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقا ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه فما كان 
قاطعًا في الإثبات قطعنا موحبه وما كان راححًا لا قاطعًا قلنا موجبه فلا نقطع في 
النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بين 
رطان اح لايق وعدا خا 
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"البرهان" للجوييئ: 2778/١‏ وهذا في الأصل قول المعتزلة» ينظر "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: 7595. 
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المسألة الثانية: موقفه من المعارض العقلي؟ 

أصول دين الإسلام تتلقى من الكتاب والسنة فعلى هذين المصدرين يعتمد 
أهل العلم والإيعان في معرفة ما يعتقدونه في ربمم تبارك وتعالى» هذا هو أصل 
الأصول في منهاج الاستدلال عند أهل السنة والحديث. 

وكان قدماء الكلابية والأشعرية على هذه الطريقة» يقول ابن تيميه: ".. 
وحعل هؤلاء - يقصد الجويي وأتباعه - يعارضون بين العقل والشرع كفعل 
المعتزلة والفلاسفة ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذا بل كانوا موافقين 
لسائر أهل السنة في وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا والقدح فيما 
وا كين و سه الله دان موضحًا منهج الأشعري وقدماء أصحابه 
في هذا الباب: "وكان الأشعري وأئمة أصحابه يقولون إفهم يحتجون بالعقل لا 
عرف ثبوته بالسمع فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول الدين والعقل عاضد له 
TY‏ 

فإن قيل فما الفرق بين طريقة هؤلاء وطريقة أئمة السلف إذن؟ كان 
الجواب: الفرق يكمن في أمرين: 

الأول: أن. أتمة السلقبيروق: أن الدلالة الشرعية تتضسن 'الدلالة. العقلية 
فليست النصوص الشرعية محض أخبار عندهم ولكنها تنبه أيضًا على ما يحتاحه 
الناس من دلائل العقول الصريحة الصحيحة. 

أما"قناماة المتكلمة' المسفبن: لأهل اله كان اخسن الأشعري اة 
اا فإكُم يرون أن الدلالة العقلية حارحة عن الأدلة السمعية فالدليل العقلي 
عندهم قسيم للدليل الشرعي بينما الصحيح أن الدليل الشرعي قسيم للدليل البدعي 
لا العقلي. 


)¢ "الدرء" لابن تيميه: . 
('؟ المصدر السابق: .٠١-١۴۳/۲‏ 


بعبارة أخحرى نقول: الأدلة العقلية عند الأشعري يبحث عنها من خارج 
الكتاب والسنة» أما عند أئمة السلف فالدلالة العقلية تستفاد من الكتاب والسنة. 

الثاني: أن أئمة السلف يرون أن الأدلة الكلامية الى اتبعها الجهمية باطلة 
عقلاً غير مفيدة للعلم .بل هي فاسدة في نفسهاء أما أبو الحسن الأشعري فيرى أا 
ل الل ا 

ولذلك كان هؤلاء الصفاتية يرون أنه يمكن الجمع بين الظواهر النقلية 
والأدلة العقلية الكلامية فيثبتون الصفات الخبرية وينفون عنها التجسيم والتركيب 
ا 

أما أبو المعالي الجويئ وأتباعه من متأحري الأشاعرة فقد مالوا إلى طريقة 
أهل الاعتزال ووافقوهم في أصلين أو في أحدهما: 

الأول: لا يمكن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد العلم يمذه 
القضايا العقلية النظرية» ولذلك أوجبوا النظر في دليل الحدوث» وهذا يعن أن 
المعجزة عندهم لا تدل على صدق الرسول إلا بعد إثبات الخالق بالأدلة الكلامية. 

الثاني: أن هذه الظواهر النقلية تعارض الأدلة العقلية القطعية فإن قدمت على 
الأدلة العقلية بطل الأصل الذي ثبتت به وبطلت هي تبعًا له فلا يسوغ والحالة هذه 
إلا أن تقدم الأدلة العقلية على هذه الظواهر النقلية» وهذا يعي فيما يعنيه إعمال 
الدلالة العقلية وإعمال ظاهر الدلالة النقلية بأن تؤول أو تفوض . 

ولذلك لم يثبت هؤلاء الصفات إلا بالعقل وما لم يثبت بالعقل فتارة ينفونه 
وتارة يتوقفوك به. 

ومع ذلك فهؤلاء - متأحري الأشاعرة - لا يحتاحون من العقليات في 
أصول الدين إلى ما يحتاج إليه المعتزلة فإن المعتزلة يزعمون أن النبوة لا تتم إلا 
بقولهم في التوحيد والعدل أما هؤلاء فالمشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة علم 


() "الإرشاد" للجويئن: 0۹ "أسامن التقديس " للرازي: N‏ 


بالضرورة أنها تصديق للرسول» وإثبات الصانع معلوم بالضرورة أو ممقدمات 
ضرورية فالعقليات الى يعلم بما صحة السمع عندهم مقدمات قليلة ضرورية 
بخلاف المعتزلة فإنهم طولوا المقدمات وجعلوها نظرية. 

فأين يقف ابن الزاغوني من هؤلاء؟ 

26 3 %* 

نحد أن ابن الزاغون وإن قال بوجوب النظر واعتقد صحة دليل حدوث 
الأحساء”" لا يوافق أبا المعالي الحويئ وأمثاله في أن تصديق الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يمكن إلا بعد العلم بصحة دليل حدوث الأحسام. 

فإني لم أحد له نصًا البته يمنع فيه الاستدلال بالسمع على مسألة عقدية كما 
هو شأن من يدعي توقف صحة السمع على تلك القضايا العقلية. بل إنه يستدل 
على عامة مسائل صفة الكلام بنصوص الوحي وصفة الكلام عند المتكلمين من 
الصفات العقلية كما هو معلوم. 

وغاية ما وحدت للمصنف مما قد يشابه فيه أصحاب الطريقة المعتزلية أنه 
جعل عمدته في إثبات الصفات العقلية الأدلة الكلامية وجعل الأدلة السمعية في 
والاعتماد كما أنه يراعى الأدلة العقلية فيما يثبته من الصفات الخبرية فإنه ينفى 

وقد نص ابن تيميه على أن ابن الزاغون ممن يرى أنه يكن تصديق الرسول 
بدون العلم ذه القضايا العقلية"» ولهذا لم يوجحب دليل الحدوث بل إنه ذكر 
طرقا عقلية غيره في إثبات الخالق تبارك وتعالى. 
© "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: 775 "الدرء" لابن تيميه: .٠١/۲‏ 
7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠٠١‏ 
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كما أن ابن الزاغون ممن يرى أنه بالإمكان الجمع بين الظواهر النقلية 
والأدلة العقلية» ولهذا فهو يثبت الصفات الخبرية الواردة في القرآن الكريم والسنة 
المستفيضة”'2 مع نفي ما يراه موجبًا للتشبيه كما قلنا. 

فهو يقول موضحًا طريقته في هذا: "ولأن الأصل في هذا إنما هو عندنا إتباع 
النقل فإنا لم نثبته له تعالى ذلك على طريق الاستخراج والتخير وإنما أثبتناها بطريق 
النقل والتلقي بالقبول وهو الإجماع. 

فإذا ورد نقل يلزم العمل به ويصلح لإثبات العلم بطريقه وكان نما يصح 
نسبته إلى ذاته ويمكن إجراؤه تحت قوله: ليس کله شر ء )4 (الشورى 
١‏ ولا مانع من ذلك وجب القول به من غير تشبيه ولا تمثيل وامتنع التأويل فيه 
للغنية غ" 

فعمدته إذن في باب الصفات هو النقل فإن كانت ثابتة بالعقل قررها عقلاً 
ووضح موافقة السمع لذلك وإن كانت الصفة خبرية أثبتها مي ما حاءت بطريق 
يثبت ,مثله العلم وامتنع من تأويلها لأن الإثبات لا يلزم عنده منه التشبيه أو التمثيل 
بل يمكن الإثبات مع نفي ما يوهم التشبيه والتجحسيم» كما هي طريقة قدماء 
المتكلمة المنتسبين لأهل السنة والحديث كأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه. 

يتلخص مما سبق أن المعارض العقلي الذي يوحب تقدم العقل على النقل 
غير وارد عند ابن الزاغوني لسببين: 

الأول: أن ابن الزاغون لا يرى حصر أدلة وحود الله تعالى في دليل الحدوث 
النافي للجسمية وعلى ذلك فلا يكون العقل الذي هو أصل للسمع باطل فيما إذا 
قدمنا السمع. 

والثاني: أن إثبات الصفات مع نفي التجسيم ممكن عند ابن الزاغون غير 
ممتنع كما يقوله أصحاب نظرية التعارض. 


6 3 * 


)200 "الإيضاح" لابن الزاغون: CYA“‏ وما بعدها. 
('؟ المصدر السابق: ۲۹۳. 


المسألة الغالغة: موقفه من الحاز والتأويل؟ 

مذهب أهل السنة والحديث إمرار النصوص الواردة في الصفات كما 
حاءت: يؤمن يما وتحرى على ظاهرها وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل أو 
تكييف يفضي إلى تمثيل. 

وقد كان متكلمة أهل الإثبات المنتسبون للسنة والحديث منكفين عن التأويل 
مثبتين للصفات الخبرية في الجملة موافقة للسلف حن جاء أبو المعالي الجويئ وسوغ 
التأويل بل وأوجبه”2 فاشتهر التأويل للصفات الخبرية عند الصفاتية من حينئذ. 

والناس متفقون على أن التأويل .معناه الاصطلاحي الحادث نوع من المحاز لا 
يسوغ ولا يجوز إلا لوحود قرينة تمنع من إجراء الخطاب على الحقيقة والظاهر. 

ولذلك ادعت متكلمة الجهمية أن العقل هو القرينة الصارفة الى أوحبت 
العدول بالخطاب عما دل عليه من الظاهر إلى المعى اجحازي» وهذا هو المعارض 
العقلي الذي سبق الكلام عليه» و متكلمة الصفاتية الأوائل وإن لم يقولوا بالتعارض 
بين النقل والعقل إلا أنهم يراعون في إثباتهم الأدلة العقلية الكلامية لأفهم يرون 
صحتها فيجمعون بين الإثبات للصفات ونفي الجسمية عنهاء فجاء إثباهم مقرونًا 
بنوع تفويض كما سنبينه = إن شاء الله في موضعه". 

وابن الزاغون متابعًا هم في ذلك فإنه لما ذكر شروط جواز التأويل حعل 
انين منها عقليين كلاميين» فهو يقول: "لا شك أن الرحوع في الكلام الوارد عن 
الحقيقة والظاهر المعهود إلى امجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع بمنع من إحرائها على ظاهر الخطاب. 
(وهذه قرينة عقلية كلامية فإنه يقصد بذلك أن تكون حقيقة اللفظ تقتضي 
الجسمية). 


46 


0 "الأرشاد" لوي 11 
(؟ ينظر البحث : »١77١‏ وما بعدها. 


والثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى جازها. (وهذه 
قرينة لغوية). 

والثالث: أن يكون امحل... لا يصلح لما فيفتقر إلى الانتقال عنها إلى مجازها. 
(وهذه قرينة عقلية).'"" 

لكن ابن الزاغون يوضح أن إثبات الصفات الخبرية الذاتية الواردة في القرآن 
الكريم لا يلزم منه محذور عقلي ولا يوجد قرينة لغوية في الخطاب توجب صرفه عن 
ظاهره فيتعين حمل الخطاب على الحقيقة والامتناع عن تأويلها لعدم الحاجحة إليه» 
فهو يقول: "فإذا ورد نقل يلزم العمل به ويصلح لإثبات العلم بطريقه وكان مما 
يصح نسبته إلى ذاته ويمكن إحراۋها تحت قوله: 3 ليس كمه شم_اء» 
(الشورى )١١‏ ولا مانع من ذلك وحب القول به من غير تشبيه ولا تمثيل وامتنع 
التأويل فيه للغنية عنه". 

فهو إذن وإن كان يجيز التأويل من حيث الأصل ينع من تأويل الصفات 
الخبرية الذاتية الواردة بطريق قطعي لعدم موحب التأويل ولأن حملها على الظاهر 
ممكن من غير محذور عقلي. 

أما الصفات الخبرية الفعلية فله فيها طريقة أحرى: إذ أنه جعل فيها روايتين 
عن الإمام أحمد إحداها تمنع التأويل والأحرى تحيزه لكنه حمل الى تقول بالجواز 
على العمد والقصد فهو يقول: "فأما الرواية الثانية عن أحمد رضى الله عنه أنه تأول 
ذلك ولم يثبت الحجيء على ظاهره والإتيان على حقيقته فإنه لم يتأوله .مما ذكروا من 
أنه حاء أمره وأتاهم بعذابه وظلل الغمام وإنما المراد بذلك الإتيان والجيء أنه 
يقصدهم ويعمد إليهم بعذابه و حطابه و حسابه»... والعمد والقصد هاهنا إعما هو 
إظهار ما أراده فيهم فهذا أيضًا مما يتداول في اللغة - حن قال: فكان هذا التأويل 
نعود ااال الات ا إلى سيو اها اخ کو 


00 "الإيضاح" لابن الزاغوي: 7/5. 
('؟ المصدر السابق: ۲۹۳. 
7" المصدر السابق. 


وسنتكلم في هذا على أمرين: 
الأول: الشروط الى وضعها ابن الزاغوني للعدول عن الظاهر والحقيقية إلى 
امجاز. 


الثاني: الرواية الي نقلها عن الإمام أحمد وال تحيز تأويل الصفات الخبرية 


فنقول بالنسبة للأمر الأول: إن أهل السنة - يقولون بالتأويل في الحملة إذا 
وحدت القرينة الصارفة“ لكنهم يرون أن التأويل غير سائغ في باب الصفات لأن 
هذا الباب توقيفي لا يمكن أن يحدث فيه أمرًا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام فإههم قد أجمعوا على إجراء نصوص الصفات على 
ظاهرها وإنما عرف التأويل من قبل أهل الزيغ والضلال من الجهمية وأتباعهم. 

ثم إنه بالاستقراء التام لنصوص الصفات ثبت سلامة هذه النصوص من 
القرينة الصارفة عقلية كانت أم سمعية بل السياق وقرائن الحال والتراكيب اللفظية 
كلها تؤكد ظاهر هذه النصوص» وما يدعى من القرينة العقلية الصارفة هي في 
حقيقتها ألفاظ بحملة يراد بها إثبات معان باطلة ونفي بعض الحق الثابت بالنصوص 
فإذا وزنت هذه الألفاظ بالكتاب والسنة تبين ما فيها من الحق والباطل. 

وهذا لم يكن أئمة السلف يقدرون أن هناك معارضًا عقليًا لظواهر هذه 
النصوص لأنهم يعلمون أن العقل الصحيح موافق لما ويعلمون كذلك أنه من الممتنع 
شرعًا وعقلاً أن يتكلم من أمر بالبلاغ المبين وأنصح الناس للناس بالكلام الذي 
ظاهره باطلاً ثم لا يبين لهم أن هذا الظاهر غير مراد. 

AS‏ شو لواف O‏ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام 


وأراد به حلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه 


('؟ "الفتاوى" لابن تيميه: 71/5. 


أرراة فاده سوا غه او م يعينه لاسيما في الخطاب العلمى الذي أريد فيه الاعتقاد 
والعلم دون عمل الجوارح فإنه سبحانه وتعالى حعل القرآن نورا وهدى وبيانًا 
للناس وشفاء لما في الصدور وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين 
الناس فيما احتلفوا فيه ولغلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل..."". 

ولابد أن يكون هذا الدليل الصارف للخطاب عن ظاهره إما عقليًا ظاهرً 
کا #خالق کل شم ء ) (الأنعام ؟١٠)‏ فإن كل أحد يعلم أن 
الخالق غير داحل قي هذا الم أو یا طاه را فا وز أن يكرق الضارف :لاد 
حفيًا لا يستنبطه إلا 0 الناس فكيف إذا كان هذا الدليل الخفى بدعة محدثة بل 
هو شبهة ليس له حقيقة 

ولهذا نقول: اوا العقلية الى اعتبرها ابن الزاغون لحمل الخطاب على 
المحاز صحيحة في نفسها إذا حلت من الروح الكلامية» لكنها لا يحتاج إليها في هذا 
المقام لأن تقدير التعارض هنا باطل أصلا بل النقل الصحيح لا يأ إلا موافقا للعقل 

أما الأمر الثانن وهو ما نقله من أن هناك رواية ثانية في صفات الأفعال: 

فهذه الدعوى سببها ما رواه حنبل" في كتاب الحنة عن الإمام أحمد أنه 
قال: احتجوا على يوم المناظرة فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة البقرة. e‏ 
م فا هو القواب قال الله خل ذكرهة ارجا .ربك :والملك اضف هنا" واا تان 
قدرته القرآن أمثال ومواعظ وأمر وني وكذا وكذا". 

وي رواية ذكرها 2 شيخ الإسلام في ا تعالى: 
"هل ينظرون إلا أن يأتيهم اله في ظلل من الغماء"؛ قال: فهل يجيء الله؟ نما يحيء 
مرو کلت نهنا ا د 


)200 "الفتاوى": 00۸/۲ 


(' حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني الحدث الصدوق ابن عم الإمام أحمد وتلميذه له مسائل كثير عن الإمام تفرد يما 
وغرب توفي: 7/الاه» ينظر "شذرات الذهب": ١٦۳/۲‏ "طبقات الحنابلة": .١ 58/1١‏ 

7 "الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد": ۸٠ء‏ "إبطال التأويلات": ١‏ 

37:؟ "الاستقامة" لابن تيميه: .۷٤/١‏ 


وأصحاب الإمام أحمد من الحنابلة لهم أمام هذا النقل ثلاث مواقف: 

الموقف الأول: تغليط حنبل لأن هذه الرواية تخالف المتواتر عن أحمد في 
إبطال التأويل كما أن جمهور من نقل المناظرة مثل صالح وعبدالله ابي الإمام أحمد 
والمروزي لم يذكروهاء وهذا موقف أبو إسحاق بن شاقلا. 

الموقف الثاني: أن هذا إِنما قاله الإمام أحمد على سبيل الإلزام والمعارضة» 
فمعيئن كلام الإمام على هذا: أنه كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه يحيء ولم يكن 
دليلا على أنه مخلوق بل تأولتموه على محيء أمره فكذلك هنا قولوا: جاء ثواب 
القرآن. 

الموقف الثالث: قبول هذه الرواية» لكن هؤلاء سلكوا فيها مسالك شن: 

-١‏ من جعلها خاصة فيما هو من جنس اجحيء والنزول وهذه طريقة ابن 
الزاغون فإنه لم يذكر في غيرها رواية ثانية. 

يقول شيخ الإسلام: "ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه 
الرواية ويبين أنه لا يقول أن الرب يجيء ويأت أمره بل هو ينكر على من يقول 
ذلك" ولذلك نقول: قواعد قبول الأخبار تقتضي ردها وتضعيفها لأمور: 

الأول: أنما تناقض المعلوم المتواتر عن الإمام من الإنكار على أهل التأويل. 
"© إبراهيم بن أحمد بن شاقلا شيخ الحنابلة كان رأساً في الأصول والورع توفي سنة ۳٠۹‏ هب ينظر: طبقات الحنابلة: 


۱ شذرات الذهب: 1۸/۳. 


0 "مجموع الفتاوي" لابن تيميه: ۹ 


والثالث: أن الذين ذكروا هذا التأويل لهم فيه قولان: 

أحدهما: أن الإمام قد تأولها معن القصد والإرادة» وهذا هو الذي ذكره ابن 
الزاغوين» والثاني: أنه تأوهما عجيء أمره وهو المذكور في رواية حنبل» وهذا نوع 
اضطراب واختلاف في المتن يوحب ردها. 

بقي أن يقال: 

أن ابن الزاغوني وإن رحح حمل الصفات الخبرية الفعلية على ظاهرها وأبطل 
تأويلها فإنه في الحقيقة تأوها بفعل يفعله الله تعالى في المخلوق فجعلها من جنس 
الأفعال المتعدية الى يثبتها بائنة منه تعالى كما هي طريقة متقدمي الصفاتية من 
الكلابية والأشعرية في إثبات الصفات الخبرية الفعلية. 


2 6 * 


('؟ ينظر البحث: 555 ۲۲۷. 


المسألة الرابعة: موقفه من المتشابه والتفويض؟ 

الأصل السمعي الذي بي عليه التفويض والتأويل واحد وهو اعتقاد أن 
نصوص الصفات ا لمعن ولا محكمة المراد أي أن ألفاظ الصفات من المتشابه 
ومع هذا فقد افترقوا طائفتين: 

طائفة المؤولة الذين قالوا الله أمرنا بتدبر القرآن ولابد من صيانة عقائد العامة 
عن التجسيم فتبرعوا بذكر معان هذه الصفات ل يتزل الله كما من سلطان. 

وطائفة المفوضة الذين قالوا: لا نقول ما ليس لنا به علم بل نكل علم 
معانيها إلى قائلها سبحانه. 

أما الأصل العقلى الذي جعل المتكلمين يعتقدون أن آيات هذه الصفات من 
المتشابه هو ظنهم أن الح م ا ام يقاب ا 
مب على أصل لغوي عندهم: هو ظنهم أن ظاهر هذه الصفات هو ما يليق 
بالمحلوق وأن هذا هو الحقيقة فيها لا غير. 

وابن الزاغوني ممن يرى أن نصوص الصفات الخبرية من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى حيث إنه جوابًا على قولهم: "فما معن قول أم سلمة: "الاستواء 
معلوم والكيف بمجهولء إذا كان معلومًا فكيف يكون من المتشابه والمتشابه ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى؟"" قال: "المراد بقوها الاستواء معلوم أي هذه الصفة مضافة 
إلى الباري تعالى ثابتة له.. فنحن نعلم ثبوت هذه الصفة له بالقرآن الذي يثبت ,عثله 
العلم فأما الإطلاع على معناه والوقوف على حقيقته فذلك أمر يعود إلى الكيفية 
وغو الذي شالف و اک عو ل انا 

فجعل معن الصفة من المتشابه ولكنه يثبت دلالة النص على كوها صفة 
زائدة وهذا هو تفويض قدماء متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية يثبتون 
الصفات زائدة على الذات وينفون العلم .معانيها تبعًا لنفيهم أن يكون للصفات 
كيفية في نفس الأمر وهذا ما سينبسط القول فيه في محله. 


)20 "الإيضاح" لابن الراغوف: ro‏ 
7 المصدر السابق: 886. 


الباب الثاق: 
آراء ابن الراغوق العقدية . 


وفيه الفصول التالية: 


الفصل الأول: وحود الله تعالى. 
الفصل الثاني: الوحدانية. 

الفصل الثالث: الصفات. 
الفصل الرابع: القدر. 

الفصل الخامس: النبوة. 

الفصل السادس: الوعد والوعيد. 
الفصل السابع: الإمامة. 


الفصل ال ول 
وجود الله تعالی» 
وفيه الباحث التالية: 


المبحث الأول: حكم النظر والتقليد. 


الفصل الأول: وجود الله تعا ى. . 

الإقرار بوجود الله تعالى أصل لما سواه من مسائل الإبمان» وحصول هذا 
الإقرار هو مقتضى الفطرة الي لق الله الناس عليها "فإن نفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بالخالق ومحبته وإحلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئًا 
فشيئًا بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض"' فإن عرض للفطرة ما 
يخرحها عن مقتضاها سواء كان هذا العارض من داخلها كمن استرسل لوساوس 
الشيطان فأخحذ يشكك في الضروريات أو من خارحها كمن تربى في بيئة غير 
سلامية - احتاحت الفطرة لمن يذكرها ما هو مركوز في أصل جبلتهاء وهذا 
رسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب تنبيهًا للإنسان من غفلته وإرشادًا له إلى ما في 
الكون والأنفس من آيات الحق وبراهين الصدق. 

ولكن القدرية لما كان أصلهم أن الإنسان لا يثاب إلا على ما اكتسبه قالوا: 
"النظر في طريق معرفة الله تعالى واحب لأنه تعالى لا يعلم ضرورة ولا 
بالمشاهدة". وإذا سألتهم عن الدلالة ال إذا نظر فيها الناظر أوصله ذلك إلى 
العلم بالله تعالى كان الحواب: "أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل.. لأن ما 
عداها = من الأدلة - فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله فلو استدللنا بشيء 
منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصل وذلك لا يجوز"9© 
ولذلك قسموا قضايا العقيدة إلى ثلاثة أقسام: 


ِ 
ا 


© "شفاء العليل" لابن القيم: ٤۷۸‏ . 

"© "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: »5١‏ هو القاضي عبدالحبار بن أحمد الهمدان أبو الحسن من الطبقة الحادية عشرة 
من طبقات المعتزلة انتهت إليه رئاسة المعتزلة له في المصنفات: المي والاعتماد المحيط وشرح الأعراض توفي سنة 
5ه ينظر: "شذرات الذهب": 7/8 ؟. 

7 المصدر السابق: ۸۸. 


-١‏ ما لا يعلم إلا بالعقل وهو معرفة الله بتوحيده وعدله. 
؟- ما لا يعلم إلا بالسمع وهو ما ينبن على الإيمان بالله من أمور الآخرة ما 
یت الكتات: 
-٣‏ ما يعلم بالسمع والعقل» يقول القاضي عبدالحبار: "وكل مسألة لا تقف 
عليها صحة السمع فالاستدلال عليها بالسمع تمكن ولهذا حوزنا الاستدلال 
بالسمع على كونه تعالى حيا لما لم تقف صحة السمع عليها...". 
والباقلاي“ أول من عرف عنه هذا التقسيم من الأشاعرة حيث يقول - 
فيما نقله عنه الجويئ - : 'فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة 
العقول فهي كل علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا به... وأما ما ينحصر 
دركه في الدلالة السمعية فهو جملة الأحكام الشرعية... وأما ما يصح أن يعلم 
بالعقل تارة وبالسمع أخرى فهو كل علم لا يتعلق بأحكام التكليف ولا يتوقف 
التوتعيلة الهو و غل ا حاط رودل جور عراز الو 

كما جحد نحو هذا التقسيم عند البغدادي في "أصول الدين"“ ثم اشتهر هذا 
التقسيم وإيجاب النظر عند الأشاعرة من بعد الحوين0 . 

وقد تابع القاضي أبو يعلى من الحنابلة الأشاعرة على هذا التقسيه”"2, 
فهؤلاء قالوا: معرفة الله نظرية استدلالية لا تنال إلا بنظر العقل في دليل يصلح 
إسناد الأمر إليه لأن المعرفة الي لا تستند إلى دليل لا تكون إلا تقليدًا لا يفيد العلم 
وهذا الدليل لا يمكن أن يكون سمعيًا لأنه لا يدل عندهم إلا على جرد الخبر فيكون 
الاستدلال بالسمع من باب إثبات الشيء ينفسه وهذا من الدور الممتنع. 


)¢ "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .۲٠۳‏ 

7" الباقلاني هو أبو بكر محمد الطيب توفي سنة ٤٠۳١‏ ه يعد المؤسس الثاني لمذهب الأشعرية» ينظر: "الشذرات": 
ع1 .١‏ 

('" "التلخيص" للجوين: 217/١‏ هو إمام الحرمين عبدالملك ابن أبي محمد بن عبدالله الجويئ الشافعي ولد سنة: 

8ه وتوف عام ٤۷۸‏ ه كان له إطلاع واسع على كتب المعتزلة فأثر ذلك فيه ينظر: شذرات الذهب: 

.o۸/r 

"أصول الدين" للبغدادي: ٤‏ ۲» هو أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الشافعى توفي سنة ٤۲۹‏ هله الفرق 

بين الفرق» ينظر: السير: ۷١١/۷۲ه.‏ 1 

7 "الإرشاد" للجويئ: ١۸‏ "تحفة المريد على جوهرة التوحيد" للبيجوري: ؟77. 

0 "المجنمة” و 


وهؤلاء طائفتان: الأولى من عنيت طريقا شو صا وأوجبته وهذه حال 
المعتزلة ومن وافقهم من متأحري الأشاعرة» وهذه الطائفة تمنع من الاستدلال 
بالسمع في باب التوحيد لأن النبوة لم تثبت عندهم بعد. 
أن طرق إثبات وجود الله لا تنحصر به» وسترى أن المؤلف من هذا الصنف. 

ولو كان النظر الذي أوحبوه نظر ف الأدلة الشرعية المتضمنة للدلالة العقلية 
مخلوقاته - لمان الخطب لكنهم إنما يعنون نظرًا مخصوصًا وهو النظر الكلامي 
المتضمن لمقولات الجسم والأعراض. 

ومقدمة إيجاب النظر الى تنص على أن معرفة الله تعالى لا تحصل لعامة الناس 
ضرورة يخالف فيها كثير من المتكلمين والصوفية والشيعة القائلين بأن الله تعالى 
يبتدي المعرفة ويخترعها في قلوب العقلاء البالغين من غير سبب يتقدم ولا بحث ولا 
5 اا .)۱ 
نظر وأا تقع ضرورة'2. 

ومن نفى فطرية المعرفة بالله تعالى واشترط ها النظر لابد أن يجيب على 
السؤال التالي: ما حال عوام الأمة؟ الذين يظهر من حالهم التقليد بل نقطع أنهم لم 
يعرفوا مصطلحاتكم الكلامية. 

وقد تحير هؤلاء في الإحابة على هذا السؤال فإن قالوا بإعافهم فما معن 
إيجاب النظر؟! وإن قالوا بعدم ذلك فهو تكفير للسواد الأعظم من الأمة» وقد 
ركب بعضهم هذا المرتقى الصعب وادعى عدم صحة إعانمم» وجمهور هؤلاء 
n (MD 5 5‏ ع 1 . 
قال بصحة إعائهم مع الإثم > وهذا قول غير جار لا على أصول المتكلمين ولا 

وبعض موجبي النظر لما رأى المأزق كابر الواقع وقال إنه قد حصل منهم 
النظر ف أدلة المتكلمين» وسنرى أن ابن الزاغون من هذا الصنف. 


('؟ "الدرء" لابن تيميه: 9/5 8910-8. 
('؟ المصدر السابق: 44-98/4. 
(" المصدر السابق: 4-984 ۹. 
97 المصدر السابق: 4-984 4. 


والمسألة الثانية الى لزم القول مما طردًا للقول بوجوب النظر هي القول 
بوجوب الشك لأن الناظر لابد أن يكون حال الذهن من أي معرفة صحيحة أو 
ا 

وأهل السنة يقولون: من المعرفة ما يحصل بالعقل كالإقرار الفطري بالله تعالى 
ومنها ما لا يحصل إلا بالشرع كالمعرفة التفصيلية والمعرفة الإبمانية الواحبة» فإن هذه 
لا تحصل إلا بمعونة الله وتوفيقه» قال تعالى: # وإ اهنّديت فبما وح 
الل ري 4 © - سباً: .٠ه-.‏ 

ومن يقول منهم أن المعرفة لا تحصل إلا بالشرع فإنما يفسر ذلك .عع 
صحيح إذ أن المعرفة الحاصلة بالأقيسة العقلية لا تكون إلا مطلقة أما التعيين فلا 
يكون إلا بالسمع كما أن المعرفة الإبمانية الواجبة والمعرفة التفصيلية لا تحصل إلا 
بالوحي”". وقد يريدون بالعقل هنا الغريزة ولوازمها الي تحصل لعامة العقلاء فإفهم 
يقولون: لو كانت المعرفة تحصل بالعقل لكان كل عاقل عارف بالله تعالى“. 

ونحن نشير إلى ذلك لنبين أن بعض الأقوال في هذه المسألة الخلاف فيها 
يكون قي أكثره لفظيًا خاصة فيما بين أهل السنة. 


26 3 * 


۳ "الدرء" لابن تيميه: .۸۲/٤‏ 
المصدر السابق: .١١5/54‏ 
(" المصدر السابق: .٠۷۷/٤‏ 
7 المصدر السابق: .٠۷۷/٤‏ 


البحث الأول: حكم النظر والتقليد عند ابن الزاغون: الأقوال والأدلة. 
* مفهوم النظر: 

-١‏ النظر لغة: يقول ابن فارس”: "النون والظا والراء أصل صحيح ترحع 
فروعه إلى معن واحد وهو تأمل الشيء ومعاينته"“ وقال الجوهري”": "النظر: 
تأمل الشيء بالعين. والنظر: الانتظار... وإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» 
وإذا قلت: نظرت في الأمر: احتمل أن يكون تفكرًا فيه وتدبرًا بالقلب. .". 

فعلم من ذلك أن النظر في اللغة يراد به البصر بالعين وقد يراد به بصيرة 
القت 

۲- النظر اصطلاحًا: هو النظر في الأدلة ليتوصل ما إلى المعرفة» وقيل هو 
الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن”. 

والتعريف الأخير للأشاعرة ويشكل عليه أن غلبة الظن في العقائد لا تكفي 
عندهم وقد يعتذرون بأن هذا تعريف للنظر من حيث هو بغض النظر عن 
ا 

والمتأحرون منهم عدلوا إلى التعريف التالي: النظر هو ترتيب أمرين معلومين 
a‏ 


(؟ أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ نزيل مذان الشافعي ثم المالكي المعروف بالرازي أبو الحسين ولد سنة ۳۲۹ ه 
لغوي مشارك في شن العلوم توفي بالري سنة 5٠79ه‏ له 'فقه اللغة" وا احمل في اللغة" وغيرهاء ينظر: معحم 
المؤلفين: ١0/١‏ 5. 

7 "مقاييس اللغة" :44/5 4. 

أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي اللغوي أحد أئمة اللسان سكن نيسابور توفي سنة 51+ه»؛ صنف كتابًا في 
العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة» ينظر: "شذرات الذهب" .٠٤١/۲‏ 

7 "لسان العرب": هه ١؟.‏ 

7 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: ٠٠‏ . 

7 "المواقف" للإيجي: .7١‏ 

7" "تحفة المريد على جوهرة التوحيد" للبيجوري: .۸٤‏ 


وهذا التعريف كما ترى أقرب ما يكون إلى تعريف القياس المنطقي. 
ونختار هنا أن "النظر" في أصل الاصطلاح هو النظر في الدليل المستلزم 
لدلولة: 
والمصنف قد عرفه في الاصطلاح بأنه "معن الفكر في حقائق الأشياء 
لاستخراج الحكم بالاعتبار ليصل بذلك إلى العلم بالمعلومات"20. 
-١‏ أن النظر عملية فكرية ذهنية ليخرج الإدراكات الحسية. 
؟- أنه نظر في حقائق الأشياء ليخرج النظر في ظواهر الأشياء. 
-٣‏ أن طريقه الاعتبار أي القياس ليخرج القضايا الضرورية. 
-٤‏ أنه موصل إلى العلم ليخرج النظر الفاسد أو النظر الموصل إلى غلبة الظن. 
فا أذر كنا بال كا لا اك الخ تراها أو تما وا غلا من باد ترثا 
للأشياء كظننا أن العرض يبقى وما علمناه بالبديهة كالقضايا الضرورية والنظر 
الذي أفادنا غلبة ظن أو وهم كل هذه عند المصنف ليست من النظر المعتبر. 
وهذا حد تام للنظر عند أهل الاصطلاح من المتكلمين وإن كان قد يورد 
عليه اعتراضات بحسب الأقوال في النظر: هل هو ما يفيد النظر الصحيح دون النظر 
الفاسد؟ وهل ما علم بالبديهة والضرورة داحل في مسمى النظر وهكذا؟ 
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00 "الإيضاح" لابن الزاغون: .٠١۸‏ 


* حكم النظر: 
يقول المصنف في هذا الشأن: "النظر والاستدلال على معرفة الله واجبة عند 
عامة العلماء» وذهبت طائفة إلى أن ذلك غير واحب» واختلفوا بعد ذلك» فزعمت 
طائفة منهم أن الفرض النظرء والاستدلال على معرفة الله إنما هو التقليد» وقالت 
طائفة أحرى منهم: الواحب إتباع الخبر" ثم أفصح عن اختياره في موضع آخر 
فقال: "النظر واحب وطريق وحوبه السمع"". 
والباحث سيشرح مقصود المصنف فيما قال ويعلق عليه ما يناسب من 
حلال الإجابة على التساؤلات التالية: 
الطاده ا للد ني لقو ل و 
۲- ما مراده بالتقليد؟ وهل يفيد عنده العلم؟ 
+«- ما مدى صحة نقله للحلاف في مسألة وحوب النظر؟ 
- ماهو الأساس الذي تنبئ عليه هذه الأقوال؟ 
ه- مناقشة المصنف فيما استدل به على بطلان التقليد؟ 


5- مناقشة المصنف فيما استدل به على وجوب النظر؟ 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠١۹‏ 
('؟ نفس المصدر السابق: .٠۸۲‏ 


آت السألة الأوان: يقول. المضدق: "النظر والاستدلال على معرفة الله :واجية عند 
عامة العلماء وذهبت طائفة إلى أن ذلك غير واحب.." والسؤال: ما مراده 

"بالنظر" الذي نسب القول بوجوبه إلى عامة العلماء؟ وما مدى صحة النسبة؟ 
ذف لفل "السلا" “فك سناد العا مشتركا يستعمله النظار كل بحسب 

اصطلاحه ومراده فلابد إذن من تحديد دلالة هذا اللفظ عند المصنف» "فالنظر" ق 
أصل الاصطلاح يراد به: النظر في الدليل المستلزم للمدلول ”"©»؛ لكن لما استحدث 
الناس أدلة اصطلاحية أصبح هذا اللفظ يطلق ويراد به أحد معنيين: 

النظر ن الأدلة" الشرعية من صوص الكاته والشنة أو" من ابات الريوانية 
ودلائل النبوة» وهذا هو النظر الشرعى. 

النظر ن الأدلة العقلية الكلاميةة كالنظر ى دليل حدوث الأجسام أو النظر في 
دليل الإمكان» وهذا هو النظر البدعى. 
والدئ يقلهر أن اأص عا أراد النوع الثاني أي النظر الكلامي» وذلك من 

عده وجوه: 

-١‏ أنه نسبه لعامة العلماء» وهذه النسبة لا تصح إلا في حال تقدير أن مراده 
بالعلماء أي علماء الكلام» ومن المعلوم أن علماء الكلام إنما يوجبون النظر 
0 
- الأدلة الي ساقها لإثبات وجود الخالق» وللرد على المخالفين في الوحدانية 
0 في إثبات الصفات العقلية إنما كان يدور فيها في فلك أهل الكلام 
واستدلالاتهم الكلامية البدعية بل حي الأمثلة الي ضرها لنظر العامة مشوبة 
أيضًا بالمصطلحات الكلامية. 

۳ قرر المصنف الأصول العقلية الكلامية في فصل مستقل قال فيه: 5 
أضوالة فرك الاط حرفا ستناب الف ٠‏ ت ها علي حن دلا 
حدوث الأجسامء وإن ١‏ نشو إل أنه يوجب هذا الدليل بعينه وإنما هو 
يرى صحته» وقد أشار ابن تيميه إلى أن المصنف لا يوجب دليل حدوث 
الأجسام”". 


0 شر ح الأصول تة 5 هع. 
00 'الإيضا-' لابن الزاغوني: ٠۸١‏ 
™( الل لابن تيمية: لم 


٤>‏ - التعريف الذي اختاره للنظر في الاصطلاح يتوافق مع النظر الكلامي إذ أنه 
عدا ابطر عفن ابوط رذ عن اريس لصوف 
ب- ال مسألة الثانية: قوله: "... واحتلفوا بعد ذلك فزعمت طائفة أن الفرض النظر 
والاستدلال على معرفة الله إنما هو التقليد..."“ فما مراده "بالتقليد"؟ وهل 
يفيد عنده العلم؟ وما موقفه من إيمان العامة؟ 
عبر المصنف عن التقليد بالتعريف المشهور عند أهل الأصول» فقال: "أنه 
قبول قول غيره من غير حجة""» وهذا التعريف على المع المشهور لا يدحل فيه 
قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أهل الإجماع لأنهما هما الحجة» فيكون 
اد ال فق امول الدوى عدر د لر رالرى فا عو ان 
يعلمون أن البي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالإبمان بالله تعالى ورسله وأن 
المسلمين قد أجمعوا على ذلك. 
ومن أدحل قول البي صلى الله عليه وسلم وقول أهل الإجماع في مسمى 
التقليد اتفقوا على حواز التقليد يبهذا المعيئ» لكن المصنف بيبطل "التقليد"» فدل هذا 
على أن له مرادًا آخر غير ما أفاده ظاهر التعريف» فما هو؟ 
التقليد الذي عناه المصنف هو التقليد بالمصطلح الكلامي أي اعتقاد الحق من 
غير نظر في دليل موجبء فهم يجعلون التقليد مقابلاً للعلم الذي هو عندهم معرفة 
المعلوم على ما هو به بضرورة أو بدليل» ولذلك لما أراد وصف حال المقلد في 
اول النين :قن "رأقيل "افظطا ا عافد 4 امود أمرف البق 
عقيدة دينه فيكون مقلدًا فيه فترتفع الثقة عنه فيما قلد فيه" فنص - هنا - على 
أنه ما لم يكن المرء عانًا بدليل معتقده فهو مقلد ومن كان مقلدًا فلا ثقة به أي أن 
التقليد لا يفيد العلم وكيف يفيد العلم وما عنده متقابلان لا يجتمعان. 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 1179. 
('؟ المصدر السابق: .٠۷١‏ 
7 ادن الا 


فإن قيل فما الفرق بين التعريفين؟ فكلاهما ينصان على لزوم معرفة الحجة أو 
الدليل وإلا كنت مقلدًاء كان الجواب: الفرق يتضح في مقامين: 

الأول: التعريف الفقهي يتضمن أن المقلد يجوز أن يصيب ويجوز أن بخطيء؛ 
أما التعريف الكلامي فهو يتحدث عن المقلد في حالة موافقته للحق فقط. 

والمقام الثاني: أن الحجة والدليل في التعريف الفقهي إنما يراد يما أصول 
الاستدلال الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس أما في التعريف الكلامي فالمراد 
او ولذلك هم ينعتون من يتمسك بالكتاب والسنة ويقف مع الآثار دون 
النظر إلى ما سواها نما أحدثه الناس من الأدلة البدعية بالتقليد والحشوء فما الدليل 
ال معتبر عندهم والذي عناه المصنف؟ 

الدليل المعتبر الذي يعنيه المصنف هو الدليل العقلي الكلامي كما بيناه عند 
الكلام عن مقصوده من النظر الذي أوحبه ونسب ذلك إلى عامة العلماء» وما 
يؤكد ذلك ويوضحه الخلاف الذي نقله في المسألة حيث نسب مخالفيه إلى القول 
بفرضية النظر وبأن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بالتقليد وإتباع الخبر» ولا كان 
ينسب هؤلاء جميعًا إلى القول بعدم وحوب النظرء علم أن ما نقله عنهم من فرضية 
النظر غير النظر الذي يقول هو بوجوبه» ولا يختلف المقصود من النظر إلا باحتلاف 
الدليل المنظور فيه» فدل هذا على أن النظر الذي يدعيه مخالفيه غير معتبر عنده لأنه 
ليس نظر في دليل موجب بحسب اعتقاده» وما ذلك إلا لأنهم لا ينظرون في الأدلة 
الكلامية وإنما في الأدلة الشرعية ولا يشترطون ترتيب المتكلمين للأدلة لإفادتها العلم 
ولأن المتكلمين يرون دلالة الشرع حبرية محضة ظنوا أنه لا يمكن أن يستفاد منه 
الأدلة العقلية الي تقرر المطلوب. 

وههنا سؤال: إذا كان عند المصنف من لم يسند اعتقاده الحق إلى دليل عقلي 
كلامي مقلداء فما موقفه من إيمان العامة؟ 

الذين أوجبوا النظر على الأعيان ومنعوا إفادة التقليد للعلم نوعان: أحدهما 
الذين يقولون: أن أكثر العامة تاركوه إلا أنهم في الغالب يصححون إعان العامة مع 


تأثيمهم» أما النوع الثاني فهم الذين يقولون بأن النظر متيسر للعامة وهم 
الجمهور”'" والمصنف من هذا النوع فقد نص على ذلك عندما قال: "فإذا ثبت هذا 
فسائر العامة مؤمنون عارفون بالله في عقائدهم وديانتهم غير مقلدين في شيء قدمنا 
ذكره. وذهبت طوائف من المعتزلة والقدرية إلى أنه لا يعرف الله إلا العلماء فأما 
العوام فلا يحكم بصحة إمانهم ولا بمعرفتهم لله تعالى. والدلالة على إبطال قولهم هي 
اا نيف كان لعن رن سف حي علدا نالفي زكرن اشع ينا 
يعتقد بإسناد ذلك إلى دليل يصلح له» وهذا لا يعدم في حق أحد العامة - حي 
قال: - ودليل آخر وهو أنا إذا تأملنا أدلة التوحيد وما يحب على العامي ترك 
دة وجدنانا مهلا ف ما حدم اف فقاو له اناري اليه ا 

والمصنف فيما نقلناه عنه - إنما أبطل قول الذين اشترطوا نظم الأدلة بالعبارة 
والبيان والقدرة على جواب المعارض» وهذا القول لا شك قي بطلانه وعامة 9 
النظر على خلافه واكتفوا بالعلم القائم بالقلب والنظر والاستدلال المنعقد فيه 
فإنه ليس كل أحد علم شيئا أمكنه وصفه والتعبير عنه بل ة TT‏ 
والمرء غير شاعر به أو شاك في حصوله كما قد يخفى على كثير من الناس حصول 
النية فيطلبها مع حصوها. 

أما دعواه أن عامة المسلمين قد حصل لمم النظر الكلامي الذي يوجبه فغير 
مسلم بل تلك الأدلة هي محض اصطلاح لا يدركها إلا من تعلمها وأمكنه فهمهاء 
وعليه فإن عدم تصحيح إيمان العامة من المسلمين لازم له» وهذه من شنائع إيجاب 
النظر الكلامي. 
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ج- ال مسألة الثالثة: قوله: "النظر واحب وطريق وحوبه السمع"» فما هي الأقوال 
في المسألة: استيفائهاء نسبتهاء» تحريرها؟ 
أولا: الأقوال في حكم النظر في أصل الاصطلاح ثلاثة: 
-١‏ وجوب النظر على كل أحد» وهو قول المعتزلة القدرية في الأصل'", ثم 
وافقهم عليه كثير من متكلمة الأشاعرة وأتباعهم من فقهاء المذاهب. 
؟- أنه لا يحب على أحد» وهو قول أصحاب المعارف» وينسب عادة إلى 
الحنابلة وأهل الظاهر. 
۳ أنه حت على بعض الناس دوك بعض » فالأصل عدم الوجوب» أما من 
احتاج إلى النظر والاستدلال فلاشك قي وجوبه عليه» وهذا هو الذي دل 
عليه القرآن» وهو قول الجمهور من سلف الأمة وغيرهم'". 
والمصنف إنما تكلم على النظر الاصطلاحي الكلامي وحعل الأقوال فيه 
قولين: الأول من يقول بوجوبه والثاني من يقول بجوازه» والحق أن الأقوال فيه أيضًا 
ثلاثة: 
الوحوب» وهو قول أكثر المتكلمين» وهو القول الذي اختاره المصنف ونصره 
فا تقلا كه 


الجواز» وهو قول كثير من متكلمي الأشاعرة وهو قول أب يعلى الآحر» وهو 
الخلاف الذي نقله في المسألة. 


7" ينظر "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: 55. 

7 ينظر "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: 1۷. 

('؟ ينظر "الدرء" لابن تيميه: .۷۷/٤‏ 

7" وقال به من فقهاء الحنابلة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب» ينظر "الدرء": ٥/٤‏ "المعتمد": 71. 
7 كما في "عيون المسائل"» ينظر "الدرء" لابن تيمية: .٠۹۰/٤‏ 


الحرمة» وهو قول أئمة السلف وبعض أهل الكلام من الأشاعرة"» وهذا القول 

م يشر المؤلف إليه. 
يتلخص مما سبق أن المصنف كان يتكلم عن نظر معين» أما النظر من حيث 

هو فلم يتطرق إليه أصلاً. 
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وإلى ذلك ذهب أبو الحسن الأشعري في رسالته "لأهل الثغر": »5١‏ 2.057 وأيضًا الخطابي» فق الف قاذ ع "نيان 
تلبيس الجهمية": .5514/١‏ 


د- ا مسألة الرابعة: .مما تحصل معرفة الله تعالى عند المصنف: بالسمع أم بالعقل؟ وبا 


نحب؟ 


هذه المسألة هي الأصل الذي تنبئ عليه الأقوال الي نقلها المصنف في حكم 
TT‏ 181 وندد على ارال مور عد ل 
الكلام: المعرفة لا تنال إلا بالعقل أي بنظر العقل في الأدلة الكلامية بناء على أن 
معرفة الله تعالى نظرية استدلالية غير ضرورية» وأصل هذا القول لأهل الاعتزال 
والقدرية”'' ووافقهم عليه القاضي أبوبكر الباقلاني وغيره من الأشاعرة"» وأبويعلى 
في أحد قوليه وابن عقيل من الحنابلة'". 

أما من قال أن المعرفة لا تنال إلا بالشرع فقد افترقوا طائفتين: 

الطائفة الأولى: توجب النظر مع قوطما بأن المعرفة لا تنال إلا بالسمع» وهم 
من عن المصنف بقوله: "فزعمت طائفة منهم أن الفرض النظرء والاستدلال على 
معرفة الله إنما هو التقليد"» والنظر هنا نوع من النظر الشرعي (النظر في معجزات 
الأنبياء) أي أنهم ينظرون في صحة النبوة فإذا ثبتت استفادوا منها المطالب الإلمية. 

الفا ااه لذ رجي الط بدا عل آنه مر ال تقال ن سيق 
الأصل فطرية ضرورية فالواحب عندهم إتباع الشرع والاعتصام بالوحي دون 
النظر فيما سواها ما أحدثه الناس والمعرفة الى تتكلم عنها هذه الطائفة هي المعرفة 
الإبمانية الواحبة أو المعرفة الخبرية التفصيلية لا أصل الإقرار بالله تعالى فإنه عندها 


فطري ضروري”". 


60 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: ۸۸. 

"مقدمة ابن خلدون": 5717 "التلخيص" للجويئ : .١7/8/١‏ 

"المعتمد" للقاضي أبي يعلى: 25١‏ ينظر الدرء لابن تيميه: .٠٠/٤‏ 

7 وهؤلاء هم السالميةء وأبو الفرج المقدسي وابنه عبدالوهاب» وابن درباس» انظر "الدرء" لابن تيميه: 4//الاء 
و"النبوات": .٠٤١۲‏ 

7 ممن يقول يهذا: البريماري في "شرح السنة": ۷۷ هو أبو محمد الحسن بن علي من خلف البرماري الفقيه الحنبلي 
شيخ الحنابلة في عصره كان أبو الحسن الأشعري حريصًا على رضاه وكان هو لا يدري ما الكلام لا يعرف إلا 
الحديث توفي سنة ۳۲۸ه. 


إلا أن المتكلمين لما كانوا يعتقدون صحة مقدماتهم العقلية: المعرفة لا تنال 
إلا بالعقل الكلامي» اعتبروا النظر الشرعي غير مفيد للعلم ولهذا المصنف الم يعتبر 
الطائفة الي قالت بفرضية النظر ممن يقول بوجوبه» كما جعلوا من لا يقول 
بوجوب النظر الكلامي مقلدًا يلزمه أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي في 
إثبات وحود الرب تبارك وتعالى» حيث أن دلالة الشرع خبرية محضة عندهم» 
وهذا هو معن قول الطائفة الثالثة القائلة بحسب ما نقل المصنف: "الواحب إتباع 
الخير"» فما نقله في الحقيقة هو لازم قوهم وليس هو حقيقة قوهم» وهذا من 
تقصيرهم في معرفة الشرع وإلا فهو يتضمن بيان الدلالة العقلية الي يحتاج إليها في 
هذا الباب. 

وتحقيق هذه المسألة أن المعرفة منها ما يحصل بالعقل ومنها ما لا يحصل إلا 
بالسمع“ فأصل الإقرار بالله تعالى فطري وقد يحصل بنظر العقل بالأدلة الشرعية 
أما المعرفة الإبمانية الواحبة أو التفصيلية الحيزية فلا تحصل إلا بالوحي لمن وفقه الله 
لذلك؛ قال تعالى: لما كنت تدر ما الکتاب ولا الإهازن ولکڑے 
جعلناهنورًا نهدي به مز نشاء من عبادنا ) (الشورى: .)٥۲‏ 

والمصنف لم يصرح برأيه في هذه المسألة لكن إبطاله للتقليد بالمصطلح 
الكلامي وجعله معرفة الله تعالى استدلالية نظرية واختياره لوجوب النظر الفعلي 
ET‏ قائل يذه المقدمة الكلامية: معرفة الله تعالى لا تنال إلا بالعقل؛ إذ أنما 
مقدمة القول بالوحوب. 

أما المسألة الأخرى: مما وجحبت المعرفة؟ 

للناس :في هن اا فول ا على قولحم في مسألة الوحوب والتحري» 
هل يعلم بالعقل؟ فإن لهم في ذلك قولان مشهوران: الأول: أنه لا يعلم به ذلك 
وهو قول الأشعري وأصحابه» وابن حامد والقاضي أبي يعلى وابن عقيل" وإليه 
ذهب المصنف كما مر بقوله: "النظر واحب وطريق وحوبه السمع . 


۳ "الدرء" لابن تيميه: ٠۰۲/٤‏ . 
9 ميدن السا £ 0 


الثاي: أنه يعلم به ذلك» وهو قول المعتزلة والكرامية وأبي الحسن التميمي 
وأبي الخطاب من الحنابلة. 

وهذه المسألة فرع على مسألة: التحسين والتقبيح العقليين وسنتكلم عنها في 
حلها. 

ولا شك أن أهل السنة متفقون على أن التكليف والثواب والعقاب لا يكون 
إلا بعد البلاغ وإقامة الحجة الرسالية. قال تعالى: # وما كنا معذزين حت 
بعث رسولا 4# (الإسراء: »)٠١‏ والمصنف قد تناقض هنا لأنه إنما يستمد من 
مصدرين متضادين: أهل السنة حيث لا تكليف إلا بالشرع وأهل الاعتزال حيث 
لا تنال المعرفة إلا بالنظر الكلامي» فكيف يوجب النظر بالشرع وهو لم يثبت 
الشرع بعد» لأن من يوحب النظر إنما يوحبه لأن الشرع لم يثبت عنده من الناحية 
المنهجية بعد فهو يقول: المعرفة لا تنال إلا بالعقل أي أن الشرع متوقف على دلالة 
العقل عليه. 
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() اال" لابن تيميه: < ١‏ 


هم- المسألة ا خامسة: مناقشة المصنف فيما استدل به على بطلان التقليد؟ 


والكلام معه في مقامين: الأول عام والثاني حاص بكل دليل أورده» وسنبداً 
بالخاص لنكون صورة عن هذه الأدلة: 

-١‏ يقول المصنف في معرض استدلاله على بطلان التقليد: "فأما الدلالة على 
بطلان القول بالتقليد فيه أنه قبول قول غيره من غير حجة» وهذا يبين أنه 
ليس على ثقة من نفسه فيما قلد فيه من جهة أنه يجوز أن يكون الأمر 
كذلك أو على خلافه"27. ومعيئ هذا أن املف فك :فنا .قدلا من ف د 
تظهر على هذا القول وتوجب قبوله مما يدل على أن المقلد لا يعلم القول 
الحق فيما قلد فيه بل القول الذي قبله وحلافه سواء عنده في الجواز 
والصحة» فالمصنف إذن يستدل بجهل المقلد فيما قلد فيه على بطلان 
التقلية وال أن هتا شرط ى راز لآ طا را ادا كان الك عام 
فلا يجوز له التقليد حيئئذ بالاتفاق وقد يقال: إن المصنف هنا إنما أراد بيان 
أن المقلد غير حازم فيما يقلد فيه أي أن التقليد لا يتحصل معه العلم الذي 
لابد فيه من اللحزم واليقين» وهذه دعوى في واقع حال المقلدة والظاهر على 
حلاف هذه الدعوى. ثم قال مستأنفا الاسعد لال ٠:‏ ": ثم ننظر فيمن قلده» فلا 
يخلو أن يكون حاها مثل هذا القلد أو عانء زان كان جاه لم جز إسناد 
الأمر إليه لجهالته» وإن كان عا فالأصل في حقه كونه غ اميك :اموه فق 
دينه إلى الإصابة والتحقيق» فبان بهذا أن الاعتماد إنما هو على العلم لا على 
التقليد". ومضمون هذا الكلام: أن تقليد الجاهل لا يجوزء وهذا مما لا 
حلاف فيه» وإن كان عامًا حاز تقليده ويهذا يظهر أن الاعتماد على العلم 
فهو استدلال على بطلان التقليد بحواز نوع منه» وهذا من أعجب 
الاستدلال» فكيف يكون جواز شيء وصحته دليل لمنعه وبطلانه» ولعل 
الع ا أزافديان أن التقليد لم يجز إلا في حالة اعتماده على العلم فبان 
أنه مى ما تجرد عن العلم وهو التقليد اجرد أصبح باطلاً ولا شك. 


00 الإيضاح لابن الزاغوني: .٠١١‏ 
7 المصدر السابق: ٠۷١‏ . 


؟- أورد المصنف الاعتراض التالي: "فإن قيل: عدم الثقة بالأمر إنما يستدل عليه 
بجواز الانتقال عنه» وهذا ليس بطريق لإزالة الثقة» ولهذا نرى جماعة ممن بلغ 
قي العلم مقامًا يدعي فيه الاحتهاد بمضي عليه زمان ينصر مسألة ثم ينتقل 
عنها وتزول ثقته بماء وقد أسند قوله فيها إلى علم يدعيه فبطل أن يكون 
هذا متعلقا صحيحًا"”“» ومضمون هذا الاعتراض: أن الأصل في عدم 
اعتبار التقليد أنه يجوز الانتقال عنه» وهذا متحقق في من يدعي الاجتهاد 
والنظر» وعليه فلا يصلح أن يكون هذا سببًا ازع الثقة عن التقليد. فكان 
حواب المصنف: "..أن العلم طريق صحيح موصل بالدليل الصحيح إلى 
معرزفة المذلوال عليه وا قل التق عا كان غلية إلى ما وا 
ا ووک و 
)١‏ الكلل والتعب عن استكمال مقدمات النظر. 
)١‏ ضعف أهلية الناظر. 
؟) الإخلاد إلى العصبية أو إلى تقليد معظم. 
فالمصنف ذكر أن العلم بالدليل طريق إلى الإصابة والتحقيق فإن لم يتحقق 
هذا كان لموانع اعترضت طريق الناظر» وهذا كلام حق لا مرية فيه إلا أنه غير 
مستقيم على أصلهم في إبطال التقليد: التقليد ظئ غير قاطع الدلالة والعلم يقيئ لا 
يجوز فيه الخطأ - ثم إن كلام المصنف فيه تسليم بأن المجتهد يجوز عليه الخطأ 
والجهالة» وهذا غاية ما يريد المعترض ليثبت أن الطريقين سواء في احتمال الخطأ 
وحوازه عليهما فلا يصح أن يكون هذا سببًا في نزع الثقة من التقليد. 
ا مناقشة العامة لا ذكره الصنف: 
١-لا‏ حلاف في أن التقليد منه ما هو باطل غير مفيد للعلم كتقليد الجاهل 
الذي أشار إليه المصنف» فهذا التقليد الأعمى الذي متعلقه إتباع الآباء 
والأكابر وإلف العادة لاشك أنه طريق غير علمي فليس هناك تلازم بين 


)200 "الإيضاح" لابن الراغون؛ 000 


المصدر السابق. 


الحق وموافقة أولئك» ويتأكد بطلان هذا النوع من التقليد وفساده عند 

ظهور الحجة وبيان الحق» والمصنف لم يزد على أن بين فساد هذا النوع من 

التقليد الذي لا قائل بجوازه وصحته. 

؟- التقليد الذي يبطله أهل الكلام ليس هو التقليد الذي يتكلم عليه الفقهاءء 
فمن أراد إبطال التقليد بالمعئ الكلامي إنما يبنيه على مقدمات ويضرب له 
قال 

المقدمات المبطلة للتقليد عند أهل الكلام: 

أ- لا يصح إثبات الرسالة إلا بعد إثبات المرسل الحكيم العدل» وعليه لا 
يصح الاستدلال والاحتجاج بشيء من الشرع على معرفة الله تعالى وإلا 
كان ذلك من باب إثبات الشيء بنفسه والاستدلال بالفرع على 
الأصل”""» ولهذا أبطل المصنف قول من قال: الواحب إتباع الخبر. 

ب- الأدلة العقلية الكلامية قاطعة الدلالة على وجود الله تعالى» أما الأدلة 
السمعية فهي خطابية إقناعية غير برهانية عند بعض المتكلمين» ولهذا 
لم نحده يقرر وجود الله تعالى من خلال النصوص الشرعية الدالة على 
ذلك 

فالطريق العلمي الموحب للجزم واليقين عندهم يتلخص في إثبات الرب 

تبارك وتعالى بالأدلة الكلامية ابتداء ومن ثم بمكن إثبات النبوة بالمعجزة» أما بغير 
هذا الطريق فلا يمكن الحصول على المعرفة العلمية الموحبة لليقين» فإن قلت: ألا 
يكفي الاعتقاد الجازم؟ كان الجواب بضرب المثل باليهود والنصارى الذين يجزمون 
مما هم عليه من الباطل > ويهذا يتضح أن جرد المزم لا يكفي في الدلالة على 
الحق» ومن هنا كان المتكلمون يسمون أهل الحديث مقلدة وحشوية. 


)¢ "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: 475» "المحصل" للرازي: .5١‏ 
7" "امحصل" للرازي: ١ه‏ "المواقف" للايجى: ۲۷۲. 
0 هذا المثال لا يصلح للإيراد لسببين: 00 الكلام فيما إذا كان الاعتقاد موافقًا للحق. 
؟- لا حلاف في أن التقليد المبي على إتباع الهوى وإلف العادة باطل وهكذا 
تقليد أهل الملل الباطلة. 


وطريقة تقرير المصنف لعقيدته في كتاب الإبضاع ' تبين أنه لا يقول بتلك 
القدمات» إذ أنه يقرر الصفات العقلية بالعقل أولا ثم يسوق النصوص لبيان أنها 
متوافقة مع الدلالة العقلية أما في الصفات الخبرية فإنه ينفي عنها ما يراه مخالف 
للدلالة العقلية النافية للجسمية والتركيب وذلك ليجمع بين دلائل العقول 
والظواهر النقلية فإهها عنده غير متعارضة» فهو يقرر بالعقل ما هو ثابت عنده في 
الشرع لكن إبطاله للتقليد بالمصطلح الكلامي وإيجابه للنظر العقلي اجرد يشعر 
بتأثره القوي يمذه المقدمات وإن لم يصرح بالقول بماء ويدل على أنه مقلدًا فيما 
ذهب إليه لمن كان قبله من أصحابه من أمثال أبي يعلى وغيره.. 

*- أهل السنة يرون المقدمات الي يرتبها المتكلمون في العلم باطلة عقلاً وديا 
فهم يقولون أن ريه الله تعالى نحصل لعامة الناس ضرورة فلا نحتاج إل 
الاستدلال عليها ألا كما يقولون أن الشرع قد أتى بدلائل العقول 
الصحيحة فلا نحتاج إلى النظر في غير نصوص الشارع في حالة الاحتياج إلى 
النظر أو يقولون أن إثبات النبوة بالمعجرات يتضمن إثبات الرب تبارك 
وتعالى. أما ما ينسبه إليهم أهل الكلام من أن بحرد خبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم كاف قي إثبات وجود الرب تبارك وتعالى فهو من تقصيرهم - 
أعن المتكلمين - في معرفة قدر الشرع وقدر السلف. 

٤‏ - تقليد العاجز عن العلم للمجتهد الثقة جائر في الشريعة» وهذا المقلد في 
اللميقة عدي قاطن ا با حو نا ر عله عن ارق ال وه 
مترلة العام المتبع لما غلب على ظنه من الأدلة» 5 النوع من التقليد 
طريق من طرق العلم إلا أنه بواسطة ولا شك أنه كلما قلت الوسائط كان 
العلم أكمل. 

- من أهل الحديث” من سمى إتباع الشرع والتسليم للنصوص والوقوف مع 
آثار الصحابة تقليد واحب الإتباع» فعند هؤلاء التقليد في أصول الدين 


('؟ ينظر: "الدرء" لابن تيميه: ۳۲۹/۳. 
"" ينظر شرح السنة للبرركاري» فقد نص على وحوب التقليد في أكثر من موضع. 


واحب إلا أنهم لا يريدون بالتقليد التقليد الأعمى الذي ذمه الشارع وإما 
مرادهم الوقوف مع الدلالة الشرعية دون النظر لما سواهاء وإن كان بعضهم 
يظن أن دلالة الشرع خبرية محضة حقها التصديق والتسليم ولو بدون فهم 
جال العفلية ا كو ن مر هذا اة موافقية: للشكلمين ى 
تقصيرهم في حق النصوص الشرعية. 

”- الذي ظهر لي أن الأدلة الي أوردها المصنف مستفادة في جزء منها من أدلة 
المعتزلة لكن قد تم اختصارها بشكل مخل2"7. ٠‏ 
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)20 ينظر "شرج الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: ۱“ 


و- ا مسألة السادسة: مناقشة المصنف فيما استدل به على وحوب النظر الكلامي؟ 
المناقشة التفصيلية: 

استدل المصنف على ذلك في مقامين: الأول لما احتار الوحوب قولا والثان 
لما احتار أن الوحوب إنما ثبت بالشرع. وسنبدأً ممناقشة أدلته في المقام الأول: 

أ- يقول المصنف: "أجمع العقلاء قاطبة أنهم إذا احتاحوا إلى معرفة أمر 
واستخراج الصواب منه أعملوا أفكارهم في معناه... وفتشوا مقامات الاشتباه فيه 
حي يصلوا ال استخراج حميقته. . وهذا يدل على اتفاقهم على صحة النظر ") 

)١‏ غاية ما في هذا تقرير صحة جنس النظر والكلام ليس في الصحة وإنما في 
الوحوب» ثم الكلام ليس في صحة جنس النظر فإن هذا النوع ليس بين 

جماهير المسلمين نزاع فيه وَإِنما التزاع في النظر الاصطلاحي الصناعي. 

( العقلاء يعملون عادة ما يغلب على ظنهم نفعه» وهذا لا يوجب اعتبارهم له 
مصدرًا يقيئًا للمعرفة» فأهل النظر يفرقون بين مقام العمل ومقام العلم. 
ع0 الإجماع الذي زعمه معارض .عوقف الت وأهل المعارف والكشف من 

ب- دليل المصنف الثاني: "أن قوم بفساد النظر لا يخلو ثبوته أن يكون 
بطريق الضرورة أو بطريق السمع أو بطريق النظر لا يجوز أن يكون بطريق 
الضرورة لأن ذلك فيما يتساوى العقلاء في معرفته» واتفاق جماعة كثيرة من العقلاء 
على صحة النظر يبطل أن يكون ذلك معلومًا بطريق الضرورة. ولا يجوز أن يكون 
معلومًا بالسمع لأنا نطالبهم بإيجاده... فلم نحده بل وحدنا في السمع ما يدل 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠١۹‏ 
('؟ فرقة هندية فلسفية منكرة للخالق لا يقرون إلا بالحس والمشاهدة» ينظر "الفرق بين الفرق" : ۲۸۹. 


عليه... ولا يجوز أن يكون علموا ذلك بطريق النظر لأن الشيء لا يدل بصحته 
على فساد نفسه» ولأن إقرارهم بهذا إقرار بصحة النظر إلا أنهم لاقوا فساد 
."20 ومضمون كلامه أن النظر صحيح لأنه لم يدل على فساده لا ضرورة 
ولا سمع ولا نظر. ويسجل على هذا الاستدلال الملاحظات التالية: 

)١‏ هذا استدلال حدلي غير علمي فغايته فساد قول الخصم» وليس في ذلك لزوم 
صحة النظر فضلاً عن دلالته على وجوبه» بل قد يكون الصحيح التوقف 
في النظر» ثم للمخالف أن يقلب عليه الدعوى فيقول: النظر الكلامي لم 
يدل على صحته ضرورة ولا مع. 

؟) وللمخالف أن يقول بل دل دليل السمع والعقل على فساد النظر الكلامي 
وبطلانه» كما سيتبين إن شاء الله - في النقد العام لدليل حدوث الأجسام. 
ج- دليله الثالث: "دليل آخحر نذكر فيه آيات تدل على شيئين: أحدهما: 


الأمر بالنظرء والثاي أنه صحيح» من ذلك قوله تعالى: أفلم نظروا إل السماء 


فوقهم كيف ننيناها 4 إلى قوله: تبصرة ودکری لكل عبد منیب 4 (ق: كحم 


وقوله تعالى: وی أنفسكم أفلا تنصرون ) (الذاريات: ۲۱) - حي قال 
- والآيات في هذا المع كثير وإنما يأمرنا الشرع ويدعو إلى ما هو صحيح وحق 
ومفيد..""» وللمخالف أن يقول هذا استدلال في غير محل التراع وبيان ذلك من 
وحوه: 


)١‏ أن الله تعالى لم يأمر بالنظر ابتداء وإنما أمر به من كفر وجحد وأنكر, 
مرشدا لهم إلى الدلائل العقلية القطعية. 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠۸١‏ 
7 المصدر السابق: .١/8١‏ 


؟) أن النظر المأمور به ليس في إثبات الخالق تبارك وتعالى» فإن عامة الكفار لم 
يكونوا جاحدين لربوبيته فضلاً عن جحود وجوده تعالى» وما هو نظر 

لإثبات حقه سبحانه في أن يفرد في العبادة فلا يشرك معه فيها غيره. 

*) أن النظر المأمور به ليس نظر في الأدلة الكلامية وإنما هو نظر في الأدلة 
الشرعية من آيات الربوبية في الآفاق وفي الأنفس» وهذا كله حارج محل 

التراع. 

في فاية استدلال المصنف على وجوب النظر أورد حجة مخالفة والمتمثلة 

بصعوبة النظر ودقة مسالكه وأنه مدعاة للزلل والضلال» ثم أحاب عنها .ما 
مضمونه: أن النظر يقود إلى الصواب ما لم يعارضه معارض» فهو يقول: "أن النظر 
إذا أورده على وحهه واستوفاه بغايته ولم يقف فيه مع هوى وخبيئة بلغ منه 
المراد..."20 ولنا على جوابه الملاحظات التالية: 

-١‏ الإيراد الذي ذكره إنما يورده من يرى صحة النظر الكلامي أما حجة 
من يرى بطلان النظر الكلامي فلم يوردها. 

-١‏ جوابه عن ذلكم الإيراد بأن النظر صحيح إذا استوق شروطه غير كاف 
في الإبطال لأن المخالف لا ينكر ذلك وإنما يقول أن توفر الشروط لا 
يمكن لكثير من الناس وبالتالي ضلواء وهذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابرء 
وشواهدها من التاريخ أكبر من أن تنكر. 

ثم إن المصنف استدل على وحوب النظر قي مقام آخر وذلك لما احتار أن 

وجوبه إا ثبت بالشرع لا بالعقل» فكان استدلاله على النحو التالي: 


0 "الإيضاح" لابن الزاغون: .١8١‏ 


حا اياك واتار دل على أن الله تعال قد آم بالنظز كما ق قوله تغال: 

9 أو م سفكروا فب أنفسهم ما خاق الله السموات والأرض وما بينهما إلا 

بالحق ۰4 (الروم: ۸). 

؟- ما أخبر الله عن رسله أنهم نظروا واستدلوا كما في قصة إبراهيم عليه 
السلام» وقد سبقه إلى هذا الاستدلال عامة أهل الكلام". 
والكلام على هذا الاستدلال السمعي قد سبق الكلام عليه إلا أن 
استدلالهم بقصة إبراهيم عليه السلام يحتاج مزيد إيضاح بحمله فيما يلي: أن وجه 
استدلال المتكلمين هذه الآية أنهم يقولون: الأفول هو الحركة الي لم يخل الجسم 
منهاء فإبراهيم عليه السلام بحسب قوم استدل على أن الشمس جسم بحركتها 
وما كان حسما لا يكون قدا عندهم» وهذا باطل من وجوه: 

-١‏ أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب. 

؟- أنه لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت ولم يؤحر الدلالة إلى 
الروت 

*- أن إبراهيم عليه السلام لم يجعل العمدة في نفي الألوهية الحركة وإنما 
جعله المغيب وهذا نقيض مطلوهم. 

5 - أن إبراهيم عليه السلام لم يقصد بقوله "هذا ربي" أي رب العالمين 
وإنما أراد ما كان يعنيه قومه من عبادة الشمس والكواكبء ولهذا 
قال هم: فراشم ما قبدون 36 أتم واداؤكم الأقدمون ‏ 
فإنهم عد ول اإلارب الما 4 (الشعراء: .)۷١‏ 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغون: .٠۸۳‏ 

ابتداء من بشر المريسي ومرورًا با معتزلة ومن أخذ ذلك عنهم كالباقلاني وابن عقيل وأبي حامد والرازي وغيرهم: 
ينظر: "الدرء" لابن تيميه: 290/١‏ "الإنصاف" للباقلاني: .٠١‏ 

("؟ ينظر: البحث: .٩۱ › ٩۰‏ 

9 يقن 'الدرء لابن ته 


الناقثة العامة 


أ- عامة من قال بالوحوب فقد بناه على أن المعرفة واجبة ولا تحصل إلا به 
وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب”. ولذا فقد مهد المصنف لقوله بالوحوب 
بامرین: 


)١‏ إبطال التقليد كما مر معناء وقد علمنا النزاع في ذلك. 


؟) الإشارة إلى أن معرفة الله تعالى نظرية استدلالية» وقي هذا يقول: "القسم 
الثاني -- يقصد من العلم - ما وسائطه استدلالية... مثل قولنا إن الجواهر 
المحدثة لما كانت عاجزة عن إحداث نفسها عجزها عن إحداث مثلهاء 
فاستدللنا بهذا على افتقارها إلى فاعل من غير جنسهاء وهو الصانع الإله 
ال 
ودعوى أن العلم بالله تعالى من قبيل العلوم النظرية ينازعه فيها جمهور النظار 
الذين يجوزون وقوعها ضرورة كما هو قول الكلابية والأشعرية ومقتضى قول 
الكرامية» وهذا قول طوائف أهل السنة من المحدثين والفقهاء”"» وإنما ينازع في 
ذلك القدرية تبعًا لأصلهم في القدر والذي يقضي أن لا يثاب المكلف إلا على ما 
كان من كسبهء أما من أثبت القدر واعترف أن ما يحضل للمكلف ‏ من إعان إنما 
هو من فضل الله ورحمته» فلا معن لموافقته لحم في ذلكم الأصل» ولكن قد يقولون: 
إا لا تحصل لأكثر الناس بطريق الضرورة» والكلام في الواقع له مقام آخر فإن 
الكل إِنما يخبر عن نفسه وعمن هو قريب منه. 


() "المواقف" للإيجى: م 
( "الإيضاح" لذبن الزاغون: V4‏ 


™( ينظر الد" لابن م V/s‏ 


ب- أن النظر الذي يعنيه ابن الزاغون وعامة أهل الكلام هو النظر في الأدلة 
الكلامية“» وسوف نناقش هذه الأدلة بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام على أدلة 
المصنف على وحود الله تعالى» ولكن ننبه على ما يقتضيه المقام فنقول: 
-١‏ سلك في إثبات وجوب هذا النظر طريقين: الأول الأدلة العقلية والثاي: 
الأدلة النقلية متابعًا بذلك جمهور الأشاعرة» وهم يفعلون ذلك لأهم 
يرون أن الأدلة النقلية ظواهر لا تفيد اليقين في هذا المقام. 

؟- هذه الأدلة الكلامية قد أجمع أئمة السلف على ذمها والنهي عنها وهم 
في ذلك مأحذان: 

الأول: شرعي معن أنما بدعة في الدين لم يدع إليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا صحابته الكرام» وما كان كذلك لا يكون إلا ضلالة. 

الثاني: عقلي .معن أنها فاسدة في العقل لا تفيد علمًًا صحيحًا بل هي عند 
التحقيق تدل على نقيض ما يستدل يما عليه. 

فإنه لا يعول في طلب المداية إلا على الكتاب والسنة وليس لأحد أن يطلب 
التسليم لحجته إلا إذا كانت من قبل الوحي المعصوم فحينئذ لا يجوز معارضتها 
بقول أحد من الناس» فكيف إذا كان هذا الأحد من الناس هو ممن أجمع سلف 
الأئمة على تضليله بل وعدم اعتبار قوله من أقوال المسلمين» وقد كان كذلك 
الجهم ابن صفوان أول من أظهر هذا القول الخبيث. 

ومن هنا نعلم أن موقف أئمة السلف من الكلام وأهله لم يكن دعوة إلى 
التقليد الأعمى ولا عداء للنظر الصحيح بل كان نابعًا من علم تام ببطلان هذه 
الأدلة وبخطورة ما تورثه في الأديان والعقائد من شك وحيرة ولأ ف شس اب 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .7١5‏ 
7" ينظر: "المواقف" للإبحي: ۲۹. 


العلم بالشيء بالدليل والنظر فيما يدل على الشيء أمر مركوز في الفطر فما من 
أحد من الناس إلا وعنده نوع نظر واستدلال بل وحدل بحسب ما هداه الله. 

ولكن لما كان أئمة السلف يردون هؤلاء إلى ظاهر الشرع هما يتضمنه من 
الأقيسة العقلية الصحيحة» وهؤلاء يظنون أن الشرع لا يدل إلا بمجرد الخبر امحض 
قال هؤلاء بطريق الإلزام عن السلف آمُم يوجبون التقليد ويدعون أن جرد خبر 
الرسول يكفي في إثبات الصانع' '. 

وكان من نتائج عزل الوحي عن مصادر التلقي والاستدلال في معرفة الله 
تعالى أن تسلط هؤلاء على عقيدة الإسلام فحرفوها وعلى فطر العقول فغيروها. 

يتلخص من هذا المبحث أن ابن الزاغون ممن يرى وحوب النظر العقلي 
لإثبات التوحيد لأن معرفة الله تعالى عنده نظرية استدلالية لا تحصل إلا بنظر العقل. 

وهذا النظر العقلى يدعي أنه متيسر لعامة الناس لكنه لم يوحب دليلا بعينه ل 
يحصر طرق إثبات التوحيد بطريق معين» ولهذا لم يكن ممن يعارض بين النقل 
والعقل ولا ممن ينع الاستدلال بالسمع في إثبات الصفات العقلية بل هو يقرر 
بالعقل ما هو ثابت عنده بالشرع. 

فالشرع يثبت بالمعجزة على ما يظهر الي هي نوع من النظر العقلي ولكنها 
قد لا تقوم بما الحجة على المخالف ولذلك هو يقرر التوحيد بالعقل ليبين أنه 
متوافق مع الشرع. وهو كذلك يثبت الصفات الخبرية بالشرع ابتداء بخلاف الذين 
يعارضون بين النقل والعقل فإهم ينفوها أو يتوقفون منها ويقتصرون على غثبات 


بلك ينظر" الدوة" لابن تيميه: 0/4 


ا مبحث الثائق: أدلة وجود الله تعالى عند ابن الزاغون. 


التسليم بفطرية معرفة الله تعالى لا يتناف وإمكان الاستدلال العقلي على 
وود الله تعال فان هذا الاستدلال ليس من قبيل الاشتدلال على المسائل المظرية 
وإنما هو من قبيل الكشف عن مقدمات المعرفة الضرورية في ذلك وعلى هذا 
النحو كانت الأدلة الشرعية على وجود الله تبارك وتعالى. 

أما من جعل المسألة نظرية كما هو مذهب متأخري الفلاسفة أتباع أرسطو 
وكثير من المتكلمين فقد احتاحوا إلى إحداث أدلة عقلية» أشهرها عند الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام: دليل الإمكان» وعند المتكلمين دليل الحدوث. 

وتسمية الدليل عند كل فريق تكشف لنا نظرة كل منهما لهذا العالم فبينما 
يرى هؤلاء الفلاسفة قدم هذا العام مادة وصورة وأن أحص أوصافه الإمكان» يرى 
المتكلمون حدوث هذا العالم مادة وصورة بل وحدوث نوع الخلق ويجعلون أخحص 
أوصافه الحدوث. إلا أن الفريقين قد سلما بأن ما نشاهده من حوادث في هذا 
العام نما هو حدوث أعراض وصفات لا حدوث أعيان وذوات» يقول ابن تيميه: 
"... وهذه الطريقة - دليل حدوث الأحسام - أصل ضلال هؤلاء فإفهم أنكروا 
المعلوم بالحس والمشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحدثات المشهود حدوثها 
وادعوا أنه إنما تشهد حدوث أعراض لا حدوث أعيان... والمتفلسفة أشد مخالفة 
للعقل والسمع منهم... وسلكوا ما هو أفسد منها كطريقة الإمكان والوجوب - 
حى قال: المقصود أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون: إنما أحدث أعراضًا كجمع 
الجواهر وتفريقها فالمادة الى هي الجواهر المنفردة باقية عندهم بأعياما ولكن أحدث 
صورًا هي أعراض قائمة بمذه الجواهر وأما المتفلسفة فيقولون أحدث صورًا في مواد 
باقية كما يقول هؤلاء لکن يقولون أحدث صورًا هي جواهر في مادة هي جوهر 
وعندهم ثم مادة باقية بعينها. .". 


(' "النبوات" لابن تيميه: ١لاء‏ ۷۲» /الاء ينظر: "المواقف" للايجى: 8-9؟5. 


ولا يجوز أن يفهم من هذا الكلام أن ابن تيميه يقول أن المتكلمين يرون قدم 
المادة ولكنه يشير إلى "أن أصل الاشتباه في هذا أن خلق الشيء من مادة هل هو 
حلق عين أم إحداث اجتماع وافتراق وأعراض فقط؟" 27 فالقائلون بالجوهر الفرد 
من أهل الكلام يقولون: تلك الجواهر الي تركبت منها الأحسام باقية بعينها 
وتتعاقب عليها الأعراض الحادثة بالاحتماع والافتراق الأمر الذي أحوج المتكلمين 
إل الاسعدذلال على حدوت الأحساء يدلا من الامتعدلال ها 
والاستدلال على حدوث الأحسام عند المتكلمين بعر مقدمات أربع: 
-١‏ إثبات الأعراض. 
؟- إثبات حدوثها. 
*“- إثبات أن الأجسام لا تنفك عنها. 
:- مالا ينفك عن الحوادث ولم يسبقها فهو حادث» والنتيجة الأحسام 
حادثة. 
ويعد تقرير المتكلمين لحدوث العالم يأحذون بالرد على مقالة الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم إذ يرى المتكلمون - وقد صدقوا في ذلك - أن لا محال في 
النظر لإثبات الرب المختار تبارك وتعالى مع القول بقدم العالم» كما أن القول 
بحدوثه يستلزم إثبات الرب تعالى لا محالة» فإنه قد تقرر في الفطرة أن الحادث لابد 
له من محدث. 
وسنرى عند تتبعنا لابن الزاغون في استدلاله على حدوث العالم أن الفريقين 
قد قالا حقا وباطلا على أن المتكلمين أقوم طريقة وأهدى سبيلا. 
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)¢ "النبوات" لابن تيميه: 75. 


استدل المصنف على حدوث العالم بغلاث أدلة: 

الأول: يقول ابن الزاغوني في هذا الشأن: "والدلالة على ما قلنا -(حدوث 
العال)-: أننا نقول العام مجموع آحاده» وإذا تأملنا الآحاد وحدنا لكل واحد 
طرفين: انها بداه: والثان: اچ قأما یداه افتجده: كاتنا" بعد دمه وأما 
فايته فنجده مرتفع الوحود بالفناء إلى عدمه» وحقيقة القديم ما لا أول لبدايته» ولا 
آخر لنهايته لأن ما لبدايته أول فهو حادث كائن بعد أن لم يكن والحادث غير 
القديم السابق» وهذا حلي واضح في حدوث العا !"'. 

ومضمون كلام المصنف السابق أن آحاد العالم كائنة بعد عدمها وتعدم بعد 
وجودها والقديم هو ما لا أول لبدايته ولا آحر لنهايته» والنتيجة أن العالم حادث. 

فهذه النتيجة قد بناها إذن على مقدمتين: 

الأولى: مجموع آحاد العال لما بداية وها فهاية. 

الثانية: حقيقة القديم هو ما ليس له بداية ولا كاية. 

وقد قرر المصنف المقدمة الأولى بدليل الحس والمشاهدة والعقل فإنه قد أورد 
قولهم: "ما من شيء من آحاد العالم يقع الحدوث على ذاته... وما أشرتم إليه من 
البداية والنهاية إنما هي عائدة إلى الصور عند الاستحالات””2 وأجابمم بأن "هذا - 
فاب نوات = افر درك اس وة الوق 1101 وخرت ادنك فاك ندر 
الأحسام من حالة الضخامة والغلظة إلى حالة الدقة والنحول ليبين أن الجواهر هنا 


قد تلااشت وعدمت. 


7" الإيضاح لابن الزاغوني: .7١5‏ 
('؟ المصدر السابق: 5 .5١‏ 
(" المصدر السابق: ۶ .5١‏ 


ويرد على هذا التقرير سؤال واعتراض: 

-١‏ ما ند ركه بالحس والمشاهدة هو بعض أجزاء العالم فإن أكثر ما في هذا 
العام كالسموات العلى والملائكة والجن والروح غائبة عناء فكيف تستدل على 
ذلك بالحس؟ 

؟- الجواهر في الأحسام الى تغيرت حالتها لم تعدم ولكنها صارت إلى أحد 
العناصر الأصلية: الماء والتراب والنار والهواء وهذا لا يدركه الحس غالبًا ولكن 
يعرفه العقا . 

والمصنف يجيب على السؤال بأن جواز فناء ما غاب عنا من الأجحسام أمر 
ند ركه بالعقل وليس بالحس'2 والمتكلمون يقررون ذلك "بالرد إلى الأجسام 
الحاضرة"20 أي بقياس الغائب على الشاهد بناءا على تمائل الأجسام عندهم فإن 
حقيقة الأحسام عندهم هي التحيز وهذا حاصل في جميعها). 

ويرد على هذا الجواب أن دعوى تاثل الأحسام في الحد والحقيقة غير 
مسلمة بل الظاهر على خلافها بل إن هناك من يناقش في دول بعض أجزاء العالم 
کاو مفلا ق سی ابس ااا 

والصحيح إننا لا نحتاج قي إثبات وحود الخالق إلى دعوى أن جميع آحاد 
العالم يشملها الحدوث أصلاً ولكن يكفي أن نعلم أن هناك حادثًا حدث ثم نستنتج 
بالضرورة أنه لابد هذا الحادث من محدث. 

وبيان ذلك من وجهين: أحدهما: أن العلم بالجزئيات أقوى من العلم 
بالكليات فنحن حزم بأن هذا الحادث لابد له من محدث بأكبر من جزمنا بأن كل 
حادث لابد له من محدث. 


9" "الإيضاح" لابن الزغوني: 5 ١؟5-1١5.‏ 

9 لصون السا 

(" "شرح الأصول الخمسة: للقاضي: 2.37 "المطالب العالية" للرازي: .١11/5‏ 
7 المصدر السابق: ۹۷. 


والثان: أن دلالة القياس الكلي دلالة بحملة مطلقة غير معينة ولذلك احتاج 
المتكلمون أن يذكروا الفروض الحتملة لمن أحدث هذه الحوادث أما دلالة الحوادث 
الجزئية فدلالة معينة فا تستلزم عين مدلوها. 

أما بالنسبة لاعتراض الفلاسفة وقولهم إن الحدوث إنما يطال الصور 
والأعراض دون الذوات والجواهر فالمصنف أحايمم بأن هذه الدعوى موضوع 
دلالتها جرد الوحود والاعتماد على هذا لا يكفي» ويمذا أحاب القاضي عبدالجبار 
في "شرح الأصول الخمسة"'. 

والحق أن أصل الاشتباه في هذا أنهم - الفلاسفة والمتكلمون - لا رأوا أن 
الله تعالى يخلق شيئًا من شيء ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع بقاء أصل تلك المادة: 
الجوهر الحسي عند المتكلمين والجوهر العقلي عند الفلاسفة» فعلى قولحم يكون ما 
نشاهده من الحوادث إنما هو حدوث أعراض لا حدوث أعيان. 

والصحيح أن المادة الى يخلق منها الإنسان أو النبات تفسد وتستحيل 
وتتلاشی وتفئ وينشئ الله تعالى المحلوق الثاني ويبتديه من غير أن يبقى من الأول 
شيء لا المادة ولا الصورة. 

والمادة المعينة الى يعتقدون تحققها في الخارج لا وجود لها في التحقيق إلا في 
الأذهان إذ هي شيء يقدره العقل لما يلحض من القدر المشترك بين الأحسام فظنوا 
أن ذلك متحقق في الخارج. 

والذي يهمنا هنا أن المصنف لم يسلم لحم كما يسلم هم المتكلمون بأن ما 
نشاهده من الحوادث هو حدوث أعراض لا حدوث أعيان» كما نلحظ أن 
المصنف عدل هنا عن طريقة المتكلمين في إثبات حدوث الأجسام يملازمتها 
للأعراض إلى دليل الحس والمشاهدة وهذه طريقة مستقيمة إذا حلت من دعوى 
تماثل الأجسام. 


7 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .١١1‏ 


أما المقدمة الثانية: حقيقة القديم ما لا أول له ولا هاية» فقد قررها بأن 
الحادث هو ما لوجوده بداية والحادث غير القديم السابق ومضمون هذا التقرير أن 
الوجود منقسم إلى قلعم ومحدث فما ليس .ممحدث فهو قدتم. 

ويمذه الطريقة قرر القاضي عبدالحبار في "شرح الأصول الخمسة" حقيقة 
القديم فهو يقول: "وتحرير الدلالة على ذلك هو أنه تعالى لو لم يكن قليكًا لكان 
نخدا لأن الوحود متردد بين هذين الوضفين فإذا: لم يكن على أحدها كان على 
الآحر لا حال" . 

ومن هاتين المقدمتين: آحاد العام لوجودها ابتداء وها غاية وماية والقدم 
ما ليس لوحوده ابتداء ولا يلحقه فناء» استنتج أن العالم محدث وإذا تأملنا هذا 
الاستدلال وحدناه مبئ على قاعدة كلامية اعتزالية مفادها: أن القديم لا يجوز عليه 
العدم والبطلان والمحدث يجوز عليه العدم والبطلان» وهذه القاعدة فيها إجمال 
لابد من تفصيله. 

ولذلك نقول: القديم المعين القائم بنفسه لا يجوز عليه العدم وكذلك النوع 
الذي يستحيل عدمه أما النوع القديم المتجدد الآحاد فيجوز على آحاده العدم» 
لن "كل س جار عله العية أو “كا ی ی كات ای او دا 
ولابد فإن آحاد أفعال الله تعالى هما بداية واية وهي منه سبحانه وتعالى ومن 
افو بون بع ذلك شا ارا 

وف هاية تحليل هذا الاستدلال نقول: تقريره حدوث آحاد العام بأنه 
يلحقها العدم والبطلان واستدلاله على ذلك بالحس ني بعضها وبالعقل على بعضها 
واستنتاجه بأَكما حادثة لأن الحادث غير القديم الذي لا أول له. 


7" اشر الأطنول اة لتاقي ا 
7 لصون السا ۷ 


هذا الاستدلال قريب من الطريقة الشرعية لاستناده إلى الحس في تقرير العدم 
والبطلان الذي يلحق الذوات وبعدم تسليمه بأن ما تشاهده من الحوادث هو 
حدوث أعراض فقط وبعدوله عن تقرير الحدوث .علازمة الأجسام للأعراض كما 
هي عادة أهل الكلام لكنه أيضًا لم يخل من الروح الكلامية كما في استدلاله على 
حدوث هذه الأحسام بدلا من الاستدلال بها بل إنه تضمن بعض من القواعد 
الكلامية كدعوى ثمائل الأحسام ومصطلحات القدم والحدوث الى تحمل معان 
بحملة وألفاظ متشاهة. 

فإن تحاوزنا هذه الروح الكلامية قلنا: الاستدلال في جملته صحيح لكن فيه 
تطويل واستدلال بالخفي على الجلي يت به إلى بحا ا نى صاغةة الأفيسة 
المنطقية وهو لم يكن بحاجة إلى ذلك أصلا إذ أن حدوث أعيان المخلوقات وأفراد 
الإنسان والحيوان والنبات والمطر ونحو ذلك أمر متقرر بالضرورة العقلية والحسية. 


6 3 * 


والدليل القاق: "يفول :ابن الراغوى فق :دليل اضر ".+ قل ثبت 'وتقرن آنا ترق 
الجواهر تارة مجحتمعه وتارة متفرقة» وأنه لا يجوز احتماع الافتراق والاحتماع في 
عين واحدة في زمان واحد بل كل واحد منهما يعاقب الآخر ويناوبه فأيهما ثبت 
عدم الآخرء وكذلك القول في سائر الأعراض الحادثة في الأعيان تثبت بوجودها 
وتعدم بأضدادهاء وهذا دليل قاطع على حدوثهاء فإذا كانت الجواهر لا تعرى 
عنها ولا تنفك منها أوجب ذلك تقترائها في الوحود» وما لا ينفك عن المحدث ولا 
يسبقه فهو محدث» وهذا حلي واضح في حدوث العا !"'. 

ومضمون هذا الدليل ما يلي: 


-١‏ إثبات الأعراض .ما تشاهده من احتماع الجواهر وافتراقها. 


0( "الإيضاح" لابن الزاغوني: 5305 


؟- إثبات حدوث الأعراض لأن الاحتماع والافتراق لا يجوز أن يكونا في 
عين واحدة في زمن واحد لأنهما متضادان إِنما الحاصل أنهما يتعاقبان على 
امحل فيحدث العرض بوجوده ويعدم بحصول ضله. 

-٣‏ الجواهر لا تنفك من الأعراض الحادثة ولا تسبقها في الوحود. 

->٤‏ مالا ينفك عن المحدث ولا يسبقه فهو حدث» والنتيجة الجواهر حادثة 
إذن والعام حادث. 

وهذه بعينها مقدمات دليل حدوث الأجسام المشهور عند المتكلمين والكلام 
على هذا الدليل في مقامين: 

الأول/ عقلي لبيان فساده من الناحية العلمية. 

والثاني/ نقلي لبيان بطلانه من الناحية الشرعية. 

أ- المناقشة العقلية لدليل الحدوث عند ابن الزاغوي: 

-١‏ تقرير إثبات الأعراض بالاحتماع والافتراق مبئ على إثبات الجوهر 
الفرد» وإثبات الجوهر الفرد يخالف فيه جماهير النظار من الفلاسفة فإنه لم يثبته 
منهم إلا أتباع دبمقريطس اليوناني“ بل متأحري أئمة المتكلمين قد ترددوا فيه من 
أمثال الرازي”“ وغيره وهذا عدلوا إلى دليل الإمكان الفلسفي» أما إمام نظار 
أهل الحديث شيخ الإسلام ابن تيميه فقد قرر في أكثر من موضع بأن الجسم ينقسم 
إلى أجزاء صغيرة حي يستحيل إلى جسم آخر من جنس آخر وبذلك يكون الجسم 
الأول قد غم وتلاشى ول ببق نة شيعا البو , 


© "الفلسفة الإغريقية": ٠٠١/١‏ فيلسوف يوناني عاش ما بين ٠#1/0-14ق.م‏ أسس مدرسة في "أبدير" حوالي سنة 
٠‏ عق.م ارتحل إلى مصر وأحذ هناك علم الهندسة» اشتهر في قوله في الذره» ينظر: "أعلام الفلسفة": ١/ه45»‏ 
"المطالب العالية" للرازي:7/57١»‏ نقل فيه الخلاف في إثبات الجوهر الفرد» "تلبيس الجهمية" لابن تيميه: 865/١‏ ؟. 

''' هو فخر الدين محمد بن عمر القرشي ولد سنة: ٤٤‏ ١ه‏ وتوني سنة ٠٦‏ ٠ه‏ أحد أئمة الأشاعرة الكبار مععول 
متأخري الأشاعرة عليه» حلط الكلام بالفلسفة فأكمل ما بدأه الغزالي» ينظر: "السير": ١۲/٠٠ه.‏ 


™( "أصؤل الدين" للرازي: oV‏ لكر لابن تيميه: ۳/۲ 


7 "النبوات" لابن تيميه: ۸١‏ "المباحث الشرفية" للرازي: ٤١/۲‏ "أبكار الأفكار" للآمدي: 9/لاه. 


ولعلم كثير من المتكلمين بضعف مستند الجوهر الفرد فم أثبتوا الأعراض 
بحركة الجسم وسكونه» ويضعف هذه الطريقة الخلاف في ماهية السكون» وهل هو 

ونحن نسلم أن الجسم تقوم به الأعراض» ولكن مسمى الأعراض عند 
المتكلمين قد يشمل ما هو من حقيقة الجسم مثل لون الحبل وحرارة النار فالتفريق 
هنا بين الجسم وعرضه تفريق ذهيئن أما في الخارج فالحقيقة واحدة» فليس في 
الوجود الخارجي جبل عار من لونه ولا نار بغير حرارتهاء وعلى هذا لا يمكن أن 
تكون هذه الأعراض طارئة على الجسم. 

ولعل هذا السبب هو الذي دفع بعض النظار من المتكلمين7" والفلاسفة إلى 
ونحو ذلك وهذا المع محل اتفاق بين النظار لا يخالف فيه أحد يتصور ما يقول» 
فالمعان اللغوية متفقة والفطرة السوية ولا تخالف المعان العقلية الصحيحة كما لا 
تخالف الشريعة أما الاصطلاحات الصناعية فهي بحسب عقول وعلوم من وصفها 

؟- تقرير حدوث هذه الأعراض استنادًا على أن الاجتماع والافتراق لا 
يجوز أن يكونا في عين واحدة في زمن واحد ينبئٍ أيضًا على ثبوت الجوهر الفرد 
وقد تقدم الكلام عليه» ومن يثبت الجوهر الفرد يحتاج في الصنعة الكلامية لإثبات 
ذلك إلى إثبات امتناع انتقال العرض إلى حسم آخر وإلى إثبات امتناع حلوله 
بعرض آخر ليتم هم معارضة أصحاب الكمون من الفلاسفة» وغالب المتكلمين 
أحذوا هذه الأحكام مسلمات أعن أحكام الجوهر بأنه لا ينتقل ولا يحل بالعرض. 


7 "اتلبين هی و 
0 مثل ابن كيسانء ينظر "المواقف" للايجي: 99. 


ولأهل الكلام طرق أخرئى ف إثبنات حدوثها من أشهرها: 
© دعوى أن العرض لا يبقى زمانين» وهذا حاص بالأشاعرة”©. 
»أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان» والقديتم لا يجوز عليه العدم 
والبطلان» وأصل هذا الدليل للمعتزلة» وليس المقام مقام مناقشة هذه 
المسالك ولكن نشير هنا: أن دعوى العرض لا يبقى زمانين مخالفة للحس 
والعقل وعمدتمم في هذا "أنها لو بقيت لامتنع زوالا واللازم باطل بالإجماع 
وشهادة الحس"» ولكن طرد هذه القاعدة يوجب القول بامتناع فناء 
الأحسام وهذا ما التزمته الكرامية“ أو القول بتجدد الأحسام وعدم 
بقاؤها زمانين وهذا ما التزمه النظام» ومن هنا نشأت المشكلة الكلامية: 
كيف يفن الله تعالى الأحسام؟ هل بفناء يخلقه أم بقطع لق الأعراض؟”. 
أما مقولة: القدم لا يجوز عليه العدم فسنتكلم عليها عند الكلام على دليل 
اض الات 
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97 "المواقتف" للوي 1 

"شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .٠١١‏ 
^ "المواقف" للايجي: .٠١١‏ 

7 المصدر السابق: ٠١۴۳‏ . 

7 المصدر السابق: ٠١١۳‏ . 


0( "النبوات" لابن ن 000 


+- دعوى أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض ولا تسبقها في الوحود» قد 
يراد بالجواهر هنا الجواهر الفردة وقد يراد بما الأحسام المشار إليها القائمة بأنفسها. 

وقي هذا يقول ابن رشد: "أما مقدمتهم القائلة: إن الجواهر لا تنفك عن 
الأعراض فإن عنوا يما الأحسام المشار إليها القائمة بذاتها فهى مقدمة صحيحة وإن 
عنوا بالجوهر الجزء الذي لا ينقسم وهو الذي يريدونه بالجوهر الفرد ففيها شك 
ليس باليسير وذلك أن وحود جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه وقي وجوده 
أقاويل متضادة شديدة التعاند". 


والأقوال في هذه المقدمة أربعة: 

جواز خلو الجواهر من الأعراض كلها وهو قول الصا حي من المعتزلة. 
خلو الجواهر من الأعراض كلها إلا الأكوان وهو قول أبو هاشم وأتباعه". 
© خلو الجواهر من الأعراض كلها إلا اللون وهو قول الكعبي وأتباعه. 


© الجواهر لا تخلو عن كل جنس من الأعراض أو عن ضده» وهو قول 


كنا نتحدث عن حادث معين أما إذا كان الكلام عن نوع الحوادث فغير مسلمة 


0 "منهاج الأدلة" لابن رشد: 2١5‏ فقيه مالكي تفلسف على طريقة المشائية أتباع أرسطو وكان معظمًا لآراء 
أرسطو للغاية حي اعتبر شارح أرسطو الأول عند الأوروبيين وله "تمافت التهافت" ردا على الغزالي توفي سنة 
هوه ينظر: "شذرات الذهب": 0/4 89. 

7" "أبكار الأفكار" للآمدي: 43/9 . 

"المقالات" للأشعري: ٠١/۲‏ . 

7 المصدر السابق: 2٠١/7‏ هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن حمود البلخي الكعبي من الطبقة الثامنة من المعتزلة توفي 
سنة: ۳٠۹‏ ه وصفه ابن المرتضى فقال: هو رئيس نبيل غزير العلم بالكلام والفقه وعلم الأدب واسع المعرفة في 
مذاهب الناس. 

9 "أصول الدين" للبغدادي: 5ه. 


لأنه ممكن أن يقال أن الحوادث تتعاقب عليه إلى غير فهاية كما تقوله الفلاسفة ولهذا 
كان المتأحرين من المتكلمة يضيفون إلى هذه الدعاوي دعوى أخحرى وهي امتناع 
خوادنث لا أول ا 

والذي يترحح لدي أن المتكلمين لمم اتجاهان في نظرقم للأحسام عند 
الاستدلال على حدوثها: 

-١‏ اتحاه ينظر إلى الجسم حال تكونه باعتبار أنهم يقدرون أن الأجسام 
كانت جواهر متفرقة فاحتمعت وهذا الاجتماع هو العرض الحادث الذي لحق هذه 
الجواهر الفردة فتكون بذلك الجسم ولا يعدم الجسم إلا بتفرق هذه الحواهر 
وبطلان الاحتماع الذي لحق ياء يقول أبو الحذيل العلاف: أول من عرف عنه 
القول بالجوهر الفرد - فيما ينقله عنه الأشعري: "إن الجسم يجوز أن يفرقه الله 
سبحانه - ويبطل ما فيه من الاجتماع حي يصير جزءا لا يتجزاً.."” وعلى هذا 
يكون قولهم: إن الأحسام لا تنفك عن الأعراض الحادثة ولأ تما قرا ا 
إذا سلمنا بنظريتهم في نشأة وتكون الأحسام أما إذا بطلت وهو الأكيد فيصبح 
كل ما بنوه عليها هباء منثورا. 

ولذلك يرى ابن تيميه أن إثبات حدوث الأحسام .ملازمتها للاحتماع 
والافتراق مبئٍ على إثبات الجوهر الفرد» فهو يقول: "قد ذكرنا في غير موضع أن 
هؤلاء بنوا مثل هذا الكلام على مسألة الجوهر الفرد وأن الأحسام مركبة من 
الجواهر الفردة وأن الحادث إنما هو احتماع الجواهر وافتراقها وحركتها وسكوفا 
وهذه الأربعة هي الأكوان عندهم..". 


)00 "الدرء" لابن تيميه: <| 
"المقالات" للأشعري: 4/7 .١‏ 


0 "الدرء" لابن تيميه: . 


؟- اتحاه ينظر إلى الجسم بعد تكونه وما يلحقه من الأعراض الحادثة 
كالحركة والسكون فيدعي أنما تتعاقب عليه وأنه من الممتنع أن لا يكون لما أول 
لأا حوادث» م يستدل بمذه الحوادث على حدوث امحل الذي حلته)» ويشكل 
على هذا أمران: 

أحدهما: أن دعواه امتناع حوادث لا أول ها غير مسلمة. 

والثاي: أن هناك من يقول بأن السكون أمر عدمي لا وحودي فيجوز أن 
الجسم كان ساكنًا في القدم ثم حدثت له الح ركة» كما هو قول الكرامية". 

وقد يقول هؤلاء: الجسم لا ينفك عن التحيز أو الشكل والتحيز والشكل 
عرض والعرض حادث والنتيجة أن الجسم حادث» وهذا نوع تلبيس في الاستدلال 
لأن العرض الذي ثبت بالمشاهدة والحس حدوثه هو الحركة وأمثالها أما الحيز 
والشكل فليس الاستدلال بحدوثهما أولى من الاستدلال بحدوث الجسم نفسه. 

نخلص من هذا إلى أن الأعراض إن كان المراد بها ما هو من حقيقة الجسم 
كصفاته اللازمة له نوعا أو عيئًا فليس في هذا ما يدل على حدوث الجسم لأنها 
نين مرا او و ارق غلية. 

5 لراش ماع ع ای الوروك عند كديود رال ذلك 
على حدوثه إن دل إلا بعد إثبات أن السكون أمر وحودي وأن الحوادث يمتنع أن 
سلما الل ر ا وال ر اف ا للق الك لو تافنق الشتروط 
المذكورة إذ لا مناسبة ولا تلازم بين حلول الحوادث بهذا الجسم وكونه لابد أن 
كو اد ا 

وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الفلاسفة لا يخالفون في حدوث كثير من 
الأحسام المشاهدة لكنهم يدعون أن الحادث ليس جوهر الجسم ومادته وإنما هو 
الصور والأعراض الي تلحق هذه المادة الأصلية. فلما سلم هم المتكلمون أن 


۳ "الدرء" لابن تيميه: ۲۳۳/۷. 
7 المصدر السابق: .۲٠۲۹/۷‏ 


المشاهد من الحوادث هو حدوث أعراض لا حدوث جواهر وذوات ثم أحذوا 
يثبتون هذه الجواهر المدعاة بالنظر والدليل تفرقت بم السبل وتشعب عليهم 
الطريق. 

ولذلك نقول لقد أحسن المصنف كل الإحسان لأنه لم يسلم لهؤلاء وأولئك 
بنظريتهم في تكون الأشياء و م يتزل معهم في ذلك. 

وهذه قاعدة مهمة في الاستدلال وهي أنه لا يجوز أن نتتزل مع الخصم إذا 
كابر في الضرورات الحسية والبدهيات العقلية لأنه مي ما حعلنا هذه المحكمات 
موضع شك بطل الاستدلال إذ هو قائم عليها أصلاً فلا يمكن أن تستدل على 
الجلي بالخفي لأن من عاند الحق الواضح من باب أولى أن يكابر في الحق الخفي. 
ب- المناقشة النقلية لدليل حدوث الأجسام عند ابن الزاغون: 

-١‏ بدعية هذا الدليل حيث لا يمكن لأحد أن يدعي أن الرسول شيب الله 
عليه وسلم أو أحد من أصحابه كانوا يعلمونه الناس حال إسلامهم» بل 
من المقطوع به أفم لم يكونوا يطالبون أحدًا بإقامة الدليل على صحة 
الإسلام» وفي هذا يقول ابن عقيل وهو من هو في الكلام: "أنا أقطع أن 
الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض فإن رضيت أن تكون مثلهم 
فكن وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس 
ما رأيت”؟ بل قد عرف أن أول من أظهرها في الإسلام الجعد بن 
در ال 0 

۲- ذم هذه الطريقة علماء الإسلام حن ألفوا في ذلك المصنفات» فقد كان 
الشافعي رحمه الله تعالى يقول: "لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء 


“تين ا ان سيد اام 

( الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار» أول من نفى الخله والكلام عن الله تعالى في الإسلام صلب سنة: 
4ه ينظر "السير": ٤٠٣۳/١‏ . 

7" الهم بن صفوان أبو محرز الراسبي الكاتب المتكلم رأس الجهمية كان صاحب جدل قتله مسلم بن أحوز 
سنة ١۲۸‏ ه ينظر "البداية والنهاية": .57/١١‏ 


والله ما توهمته قط ولأن يبتلي المرء بكل ما فى الله عنه حلا الشرك بالله 
خير له من أن يبتلى بالكلام"0©. 

ولا قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
والأعراض والأجسام قال: "مقالات الفلاسفة عليك بالآية وطريقة السلف وإياك 
وكل محدثة فإها بدعة". 

وكان مالك ابن انس ره الله تعالى يقول: إياكم والبدع فقيل: يا أبا 
عبدالله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان"(” 
والكلام في ذم السلف لأهل الكلام مشهور معروف لا يحتاج الإطالة فيه. 
اللوازم الباطلة شرعا لهذا الدليل: 

۳- من اعتمد على هذا الدليل إما يطلع على ضعفه فيقابل بينه وبين أدلة 
القائلين بقدم العالم فتتكافاً عنده أدلة الفريقين وإما أن يلتزم لأجله لوازم باطلة 
معلومة الفساد شرعًا وعقلاً ومن ذلك: 

© دلائل الكتاب والسنة غير كافية همداية الناس بل ظاهرها الضلال - والعياذ 
بالله - وقد صرح بعضهم بذلكء أما عامتهم فم وإن لم يصرحوا بذلك- 
بنوا استدلالاقهم في المطالب الإلهية على غير الكتاب والسنة. 

© الاحتكام إلى العقول البشرية فيما يستحقه الرب تبارك وتعالى من صفات 
الكمال ونعوت الجلال» ولهذا عارضوا النصوص الشرعية» .ععقولاهم 

الكلامية. 

© تعطيل ذات الرب تبارك وتعالى عن صفات كماهاء فإن هذه الطريقة مبنية 
على امتناع كون الرب تبارك وتعالى فاعلاً في الأزل» بل حقيقتها مبنية على 

امتناع كونه قادرًا في الأزل وقي هذا تعطيل للذات المقدسة بالكلية. 


"الحجة في بيان المحجه" لأبي قاسم إسماعيل الأصفهاني: .١١٠‏ 
© المضدر السابى: ١‏ 
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© القول بفناء اللحنة والنار وقد التزم ذلك بعض المعتزلة. 
© فتح باب التأويل في نصوص المعاد» وبذلك ألزمهم الفلاسفة وزعموا أن 
نصوص المعاد جرد حطاب للجمهور لا يقصد با الحقائق» بل طردوا ذلك 
في نصوص الأمر والنهي» فأي إلحاد بدين الله تال هتا 
٤‏ - أصل هذه الطريقة مستمد من فلاسفة اليونان الدهريين المنكرين للخالق 
تبارك وتعالى“ ولا كان المتكلمون يناظروفهم سلموا لهم نظريتهم في تكوين 
الأشياء وأنها ترحع إلى ذرات لا تنقسم ولكن استنتجوا منها نقيض ما أراده 
الطبائعيون من إنكار الخالق فأثبتوا بمذه الطريقة الخالق. 


26 3 * 


الدليل الثالث: قوله: "هذه الأصول الي هي العناصر الأربعة لا تخلو أن 
تكون غدثة كنا فلا أو دة كما فالا لذ حور أن تكرن فة كبا رعا لأا 
لو كانت قديمة لم تخل في حال قدمها إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة وعلى أصلها 
في صفتها أو مستحيلة عنها وأي الوصفين ثبت ها في حال قدمها وجب أن 
يستحيل ارتفاعه لأنه ما حكم بأنه قديم استحال زواله كما قلتم في الذوات 
والعناصر لما كانت قديمة استحال فناؤها وزوالهاء وهذا يعطي أحد أمرين: إما 
بقاؤها على الأصل الأول وهو التفرق والاستحالة فيمتنع فيها الاحتماع والتركيب 
وفي ذلك إبطال للعالم أو يكون تركيبها قدا فيمتنع افتراقها وعودتا إلى صفة 
عنصرها في الأصل وذلك مستحيل أيضًا لأننا نراها تتعاقب عليها الاجتماع 
والافتراق والاستحالة...". 


)00 اليد" لابن تيميه: 4 ۲ 


زه "الإيضاح" 3 الزاغوق: 535 


وملخص هذا الاستدلال: أن قدم هذه العناصر الأصلية يستلزم بقاؤها على 
ما كانت عليه في القدم فإن كانت باقية على الأصل الأول وهو التفرق وعدم 
الاستحالة امتناع الاجحتماع والتركيب وهذا حلاف المشاهد» وإن كانت مركبة في 
القدم امتنع عودمًا إلى عنصرها الأصلي وهو حلاف الشاهد أيضًا. 

وهذه الدلالة مبنية على أن ما وجب قدمه استحال زواله ثم إن المصنف قد 
وضح الأصل في هذا فهو يقول: "والدلالة على ذلك أن ما كان قدا إنما كان 
قديمًا لنفسه وما استحق من الصفات إنما يستحقها لنفسه وما كان واجبًا لنفسه 
وثابنًا لنفسه استحال تغيره عما ثبت لنفسه مع بقاء نفسه..". 

وعثل هذا الاستدلال امتنع عندهم أن يحدث الله شيئًا قائمًا بنفسه .مشيئته 
وقدرته لأنه سبحانه قديم - كما يقولون - ولا يجوز أن تحله الحوادث» وأصل 
الشبهة في هذا هو ما في قاعدهم الكلامية من الإجمال: فإن قوم يستحيل على 
القديم الزوال إن أريد به العين القديمة أو صفتها اللازمة لما فمسلم لكن لا حجة 
لهم في ذلك أما إن أريد به أن النوع القديم يستحيل أن يعدم فرد من أفراده المتعاقبة 
عليه فممنوع لأن النوع هنا لم يزل وإنما عدم فرد من أفراده. 

ثم هم يتناقضون لأنهم يقولون أن القديم فعل بعد أن لم يكن يفعل إذ أن 
نوع الخلق عندهم حادث ولازم هذا أنه لم يكن قادرًا على الخلق ثم استجدت له 
قدرة على ذلك وهذا لا يتماشى مع قوهم: ما استحق القديم من الصفات يستحيل 
تغيره وخروجه عنها مع بقاء نفسه. 

وأخيرًا نقول: الأصول الكلامية الي استند المصنف عليها هنا: القدم 
يستحيل عليه العدم لأن ما كان قدا إنما كان قديمًا لنفسه وما استحق من الصفات 
إنغا استحقها لنفسه وما كان واجبًا لنفسه استحال تغيره عما ثبت لنفسه» هذه 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .7١5‏ 


الأصول الكلامية هي عين ما يذكره القاضي عبدالجابر في "شرح الأصول الخمسة" 
في تقريره لحدوث الأعراض» وقد بينا أن فيها إجمال أدى إلى خلط حقها 
بالباطل. 


26 6 * 


نخلص إلى أن المصنف في أدلته على حدوث العالم: 

استعمل عين أدلة المتكلمين بنفس الدعاوى الأربعة المشهورة وأبطل مقالة 
القدم بنفس الأدلة الكلامية وكان قريبًا حدًا من الطريقة المعتزلية في ذلك إلا أنه لم 
يسلم بأن الحادث فيما نشاهده من الحوادث هو حدوث أعراض وليس أعيان كما 

ثم إن دليله الأول كان أقربما للطريقة القرآنية لولا استدلاله على حدوث 
آحاد العالم بدلاً من الاستدلال بما. 

والمصنف عندما أورد حجج المخالفين لم يذكر عمدة الفلاسفة في قدم 
العالم» يقول الإيجي: "والثالث: وهي العمدة. فاعلية الفاعل للعالم قليمة ويلزم منه 
قدم العالم بيانه: لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث وإلا لزم الترحيح بلا 
مرحح والكلام في ذلك الشرط كما في الأول ويلزم التسلسل"0". 

ول شرحت هتاه الشبية سارة خرن لقلناة الغلة إن كانت" تامة ق الأدل 
لزم قدم المعلول وهو العالم وإن لم تكن تامة لزم إما التسلسل الممتنع أو الترحيح بلا 


مرحح» وجوايها من وجوه: 


)¢ "شرح الأصول ١‏ لخمسة" للقاضي: .٠١1‏ 
(' "المواقف" للإيجي: .۲٤۹‏ 


-١‏ النقض بالحوادث اليومية“ لأن قولكم يوجب أن لا يحدث شيئًا في 
العام وهذا حلاف الحس. 

-١‏ استلزام المعلول لعلته لا يوحب المقارنة كما أنه لا يقتضى التراخي وإنما 
يتين لعا او 

+- هذا القول - قدم العام - فرع عن القول بالإيجاب الذاتي وأن فاعل 
العالم ليس له مشيئة ولا اختيار”"» وهذا عندنا باطل ولذا كان نفس العلم يكون 
الفاعل فاعلاً.مشيئة واحتيار يقتضي العلم بحدوث العام إما عيئًا أو نوعًا لأن نفس 
حقيقة الفعل المعين تمنع قدمه. 

+ - هذه الشبهة توجهت لأن المتكلمين يقولون أن الرب تبارك وتعالى كان 
معطلا في الأزل عن الكلام والفعل ثم تكلم وفعل بعد أن لم يكن فكان فيها ردًا 
على هؤلاء لكنها أيضًا تنقض قول الفلاسفة بأن الحوادث تحدث بلا مرحح» أما 
أهل السنة - الذين يقولون أن الله تعالى لم يزل متكلمًا فاعلاً إذا شاء - قد وفوا 


ه- أن يقال لهم: التسلسل إن كان في الآثار فهو جائز عندكم وحينئذ 
تتسلسل الحوادث لا إلى اية ممعئ أن كل حادث يكون مشرو طا بحادث قبله 
وإن أريد التسلسل في أصل التأثير وهو الممتنع اتفاقا لم تدل هذه الحجة على 


٤ : E e 5000 0 م‎ 


9 "المواقف" ی ۹ 
"الدرء" لابن تيميه: .٠۲٣/۲‏ 
^ "المواقف" للايجي: .۲٤۹‏ 


"الدرء" لابن تيميه: . 


بعد أن ينتهي المتكلمين من تقرير المقدمة الأولى قي إثبات الخالق: العالم 
محدث على الوجه الذي مر معنا يأحذون في تقرير المقدمة الثانية: كل حادث لابد 
له من محدّثء؛ وهنا يؤخذ عليهم أن أكثر المعتزلة وكثير من الأشاعرة جعلوا هذه 
المقدمة نظرية استدلالية أيضاء وهم في تقريرها طريقتان: 
التخصيص لابد له من مخصص: فهم يقولون إذا تساوى الأمرين في الجواز 
والإمكان فإنه لا يقع أحدهما إلا بوحود مرحح ومخصص له» وهذه 
طريقة الباقلاني والحويئ والبغدادي من الأشاعرة وابن عقيل من 
اا 
قياس الغائب على الشاهد: فهم يقولون كما أن البناء في الشاهد لابد له من 
بان والكتابة لابد للها من كاتب» فكذلك المحدّث لابد له من محدث» 
1 هذا يقول القاضي عبدالحبار "فإن قيل: لم قلتم إن الأحسام إذا 
كانت محدثة فلابد لما من محدث فاعل .. قلنا: الذي يدل عليه تصرفاتنا 
في الشاهد فإِهًا محتاحة إلينا ومتعلقة بنا وإنما احتاحت إلينا لحدوثها فكل 
ما شاركها في الحدث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث 
ا 
والحق أن هذه المقدمة: لابد للمحدث من محدّث ضرورية» وعلى هذا بعض 
المتكلمين من أمثال الرازي والغزالي من الأشاعرة والكعبي من المعتزلة"“ وإلى هذا 
ذهب ابن الزاغوني حيث يقول: "والدلالة على إبطال قوم (الدهريه) أنا نقول 
الخلق والخالق والفعل والفاعل من باب المتضايفات الى لا يجوز انفكاك أحدهما عن 
الآخر وهذا من باب المستحيل الذي لا تقبله العقول.."“. 


7" "الدرء" لابن تيميه: 2١51/5‏ "التمهيد" للباقلاني: »٤ ٤‏ "أصول الدين" للبغدادي: 4۹٩‏ "الإرشاد" للجويئ: .٠١‏ 
7 "شرج الأشول ا 1ن 

7 "الإحياء" للغزالي: ٠۳۸/١‏ "المطالب العالية" للرازي: .701/١‏ 

69 "الإيضاح" لابن الزاغون: .۲٠۸‏ 


ولكن المتكلمين جعلوا هذه المقدمة من باب القياس الكلي: لابد لكل 
حادث من محدث. 

وف ذلك محذوران: الأول أن معرفة أن كل أجسام العالم محدثة بطريقة 
الأعراض مما ينازع فيه جمهور العقلاء» فإنه لا أحد شهد حدوث السماء والأرض 
والجبال. 


الثاني: أن القياس الكلي لا يدل إلا على فاعل حمل مطلق ولذلك احتاج 
المتكلمون أن يعينوه عن طريق ذكر الفروض المحتمله ثم إبطالها إلا واحدًاء فإفهم قد 
عقلاو و ريشو ا اذ عالق العا ل لبس ا و ا اقلق ول وا 
وهكذا فعل ابن الزاغوني» وهذا من العجب إذ الطبائع والأفلاك والنجوم تدحل 
ضمن العالم الذي قدروا حدوثه بدليل حدوث الأحسام ومن ادعى ألوهية شيء 
من ذلك فهو يرى قدمها والرد عليه هو الرد على من قال بقدم العام وهكذا 
كانت أدلة المتكلمين في إبطال قول أهل الطبائع والأفلاك فما لم تخرج عن إثبات 
حدوثها ونفي قدمها بالطريقة الكلامية المعروفة. 

والذي ألحأ المتكلمين إلى هذه المسالك الغريبة الوعرة في تقديري شيئان: 
الأول: أن عمدتمم في هذا القياس العقلي وقد بينا أنه لا يدل إلا على فاعل مطلق 
أما الطريقة الشرعية فإن عمدقا المحلوقات الحزئية المعينة وال هي آيات مستلزمة 
لعين مدلوهًا فكل واحد من هذه المخلوقات ندل نمم فال : E‏ اعد 
ولا نحتاج في هذا إلى قياس شمولي إذ العلم بالكليات ليس شرطًا للعلم بالمعينات بل 
قد يجزم بالمعينات من لا يجزم بالكليات فلا نحد من يشكك بأن هذه الكتابة لابد 
لها من كاتب وهذا البناء لابد له من بان وكذلك العلم بأن الشخص لم يخلق نفسه 
لا يتوقف على العلم بأن كل إنسان لم يخلق نفسه. 

الثاني: اقتصار المتكلمون على الحدوث في علة افتقار العالم إلى الخالق وقد 
علم أن كل ما في هذا العالم من آيات في الآفاق وفي الأنفس تتجلى فيها رحمة الله 


تعالى وإحسانه ولطفه كما تتجلى فيها عناوين جبروته وقدرته و كبريائه» وفي هذا 
وذاك الشهادة بوحدانيته والنطق بذكره وحمده والدلالة على ربوبيته فمنه سبحانه 
لمكا وإلبهالمندهن: 
ولقد كانوا - المتكلمون - في سعة من أمرهم لو تركوا التكلف والتنطع 
ورضوا عا فطرهم الله عليهم من المعارف الأولية والعلوم الضرورية الدالة على رب 
البرية» ولكنهم أبوا إلا أن يتنكبوا الصراط المستقيم ويعرضوا عن هداية الوحي 
امن لأا بزعمهم خبرية إقناعية لا تتضمن البراهين اليقينية» والنتيجة الضلال 
والحيرة والشك والريبة والعياذ بالله ثم من أراد الله هدايته رزقه توبة قبل الممات 
يرجع فيها إلى ما كان عليه كهول المسلمين من العوام حيث الفطرة وهل الإسلام 
إلا دين الفطرة؟! 
والفالقلالنقلية"الشرعية عن :جود الله تعالى ا ميقت العداء. قير 
امرين: 
لح ادا عا الماد 
؟- الإبمان بالبعث والجزاء. 
بخلاف الطريقة الكلامية حيث إثبات وجودا بجحردًا ثم يستدل على وحدانيته 
وربوبيته في مقام آحرء ولذلك كانت أدلتهم الصحيحة فيها تطويل واستدلال 
الح على ا 


الفصل الثا ف 


تفريرها 


الفصل الان 
ال وحدانية 

مادة "وحد" تدل في اللغة على الانفراد والاختصاص أي انفراد الشيء فلا 
يكون له مثيل ولا نظير فيما تفرد فيه» يقول ابن فارس: "الواو والحاء والدال: أصل 
واحد يدل على الانفراد» من ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم 
مثله.."» وحول هذا المع يدور كلام أصحاب المعاجم اللغوية". 

أما في الاصطلاح فألفاظ "الوحدانية" أو "التوحيد" يستعملان بحسب 
اصطلاح كل طائفة: فالمعتزلة تدحل في ذلك ثلاث معان» يقول القاضي عبدا حبار: 
"قال شيخنا أبو علي إن القديم يوصف بأنه واحد عن يه ثلاثة: أحدها: .معن 
أنه لا يتجزاً أو لا قعص الثان : .معن أنه منفرد بالقدم لا اي له. الثالث: إنه 
اق A a a‏ 0 

والأشاعرة يدرحون في لفظ "الوحدانية" معان تشبه من وجه هذا اللفظ عند 
المعتزلة وتفارقه من وجه» يقول الشهرستاني: "الباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم 
له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له" . 

وهذا المع يشبه من وجه التوحيد عند المعتزلة ويزيد عليه توحيد الأفعال» 
وإلى نحو من هذا يذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة فهو يقول: "فأما وصفه بأنه 
واحد فإنه يرجع إلى نفي الشريك وأن لا ثا له وإلى نفي التجزئ والانقسام عن 


کا 


('» "مقاييس اللغة" لابن فارس: 51/5. 

7" ينظر: "تهذيب اللغة" للأزهري: 2137/5 "الصحاح" للجوهري: 41/7 5. 

FETA 

7 "نماية الإقدام" للشهرستاني: 2:4٠‏ هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح ولد سنة سبع وستين وأربعمائة وبرع 
في الفقه وقرأ الكلام على أب القاسم الأنصاري وتفرد فيه وصنف كتبًا كثيرة منها "فاية الإقدام في علم الكلام" 
وتوف سنة ٤۸‏ ٠ه‏ ينظر "طبقات الشافعية": 

7" "المعتمد" لأبي يعلى: 537. 


۱ 


وإذا اعلمنا أن وحدة الذات عندهم يراد بما إثبات البساطة ووحدة الصفات 
قد يراد بما نفي الصفات ا لأا عندهم توهم التشبيه أد ر کنا 8 
التوحيد الذي يذكرونه ليس فيه شيعا من معان التوحيد الي جاء يما الوحي 
ومضت يما السنة عدا توحيد الأفعال وأنه لا ثاني له سبحانه فإن التوحيد في عرف 
الكتاب والسنة يتضمن إفراد الله تعالى بالعبادة المتضمنة لغاية الحب مع غاية الذل 
كما يتضمن إفراده سبحانه بالربوبية المتضمنة للخلق والأمر» وإفراده سبحانه 
بصفاته العلى المتضمنة الصمدية ونفي المثل والكفوء عنه. 

وأهل الكلام غالبا ما يعبرون عن التوحيد بلفظ بالوحدانية ويقولون التوحيد 
هو العلم بأن الله تعالى واحد أي نسبته تعالى إلى الوحدانية يقول صاحب "لوامع 
الأنوار 'البهية":. "الوحيد: تفعيل للنسبة كالتضديق والتكذيب. له للجعل فمعئ 
وحدت الله: تمت اله ال اة ا حا و ا ا فان و اة الله ذائية تية له ليست 
عت 0 

ولا شلك أن وخداية الله فال غر متمد من حل لک إنكان كوك 
التوحيد هو جعل الشيء واحدًا غلط كبير لأن الوسيد اهو يونت العبد من هذه 
الوحدانية الثابتة لله تعالى فإن انعو عن تقولا وغييد کا ا 
قال مشر كوا كرية: اح ا انعد" هن التوحيد كما يتعلق بجانب العلم 
والاعتقاد يتعلق بجانب القصد والإرادة أيضاء هذا باعتبار المككلف به وهو يتعلق 
بالخبر كما يتعلق بالإنشاء والطلب باعتبار النصوص المبينة له. 

وهذا هو الذي يتوافق مع عقيدة أهل السنة في باب الإيمان وقوهم إن الإيمان 
قول وعمل فالتوحيد أيضًا لابد أن يكون في القلب واللسان والجوارح والأركان» 
وهذه أفعال للعبد المكلف. 

فتبين بهذا أن التوحيد .عع حعل الشيء واحدًا هو التعريف الذي يناسب 
مقتضى التكليف والإيمان. 
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وغاية المعتزلة في هذا الباب إثبات إفراده تعالى بالقدم بينما الأشاعرة جعلوا 
همتهم في إثبات تفرده سبحانه وتعالى في الفعل حي نفوا تأثير الأسباب في 
اا 

وهما جميعًا - المعتزلة والأشاعرة - سلكا سبيلاً واحدة في تقرير التوحيد 
فقد كان عمدقهم كافة في تقرير هذه المسألة "دليل التمانع"» يقول القاضي 
عبدالجبار: ".. فلو قدر وقوع التمانع بينهما بأن يريد أحدهما تحريك جسمه 
والآخر يريد تسكينه لكان لا يخلو إما أن يحصل مرادهما وذلك يؤدي إلى احتماع 
الضدين أو لا يحصل مرادهما وذلك يقدح في كون الواحد الذي ثبت بالدلالة قادرً 
لذاته أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر فمن حصل مراده فهو الإله ومن لم يحصل 
مراده فهو الممنوع. والممنوع ... لا يكون إلا حسمًا وخالق العالم لا يجوز أن 


يكون عي ار 
وبنحو هذا الكلام استدل الباقلان في "التمهيد"“ على وحدانية الخالق 
تبارك وتعالى. 


ويرد على هذا الاستدلال اعتراض مشهور مفاده: أنه يمكن أن يتفقا فلا 
يتمانعان» وحواب ذلك من وجهين: 

الأول: أن هذه الدلالة مبنية على تقدير التمانع بينهما وليس على وقوعه. 

الثاني: أن اتفاقهما إما أن يكون بتشاركهما فيكون مقدورهما واحدًا أو بأن 
يتناوبا على الفعل بحيث أن لا يفعل أحدهما ما يفعل الآخر وفي هذا تقييد لإرادة 
الرب النافذة وربوبيته الشاملة لعموم الخلق لأن مقتضى التناوب أن يكون لهذا 
العالم ربان مختلفان» فيذهب كل إله مما حلق وهذا حلاف المشاهد من انتظام أجزاء 
العام وتماسكها وسيرها على قانون واحد. 
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أما تشاركهما فممتنع لامتناع وجوده مقدور بين قدرتين لكل منهما مام 

التأثير في وجوده“. 
* 3 6د 

يقول ابن الزاغون: "إذا ثبت أن للعالم صانعًا وموحدا أوحده فهو واحد لا 
ثاني له وذهبت المحوس والثنويه إلى أن صانع العالم اثنان: أحدهما خير لا يفعل إلا 
الخير وهو النور والآحر شرير لا يفعل إلا الشر هو الظلام. 

والدلالة على ما ذكرنا أنا نقول: قد ثبت أن صانع العام غيئ غير محتاج 
وأول مقامات الغئ الاستقلال بالوحدة لأن الواحد لا يفتقر في إثبات ذاته وتحقيق 
صفاته إلى سواه ولو قلنا إن صانع الخير يعجز عن فعل الشر حن يتاج إلى سواه 
ليوحده زال الغى وكذلك صانع الشر» وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الصانع غنيًا 
غير محتاج وذلك يوجب استغناءه بواحدانيته عن ثان فيما يستحق لأجله 
ال 

وقي كلامه السابق ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: "إذا ثبت أن للعالم صانعًا أوحده فهو واحد لا ثاني له" 
يفهم منه أن مراد المصنف هنا توحيد الربوبية الدال على إفراد الخالق في أفعاله وأن 
ليس لمفعولاته مريد سواه» وهذا المفهوم 'للوحدانية" يشابه إلى حد كبير مفهومه 
لدى الأشاعرة حيث غاية جهدهم إثبات أن لا خالق لهذا العام سوى الله تبارك 
وتعالى ومن المعلوم أن هذا وحده غير كاف للدخول قي ملة الإسلام بل إن 
ااا ل ت ناولا| اجا اق نا 
التوحيد يتعلق بجانب العلم والتصديق دون جانب القصد والطلب فهو من باب 
الخبر لا الطلب أما إفضاؤه للجبر فلأنهم نفوا لأحل ذلك تأثير الأسباب في 
ا 
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ومن هذه وتلك ضعف الأمر والنهي في القلوب وحدث غلو في شهود 
الحقيقة الكو نية حي أفضى بهم ذلك إلى انتشار البدع الشركية والعقائد الحلولية. 

المسألة الثانية: قوله: "ذهبت المحوس والثنويه إلى أن صانع العام اثنان" 
والصحيح أن أهل التثنية لا يقولون بخالق للعالم مفارق وإنما هذا قول المحوس أما 
أولئك فحقيقة قولهم أن هذا العام تكون من أصلين: النور والظلمة وليس هما شيء 
غير هذا العالح. 

يقول القاضي عبدالحبار: "لا حلاف بين هؤلاء - أي الديصانية - وبين 
المانويه في قدمهما - النور والظلمة - وأن العام ممترج منهما"”". فأثبت القاضي 
هنا أنهم يقولون بأن هذا العالم تكون نتيجة امتزاج واحتلاط النور بالظلمة» وهذا 
ما نص عليه ابن حزم في "الفصل" حيث يقول: "افترق القائلون بأن فاعل العام 
أكثر من واحد فرقا ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين: 

فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العالم غير مدبريه ... وهم المجوس - حي 
قال: وأما الفرقة الثانية فإفها تذهب إلى أن العالم هم مدبروه لا غيرهم البته وهم 
الديصانية والمرقونية والمانية القائلون بأزلية الطبائع الأربعة وأا بسائط غير ممترحة 
ثم حدث الامتزاج فحدث العام بامتزاحها"”". 

المسألة الثالثة: قوله: "أول مقامات الغئ الاستقلال بالوحدة لأن الواحد لا 
يقتصر قي إثبات ذاته وصفاته إلى شيء سواه ولو قلنا: إن صانع الخير يعجز عن 
فل الو ران ال 

هذا الاستدلال في تقديري صحيح تام الدلالة على مطلوبه فهو استدلال 
بكمال ضفاته تعالى على مول ربوبيته لجميع الخلق والأصل في هذا ثبوت الكمال 
المطلق لله تعالى .عقتضى الفطرة الي اتفق عليها الخلق لكن يستدرك على المصنف 
هنا أنه استدل بالأحفى على الأظهر فإن علم الناس بامتناع العجز عن الله تعالى 
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أظهر من علمهم بامتناع حاحته إلى غيره في تدبير بعض خلقه وهذا من يثبت 
الوسائط بين الله تعالى وحلقه في تدبير أمر هذا العام لا يعلله بالعجز وإنما يدعي أن 
هذا من مقتضى الكمال والسمو. 

ويبرز هنا سؤال: لماذا أعرض ابن الزاغوى في هذا المقام عن الاستدلال 
"بدلالة التمانع" المشهورة؟ وسلك مسلكا آحر فإنه قد بى إثباته "للوحدانية" على 
إبطال أقوال المحالفين في هذا الباب وهم: أهل التثنية وأهل الطبائع وأهل التثليث. 

يترحح لدي أن هناك ثلاثة أسباب يمكن أن تدفع مثل ابن الزاغون إلى 
الإعراض عن "دلالة التمانع”: 

الأول: أن "دلالة التمانع" قائمة على فرض القول بإلهين متكافئين من كل 
وحه» وهذا لا قائل به من بئ آدم إذ أن أهل التثنية لا يقولون بأن الاثنين الذين 
يثبتون صدور العالم عنهما متساويين بل هم متفقون على أن النور خير من الظلمة 
ويمذا يكون المتكلمون قد أبطلوا قولا لم يقل به أحد. 

الثاني: أن دلالة التمانع قد اعترض عليها بحواز أن يتفقا فيكون مقدورهما 
ابن الزاغون يقول بجواز وجحوده مقدور بين قادرين إذا احتلف متعلق كل قدره”) 
وبالتالي بمكن لخصمه أن يدعي مثل هذا في إيجاد العالم» فأعرض عن هذا الدليل 
لعلا يعترض عليه .مثل هذا. 

ولعل السبب الثاني أظهر وأقرب إلى الواقع. 

الثالث: أن الوحدانية يمكن إثبانما بطريق السمع عند المتكلمة من الأشاعرة 
ومن المغتزلة”"؟ غلى. جد سؤاء» وعليه قلا .حاتحة لإقامة المستئد العقلى. لمسالة يجوز 
في البرهان إِثباتها من طريق الخبر. 
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والآن كيف أبطل المصنف قول المخالف في مسألة "الوحدانية"؟ 

الطوائف المخالفة في هذا الباب: أهل التثنية وا حوس والنصارى» يستند 
المتكلمون في الرد عليهم إلى مقدمات كلامية وإلى إيراد مسائل عليهم توضح 
تناقضاتمم» وهذا ما فعله ابن الزاغوني حيث أبطل مقالة الثنويه من جهة أن النور 
والظلام جواهر "وقد ثبت بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة أن الجواهر كلها 
جنس واحد وأا متساوية» ويجوز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر... 

1 . : 1 از م Dn‏ 

ودليله هذا مبئ على مقدمتين: الأولى أن النور والظلام جواهر وينازعه في 
ذلك المعتزلة والأشاعرة حيث يرون أنما من قبيل الأعراض”) والمقدمة الثانية أن 
الجواهر متماثلة وأا جنس واحد» وهذا حلاف الضرورة الحسية والنتيجة الي أراد 
الوصول إليها هي أن هذا حلاف قولكم فيلزم بطلانه» وهذه النتيجة تلزمهم إذا 
كانوا يسلمون بتلك المقدمات والظاهر خلافه لآم يرون قدم النور والظلمة. 

أما الوجه الثاني الذي أبطل به المصنف قولهم فمن جهة أن الأوصاف الأزلية 
لا تتغير ولا تتبدل: "أهذا الامتزاج الذي تدعونه في كل واحد منهما هو وصف 
أزلي استحقه الموصوف به لذاته فذلك يوحب استحالة زواله ونع تغيره لأن 
كانت النفس الموصوفة به قائمة"» وهذا الاستدلال من ابن الزاغوني محل إشكال 
عندي لأهم لا يدعون قدم الامتزاج حن يلزمهم بعدم تغيره وبعدم زواله بل هم 
تقدم الكلام على هذه المقدمة الكلامية عند نقد "دليل الحدوث" فلا داعي 


ار 
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أما الإيرادات الى يسوقها المتكلمون لبيان تناقض القائلين بالتثنية وتابعهم في 
أكثرها ابن الزاغون فمن أهمها قولهم: "إذا “معنا قائلاً يقول: أنا الظلام وهو صادق 
في ذلك فمن القائل له النور الذي هو صادق أم الظلام الذي لا يقول الصدق؟... 
وبأي الحوابين قالوا فقد أقروا ببطلان مذهبهم”' ومنها قوهم: "لو هرب فيه - 
النهار - هارب ظهر لطالبه وهذا شر وهو من فعل النور» ولو هرب ليلا لستره 
الليل وهذا حير من فعل الشرير الظلمة وهو عكس ما تقولون...". وقوهم: "ما 
تقولون في إنسان تعلم علمًا ثم نسيه ثم ذكره فتعلم العلم؟ فتذكره خير ونسيانه 
شر... وإن قلقم الخير كان من الخيرٌ والشر كان من الشرير فقد جعلتم الذكر من 
غير النابى حك الذاك اعد واا ا 

وأصل هذه الاعتراضات من جهة المعتزلة» وقي تقديري أن ليس فيها 
حجة على أهل التثنيه» فقولحم: لو قال شخص أنا الظلام وهو صادق» سيجيب 
عليه المخالف بأن هذا فرض يستحيل وقوعه فلا يصح أن تلزمئ يما هو عندي 
محال» وكذلك قوطهم: لو هرب هارب لكشفه النهار فيمكن أن يقول الخصم: ليس 
هذا من فعل النهار بل من فعل الجسم الكثيف الذي عكس الضوءء وهكذا بقية 
الاعتراضات ثم لا يجوز أن يكون إبطال هذه الدعاوي المناقضة للفطرة والحس 
والعقل بالاستناد إلى أقاويل لو كانت صحيحة لأمكن الخصم المشاغبة حوها بل 
لابد في هذه الأمور من الاستناد إلى أدلة ظاهرة قاطعة للمنازع ومن أقربما أن ما 
يذكرون من النور والظلمة ليس إلا بعض هذا العالم الذي تقرر أنه حادث فليس 
هم أصلاً بحاحة لمناقشة هذه الدعاوي بعد أن قرروا حدوثه وردوا على من قال 


بقدمه. 
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الأمر الآحر أن أهل التثنيه لا يصح إدراحهم في المخالفين في باب 
"الوحدانية" لأنهم في الحقيقة لم يثبتوا حالقا حارج هذا العام لكن لما كان المعتزلة 
يرون أن القدم أحص صفات الإله أدرحوهم في هذا الباب وتابعهم عليه بقية أهل 
الكلام وكان الأولى الاقتصار على إبطال قول البمحوس في هذا الباب إذ هم الذين قد 
أثبتوا حالقين حارج هذا العالم» وفي هذا يقول ابن الزاغوني: "وحكي أن عامة 
امجوس يقولون إن الله تعالى قديم يخلق الخير وإبليس قم يخلق الشر... وقال 
بعضهم: إن إبليس ليس بقديم لكن الله وحده قديم غير أنه فكر فكرة رديه مره... 
فتولد من ذلك الفكر إبليس"..» وأصل شبهتهم في هذا أنهم قالوا الشر قبيح فلا 
يجوز أن ينسب إلى الله تعالى على أنه من فعله» وليس إلا إبليس ينسب إليه ولا 
يجوز أن يكون إبليس من فعل الله لأنه لا يفعل الشر وإبليس أصل الشر فاقتضى أن 
يكون إبليس قديكًاء هذا ملخص شبهتهم كما ساقها ابن الزاغون ثم أبطلها بأن 
وضح أن إبليس "لم يكن في الأصل شريرًا وإنما تحدد له الشر لأنه اختاره على الخير 
فصار شريرَاء وهو قادر على الخير والشر وكان خلقه في الأصل ابتلاء للعام حن 
يظهر به المطيع والعاصي... وما تنكرون على من يقول: يجب أن يكون فاعل الخير 
والشر واحدًا من حهة أن الفعل مضاف إلى القدرة وأن ارتفاع القدرة عن الإله 
عجز فوجب أن يكون قادرًا على الخير والشر وفاعلاً هما على سبيل التعريض 
للإبمان والكفر وما لأحله يصلح إيجاد الخير والشر..."» ويمذا يكون قد رد 
عليهم من ثلاثة وجوه: 

-١‏ أن إبليس لم يكن في الأصل شريراء وإنما تحدد له الشر باختياره» ويمكن 
أن يكون في هذا حل لشبهتهم إذا وجه كلامه بأن مقصوده أن الشر 
ليس في فعل الله تعالى القائم به بل خلق إبليس من هذه الحيثية خير بحض 
لا شر فيه ولكن الشر إنما هو في مفعولات الله المنفصلة عنه» ولعل هذا 
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مراده بقوله "إن إبليس لم يكن في الأصل شريرًا وإنما تجدد له الشر لأنه 
اختاره' . 
؟- أن خلق إبليس إنما كان لحكمة ومصلحة وهي الابتلاء ليتميز العاصي 
من المطيع» .ما يعن أن حن مفعولات الله تعالى الي هي شر فيها حير من 
EEN EO‏ 
الشر يترتب عليه شرًا أكبر وهو فوات تلكم المصالح والحكم» ولكن 
يكدر على هذا الجواب أن ابن الزاغون ممن ينكر أن الله يفعل لحكمة» 
وسوف نتكلم على هذا في موضعه. 
؟- إضافة خلق الشر إلى إبليس ليس فيه تتريه بل هو عين التنقص لله تعا 
لأنه تعجيز لله تعالى» وهذا حق فإن الكمال ليس فى العجز وإنما في 
كمال القدرة والقوة والامتناع عن الظلم مع القدرة عليه وهذه مسألة لها 
تعلق في القدر سنستكمل الكلام حوها ثي موضعه. 
أما الذين قالوا بحدوث الشيطان وتولده من فكر الله تعالى فقد أبطل ابن 
الزاغوني مقالتهم من جهة أنه يلزم من ذلك تجهيل الله تعالى وتنقصه حيث يقول: 
"الألوهية ينافيها النقص والجهل نقص فهذه دعوى لا تجوز على الإله القدع" 
وهذا الوجه الذي أبطل به ابن الزاغون هذه المقالة شبيه ما ذكر الباقلاي ردا على 
الجوسية“ وهو حق ظاهر بل أن قول هؤلاء الجوس شر مما فروا منه فإن فيه نسبة 
التولد إلى الواحد القهار إذ جعلوا أصل الشر في العالم متولد منه سبحانه وتعالى: 
اما اذ الله من ولد وماکان سه مز إلهإذا لذه بكل إلدبما خلق ولعلا 
عضهم على عض سبحا الله عما صقو عام الغيب والشهادة فتعلل 
عما شركوزن * المومنون: (45-91) فهذه الآية الكريمة قد تضمنت الأصل 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغوني: 77. 
9 الها للباقلاق: ۷ 


العقلي النقلي في الرد على من ادعى التعدد في الأرباب سواء كان هذا الرب 
المزعوم قدا أم حادثًا قد تولد بزعمهم من الأحد الصمد تبارك وتقدس عن الولد 
والكفؤ والمعين. 

وف تقرير هذه الآية الكريمة هذا الأصل العقلي يذكر ابن تيميه أن في هذه 
الاه بر هان قن عن امتجالة أن يكوك الرب رمن وان 

فالبرهان الأول في قوله تعالى: "إذا لذهب كل إله بما لق" وقد علم أن هذا 
لم يقع فدل على أنه ليس مع الله تعالى إله غيره لأنه لو وقع لتمزق هذا العالم هذا 
من وحه أما الوجه الآخر لتقرير هذا البرهان أن يقال: تعدد الأرباب تستلزم أن 
يكون لكل واحد منها فعلاً مستقلاً عن الآخر لا يشا رکه فيه غيره فيكون لكل 
رب مخلوقاته الخاصة به وهذا غير واقع لأنه ما من شيء في هذا العالم إلا وهو 
مرتبط بغيره من أجزاء العام 

أما البرهان الثاني ففي قوله تعالى: "ولعلا بعضهم على بعض" وذلك أهما 
إذا كانا متكافئين في القدرة لم يفعلا شيئًا لا حال الاتفاق ولا حال الاحتلاف كما 
تبين عند الكلام على "دليل التمانع" فلابد إذا قدر إلمان أن يكون أحدهما أقدر من 
الآخر فتبطل ألوهية الآخر وهو المطلوب”". 

ونفي نسبة الولد لله تعالى في هذه الآية يمكن تقرير دلالته العقلية بوجهين: 
الوجه الأول أن يقال: سكت عن تقريرها لأن إضافة الولد إلى الله تعالى ظاهرة 
الفساد لنافاتما كمال غناه وصمديته سبحانه المتقررة ببداهة العقول والمغروزة 
بالفطر. 

الوجه الثاني: أن دعوى الولد تندرج تحت دعوى تعدد الأرباب لأن الولد 
من جنس الوالد فيكون نفيه قد تقرر بنفس "دلالة التمانع" المذكور في الآية. 


0 هاا الا لانن ية 
('؟ ينظر "الأدلة العقلية النقلية" للدكتور العريفي: .٠٠٠‏ 


ولهذا نحد عامة المتكلمين يدرجون النصارى ضمن الطوائف المخالفة في باب 
الوحدانية» وهكذا فعل ابن الزاغونى حيث يقول: "وكمال القول في إثبات التوحيد 
ذكر ما ذهبت إليه النصارى من التثليث... والإشارة إلى إبطال قوهم"» وبعد أن 
عرض أقوال طوائف النصارى في التثليث والاتحاد رد عليهم في ثلاث مقامات: 

امقام الأول: في قوهم: "إن الله جوهر" وأبطل ذلك مستدلا بأن الجواهر 
متساوية فيلزم من ذلك أن يساوي القدم الجواهر المحدثة, وهذا باطل حيث يقول: 
"الدلالة على أن الباري ليس بجوهر أنا قد علمنا تساوي الجواهر في ذواتا لتساويها 
في حدودها وإذا ثبت هذا فكل ما يقع عليه اسم جوهر بحقيقته وجب أن يشارك 
الجواهر فيما يجوز عليها ويجب لما وقد ثبت أها تقبل حمل المحدثات من الأعراض 
وأا لا تنفك منها... والباري لا يجوز عليه شيء من ذلك فبطل كوفا جوهر"”", 
ويقول في استدلال آخر "الجواهر أحد أقسام العالم إذ العالم إما جوهر منفرد 
محدث غير قديم» فلو كان الباري تعالى جوهرًا لوحب أن يكون محدثا"» وابن 
الزاغون فيما ذكر من استدلالات على بطلان قوهم في الجوهر إنما كان متابعًا 
للمتكلمين قبله وللباقلان. فق التسمهيد ديد 

والحق أن مقتضى قولنا: "باب الصفات توقيفى" يوحب بأن نتوقف في 
إثبات أو نفي ألفاظ لم ترد النصوص الشرعية بإثباتها أو نفيها وهكذا لفظ الجوهر 
أما معناه فيستفصل فيه لإجماله فيثبت المعيئ الحق الموافق للكتاب والسنة وينفى 
المعى الباطل فإن الجوهر يطلق ويراد به الشيء القائم بنفسه ولا شك أن الله تعالى 
قائم بنفسه غير محتاج 2 وجوده سبحانه إلى غيره» وقد يراد هذا اللفظ الجوهر 
الفرد الذي لا يتجزأ فلا شك بأن هذا اللفظ بهذا المعى مستحيل على الله تبارك 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠٠١‏ 
('؟ المصدر السابق: ۲۳۷. 

(" المصدر السابق: ۲۳۷. 

7" ينظر: "التمهيد" للباقلاني: .۷١‏ 


وتعالى ولا أعلم أحدًا قال بأن الله تعالى جوهر بذلكم المعن الباطل؛ وَإِئما هي عادة 
المتكلمين ينفون هذه الألفاظ الحملة والمشتملة على حق وباطل وال قد تكون 
ليست قولاً لطائفة معروفة من بي آدم أصلاً. 

أما المقام الثاني الذي أبطل فيه مقالة النصارى هي "قولهم بالأقاينم"» وقد 
دلل ابن الزاغوني على بطلان هذه المقالة بطريقين: الأول ببيان ما يلزمهم من 
الباطل قي المقولات» وأما الطريق الثاني ففي بيان ما يلزمهم من الباطل في 
التعليللات. 


وقد ساق في المسلك الأول ثلاث مقالات لمم وبين ما يلزمهم فيها من 
الباطل الذي لا يقرونه: 
قي قولهم: "إن الجوهر العام حامع للأقاينم" حيث وحه لهم السؤال التالي: هل 
"هذه الأقاينم هي هو أم هي غيره؟ فإن قالوا هي هوء وهو قول اليعقوبية 
والنسطورية قلنا لحم فالجوهر غير مختلف من حيث كان جوهرًا ومن 
حيث كان محدودًا ومن حيث كان خواصًا متباينة المعي.. والأقاينم 
مختلفة من حيث هي خواص متباينة المعى ومن حيث هي محدودة ومن 
حيث هي أقاينم لأن منها عندهم الابن الذي تدرع بجسد المسيح دون 
الروح فقد ثبت يمذا أن الجوهر غير مختلف من حيث الجوهر والعدد 
والخاصة والأقاينم مختلفة في جميع ذلك وهذا يوجب استحالة كون 
E‏ 
ثم بين أيضًا ما يلزم الملكية الذين يقولون بأن الجوهر غير الأقاينم حيث ذكر 
أن ذلك "يوحب أن يكون الجوهر إِطَا والأقاينم آلحة هي غيره فالإله حينئذ جوهر 
وثلاثة أقاينم وهذا نقض لقوهم ثلاثة". 


)20 "الإيضاح" لابن الزاغوني: ۳۹ 
('؟ المصدر السابق: 589. 


؟- في قوهم: "أن الأقاينم حواص وصفات للجوهر العام" حيث ألزمهم إذا 
قالوا أنها أي الأقاينم حواص وصفات لا لأنفسها بإثبات أربعة أقاينم وإن 
قالوا بأكها حواص لأنفسها بالقول با محال لأن الصفات لا تقوم بنفسها 
3 200 
ولابد لها من محل تقوم به '. 
-٣‏ في قوهم: "الأب جوهر والابن جوهر غيره والروح من جوهرهما" حيث 
وحه السؤال التالى "ما الذي أوجب اختصاص أحد الجوهرين بأن كان 
ابنَا والآحر أبًا؟... لاسيما مع قوم إن الجوهرين قليكان لأنفسهما.."". 
ما احتجوا به في ذلك وأبطله وهو مسلكه الثاني حيث قال: "واحتج المخالف بأنه 
حاز إثبات الثلاثة لما ذكرتم وجب إثبات أربعة لأنه موحود حي عالم قادر". 
وابن الزاغون فيما سبق متابعًا للباقلان في التمهيد بل ينقل عنه نصا ف كثير 
من كلامه السابق“» وهم يعتمدون المقدمات والمصطلحات الكلامية في إبطال 
قول النصارى وهذا ضعيف من وجهين: 
الوحه الأول: أنه سبق بيان فساد هذه المقدمات الكلامية في نفسها. 
الوجه الثانن: أن الخصم قد لا يسلم يهذه المقدمات الكلامية فلا تلزمه» وهذا 
الأصل في أرباب الديانات الى لما أصل سماوي. 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغوي: 1١‏ 7. 
('؟ المصدر السابق: .۲٤١١‏ 
(" المضدر السابق: 4١‏ 5. 
99 الْضِدن الستابق نة 
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أما ما احتجوا به في شرح مرادهم بالأقاينم وأنهم إنما أرادوا الصفات: 
موجود حي عالم كذب ظاهر فإن من المعلوم عند سائر أهل الملل أن الله موجود 
حي عليم قدير متكلم لا تختص صفاته بثلاث ثم إن النصارى يقولون أنهم تلقوا 
هذا القول من الإنحيل لا أنهم أثبتوه .معقولهم ثم عبروا عنه بمذه العبارات ولو كان 
الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة ولا إلى جعل الأقاينم ثلاثة وإِنما قالوا ما 
قالوه لتصحيح معتقدهم عند المخالفين وجعله أقرب إلى الفهم والتصور. 

وما ألزمهم به ابن الزاغون في قولحم "بالأقاينم" لازم لهم من حيث الجملة 
ولكن الأولى أن يعبر عن ذلك باللغة الفطرية فإن قوم فيها ظاهر الفساد إذ هم 
مضطربين في فهمه وف التعبير عنه لا يكادون يتفقون فيه على معن معقول بل 
قولهم متناقض في نفسه فإهم يقولون واحد بالذات ثلاثة بالأقاينم والأقاينم 
يفسروما تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص وقد فطر الله العباد على 
فساد هذه الأقوال بعد التصور التام لها. 

ففي الأمانة الى حعلوها أصل دينهم ذكر الإبمان بثلاثة أشياء بإله واحد 
خالق السموات والأرض وهذا هو رب العلمين الذي لا إله غيره ولا رب سواه ثم 
قالوا وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور 
إله حق من جوهر أبيه غير مخلوق وهذا تصريح بالإبمان بإهين أحدهما من الآخر ثم 
هم قد جعلوا الأقاينم متساوية في الجوهرية ومقتضى ذلك إثبات ثلاث جواهر 
وثلاث آلحة ويقولون مع ذلك إثما يثبتون إله واحد وهذا جمع بين النقيضين. 

ولذلك فإننا نقول من الخطأ إدراج النصرانية في باب "الوحدانية" للرد عليها 
لا لأنهم موحدون ولكن لأنهم ل يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض 
بل هم متفقون على أن صانع العام واحد فإفهم بأنفسهم مصرحين ببطلان التعدد 
فلا نحتاج للرد عليهم حينئذ يما نحن وإياهم قد اتفقنا عليه. 


قولهم في التثليث - فيما أحسب - متفرع عن قولحم في المسيح عليه السلام 
ودعواهم اتحاد أقنوم الكلمة بعيسى ابن مريم عليه السلام وعلى هذا يكون إبطال 
"الاتحاد" نسف لأساس مذهبهم وكذلك فعل ابن الزاغوني وهذا هو المقام الثالث 
الذي أبطل فيه مقالة النصارى إلا أن طريقته في ذلك يقال فيها ما قيل في مسلكه 
في إبطال "الأقاينم" ورغبة في الإيجاز فسنختصر رده عليهم بالنقاط التالية: 
إت أبطل «القول: بان الكلمة والباسوت:اتحدذا قارا مكلا واحدًا من جهة 
أن اتحاد القدم الذي هو الكلمة با نحدث الذي هو الناسوت يجعل القدم 
دنا وهذا ال م إنهالة وه لآ" حفاص جنيك عنس :عليه الاد 
بالاتحاد دون غيزه من الأناء“: 
؟- أبطل القول بأن الاتحاد هو الاحتلاط والامتزاج من حهة أن الكلمة 
القديمة يستحيل عليها أن تمتزج بعد أن لم تكن كذلك لأن القدم لا 
يقبل التغير ولأن هذا يوجب المماسه وجواز التركيب وهذا محال في حق 
القدسم لأنه من صفات الأجسام المؤلفة المحدثة7". 
“- أبطل القول بأن الكلمة استحالت لحمًا ودمًا من جهة أن طرد هذا 
القول يوجب القول بحواز أن ينقلب الباري القديم من القدم إلى الحدث 
وجواز أن يتقلب الحدث قديكًا وهذا من الحال البين0". 
4+- أبطل القول بأن الاتحاد هو حلول الكلمة في الناسوت من غير مماسه 
كحلول الباري في السماء من حهة أن الحلول لا يتصور بغير مماسه أما 
لار قلا يقال أنه فال فى ا 


)¢ الإيضاح لابن الزاغوني: 57 7. 
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ه- أبطل القول بأن الاتحاد أن يصير الكثرة قلة من حهة أن هذا لا يكون إلا 
من طريق التلاشي والعدم وهذا محال على الكلمة القديمة ومحال في 
الناسوت: لأن. النائل فكد شهدوا بان عسى عليه السلا كان يتمام 
وكمال ناسوته لم ينقص شيء, أما إن قيل أن ذلكم كان من طريق 
التسمية والعدد فهو باطل لأن التسمية باقية ولم يعدم العدد . 

وقد تقدم الكلام على المصطلحات الكلامية والمقدمات العقلية الي 
يستخدمها ابن الزاغونئ متابعًا في هذا عامة أهل الكلام وبينا ما فيها من التلبيس 
والإجمال كما ذكرنا أنه يتعين أن يصار في مثل هذه الأمور إلى البينات الواضحة 
والدلائل الضرورية وأن يستعمل في كل هذا اللغة الفطرية المعهودة بين الناس لأن 
الكلام في هذا المقام ليس كلام بين أهل فن معين بل هو كلام لعامة الخلق» فإذا 
تحاوزنا هذين الأمرين فبالإمكان القول بأن ما ذكره ابن الزاغون في رده على 
النصارى في "الاتحاد" صحيح ملزم لهم في الحملة» وقبل أن أبين الطريقة الي نختار 
في الرد على هؤلاء النصارى نرى أن يعتمد في نقل أقوالهم على أخبر الناس 
عقالاتهم كالذين كانوا من علمائهم وهداهم الله للإسلام مثل الحسن ابن أيوب وما 
ذكره في رسالته لأحيه وعلى هذا اعتمد شيخ الإسلام في "الجواب الصحيح" حيث 
نقل ما ذكره ابن الزاغونئ متابعًا فيه للباقلان ولأبي يعلى من مقالات طوائف 
النصارى ثم بين أن نقل من كان من علمائهم أدق وأضبط”". 

أما الطريقة الي نرى أنها أقرب إلى الفطرة وأصح في العقل فتلك الى سلكها 
ابن تيميه في "الجواب الصحيح' وا منها: 

-١‏ اتحاد اللاهوت بالناسوت أمر ممتنع بصريح العقل وما علم امتناعه بالعقل 
فالرسل مترهون أن يخيروا به . 


)20 "الإيضاح" لابن ا 18" 
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-١‏ الأخبار الإلمية صرحية بأن المسيح عبدالله ليس بخالق العالم ففي الإنجيل 
أن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الابن وإِنما يعلمها الأب وحده فكون 
الابن لا يعلم الساعة يوضح أنه ليس هو القديم الأزلي وإنما هو المحدث 
الفا 

۳- الذي يكلم الناس إما أن يكون هو الله تعالى فيبطل أن يكون رسول الله 
وإما يكون هو رسول الله تعالى فيبطل كونه الله وهذا وارد بأي وجه 
فسروا "الاتحاد" فإن من المعلوم أن الناس كانوا يسمعون من المسيح 
كلامًا بصوته المعروف لم يختلف صوته ولا حاله عند الكلام ولا تغير من 
ذلك بشيء كما يتغير حال الإنسي وكلامه إذا حل فيه الجن فإنه إذا 
تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من 
الناس» فكيف يمن يكون رب العالمين هو الحال فيه المتحد به المتكلم 
بكلامه فإنه لابد أن يكون بين كلامه وصوته وكلام سائر البشر 
وصوته من الفرق أعظم ما يحصل للمصروع وغيره ما لا نسبة بينهما 
يبين هذا أن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تعالى مع صوئًا حار 


60 


E‏ عرو الأسواكة :ورا مدقن الآناث الشارقة والفعاني 
ما يبين أن ذلك الكلام الذي سمعه لا يقدر على التكلم به إلا الله تعالى 
أما المسيح عليه السلام فلم يكن بينه وبين سائر الناس طول عمره فرق 
يدل على أنه ني ا عن أن ينال على اا 

؛- مصير الشيثين شيئًا واحدًا مع بقائهما على حالما بدون استحالة ولا 
احتلاط ممتنع في صريح العقل وإنما المعقول من الاتحاد أن يستحيلا 
ويختلطا. 


0 الجواب الصحيح لابن تيميه: 1ه .١‏ 
لكر السا 2 . 


ه- إذا كان المتحد به الكلام مع الذات كان المسيح هو الأب والابن وروح 
القدس وهذا باطل باتفاق وإن كان المتحد به الكلمة فقط فالكلمة صفة 
والصفة لا تقوم بغير موصوفها والصفة ليس إِهَا حالقا للسموات 
وال ا ا 

5- أن الله تعالى لم يكلم أحد من الأنبياء إلا وحيًا أو من وراء حجاب. 

۷- يقول النصارى في الأمانة أن عيسى عليه السلام قد تجحسد من روح 
القدس الي هي حياة الله عندهم ومن مريم وهذا مناقض لقوهم إن 
المتحد به هو أقنوم الكلمة وهو العلم. 

۸- أن القول بألوهية عيسى عليه السلام إنما عرفت من قبل بولس 
اليهودي”“ وأقرت بأمر من قسطنطين الإمبراطور الروماني في المجمع 
المشهور المسمى 'مجمع نيقيه" سنة )٠١(‏ وقد كان عامة علمائهم على 
حلافهم في تأليه المسيح فمن المعروف أن فرقة الأريوسية معترفون 
بعبودية المسيح عليه السلام. 

* 3 6د 

إبطال مقالة النصارى في "التثليث" من الأصول الكبار في الملة المحمدية فلا يصح 
أن تبن على مقدمات كلامية لو صحت لكانت حفية وغاليها نما حكات لفظية 
وأساليب جدلية إلزامية» وإنما يصار في هذه الأصول إلى المقدمات الضرورية البينة 
وال خلاصتها في الوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن 
مقالة النصارى في "التثليث والاتحاد" يستندون فيها على السمع وهي دعواهم أن 
الكتب الإلحية قد حاءت بذلك وليس مستندهم فيها العقل بل هم معترفون بأن 
حجتهم فيها ضعيفة وأا على نقض مذهبهم أدل منها على إثباته» ولذلك بحدهم 
عند المناظرة في هذه المسائل إنما يلجئون إلى أحد طريقين: 


2 ينظر لترجمته محاضرات ف النصرانية لحمد أبو زهرة: 58. 
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ت التسليم وأن هذا هو الواحب في الإبمان فلا يصح المعارضة والاستفسار! 
۲- ضرب الأمثلة والتشبيهات لتقريب مفهوم "التثليث". 
ومن هنا كان إبطال القرآن الكريم لدعواهم مبئ على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: أنهم حرفوا وبدلوا دينهم المزل عليهم فلا يجوز والحالة هذه 

أن يحتجوا بشيء ما أنزل الله على دينهم المخترع الباطل» ويكون دورنا هنا بإثبات 
الوقائع التاريخية ال تكشف هذا التحريف والتبديل من خلال مجامعهم المعروفة 
وقراراتهم الى أصدروها في هذه المجامع» وكيف أن دينهم وعقيدقم المعروفة إنما 
أقرضه بقزاراك كسيه ولس عة وران وعدا ن اع ما بكرن و كذلك 
نكشف هذا التبديل للدين المترل من حلال ما في كتبهم الى بين أيديهم اليوم من 
الاضطراب والاختلاف والتناقض وما يستحيل أن ينسب إلى الله تعالى أو إلى أحد 
من أنبيائه المككرمين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم» وفي هذا يقول ابن 
تيميه: "كل عاقل يعلم أن الكتب الي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف 
والاضطراب بين فرق النصارى وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بأن كثير 
من ذلك مبدل محرف... والنصارى لهم سبع مجامع مشهورة عندهم في كل بجمع 
يلعنون طائفة منهم كبيرة ويكفروفهم ويقولون عنهم أنهم كذبوا ببعض ما في 
الكتب ولم يوحبوا طاعة بعض أمرها وتلك الطائفة تشهد على الأخرى بأنها 
كذبت ببعض ما فيها ثم فرقهم المشهورة النسطورية والملكيه واليعقوبية كل طائفة 
تكفر الأخرى وتلعنها وتشهد عليها أنها مكذبة ببعض النبوات غير موجبة لطاعة 
بعض ما فيها بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة... وإذا عرفت أن جميع 
الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب 


تحريف وتبديل في معانيها وتفاسيرها وشرائعها.." » وفي مثل هذا يقول الحق 
تبارك وتعالى: # فيما نعضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا لوبهم قاسية يحرفؤرن . الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به . ومن الذبن ‏ قالوا إا نصاری 
أخذنا ميناقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا ينهم العداوة والبغضاء إل ووم القيامة 
وسوف ننبئهم الله ما کانوا بصنعوز. . ا أهل الکناب قد جاءكم رسولنا بب لكم 
كيرا ما کم قوف مز الكاب وعفوا عزن كثير قد جاءكم مز الله نور 
وكاب مبيرن # المائدة: )١5-١4-١(‏ هذا وجه في بيان تبديلهم للوحي 
اله 

أما الوجه الثاني فبأن نفسر لهم ما أشكل عليهم من ألفاظ في كتبهم ونبين 
لهم الوحه الصحيح الي خبن ‏ علية ا اسب د ال ا ولغتهم بحسب العادة 
المعروفة عنهم» وهذا ما فعله ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم: "الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح" حيث يقول: ".. فإن أصل تثليثهم مبئ على ما قي 
أحد الأناحيل من أن المسيح عليه السلام قال لهم عمدوا الناس باسم الأب والابن 
وروح القدس فيقال لهم هذا إن كان قد قاله المسيح فليس في لغة المسيح ولا لغة 
أحد من الأنبياء أنفهم يسمون صفة الله القائمة به ولا علمه ولا حياته ابا ولا روح 
قدس ولا يسمون كلمته ابنا ولا يسمونه نفسه ابا ولا روح قدس ولكن يوجد 
فيما ينقلونه عنهم أنهم يصفون المصطفى المكرم ابنا وهذا موجود في حق المسيح 
وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل أنت ابي بكري... وروح القدس يراد 
به الروح الي تتزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره فإن في كتبهم أن روح 
القدس كانت في داود وغيره وأن المسيح قال لهم أبي وأبيكم وإمي وإلطهكم فسماه 
با للجميع ولم يكن مخصوصًا عندهم باسم الابن.."". 


6 "الجواب الصحيح" لابن تيميه: ٤١١‏ . 
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وننتهي في هذه المقدمة إلى أنه لا يجوز لهم أن يحتجوا بشيء من كلام الأنبياء 
على دينهم حى يستوفوا ثلاث شروط: 
أن يثبتوا بسند متصل عن الثقات أن الأنبياء قد قالوا هذا القول. 
أن يعلم صحة الترجمة الى نقل بها كلام الأنبياء من العبرية إلى لغة أحرى 
أن يعلم أن الأنبياء أرادوا هذا المع من هذه الألفاظ المنقولة» وليس مع 
النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات الثلاث» والأمر 
المقدمة الثانية: الى أبطل فيها القرآن الكريم دين النصارى إثبات أن محمد 
بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قد نسخ شرع من قبله ببعثته نبيا 
ورسولا إلى العالمين وقد أيده سبحانه بأعظم البينات وأوضح الآيات بحيث من 
يما نبي من أنبياء بن إسرائيل إلا ولحمد صلى الله عليه وسلم آية أشرف منها وأظهر 
جهتین : 
أن دعوتهم واحدة توحيد الله في العبادة ونفي الند والمثل وتتريهه عن الولد 
أن آياقهم وبيناقم الى أيدوا فيها حنس واحد فوق قدرة البشر لا يأ ها إلا من 
أويد مملائكة الرحمن» فلا يجوز التفريق بينها. 


قال تعالى: إن الذن تكفرون الله ورسله ورندون 
ان فقوا بس الله ورسله وولو تومن ببعض ونکفر بعص 
وبردد ور 0 سحذوا بير ذلك سبيلا . ولك هم الكافروز 0 


واعنّدنا للكافرن عذانا مهينا . والذن ‏ امنوا بالله ورسله وم شرقوا ين 
أحد متهم اولك سوف وواتيهم أجورهم وکا الله غفورًا رحيما. ... . 
اكز الراسخون فی العلم متهم والمؤمنوزن. يومنوز با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتوف الوكاة والمؤمتوز, ,الله 
واليوم الآخر ولك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا . إنا أوحينا إليك كما أوحينا إل نوج 
والنبيين مز 0 عده وأوحينا إل إراهيم وإ“ماعيل وإسحاف وبعقوب 
والأسباط وعیس ووب وبوس وهاروف وسليمال. واتينا داود 
زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا م تقصصهم عليك وکلم الله موس 
تكليما . رسلا مبشررن ومنذريز [ للا کون للناس على الله حجة 
عد الرسل وكا الله زرا حكيما # النساء: .)155-161-١9-(‏ 


الفصل الثالث : 


الصفات عند ابن الراغونء» وفيه الباحث التالية: 


المبحث الأول: الصفات العقلية. 
المبحث الثاني: الصفات الخبرية الذاتية. 
المبحث الثالث: الصفات الخبرية الفعلية. 
المبحث الرابع: صفة الكلام. 

المبحث الخامس: الرؤية. 


الصفات 


عام. 

من أعظم ما جاءت به الشريعة أسماء الله الحسبئ وصفاته العلى ليعرف العباد 
رهم إذ لا سعادة هم إلا بذلك» ولهذا كان فرح المؤمنين بمذه الآيات المتضمنة 
لصفات ريم أعظم الفرح وعنايتهم بما أشد العناية ولا سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم أبا المنذر عن أعظم آية في القرآن علم آَمُا الآية ال تتضمن أشرف العلم 
وتتحدث عن أعظم موجود فقرأ آية الكرسي فأثى البي صلى الله عليه وسلم على 
علمه وفقهه. 

والنصوص الواردة في باب الصفات تتميز بأمرين: 

-١‏ أنما أشرف وأعظم ما في القرآن الكريم وبالتالي كانت العناية بما أكثر 
وحرص الصحابة الكرام عليها أشد» وقي هذا رد على المفوضة. 
؟- أن التوقيف فيها والتسليم ها أوحب وآكد إذ موضوعها الكلام عن 
غلام لر ج :وها مةن غات كمالة وغوت جلاله: 

فكان الأصل الذي مضى عليه أئمة الدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين: 

أن لا نحيد عن ظاهر نصوص الوحي البين وأن نقف معها حيث وقفت 
فنقول: إن قالت وسكت إذا سكنت شت ها اضف وننفي ما نفت» وأن دلالة 
ظاهرها ليس فيها شيئًا من التكلف والتنطع وإغا هو محض دلالة اللغة الى علمها 
الله عباده والفطرة الى خلق الله عليها العباد» إذ أن الأنبياء قد جاءوا بتكميل 
الفطرة لا بتغييرهاء ولا حلاف بين أحد بأن اللغة الي نزل بها القرآن والفطرة الي 
لق الله الناس عليها قاضية بالإثبات للصفات فالكل متفق على أن الخلق والأمر 
ظاهران بأن الرب تبارك وتعالى أكمل موجود وأشرف معلوم: شرف بأسمائه 


الحسيئن وكمل بصفاته العلى» ولهذا لم يكن في صدر هذه الأمة من يتكلم في نفي 


الصفات بل الإجماع منعقد على إمرارها على ظاهرها وإقرار ما دلت عليه مع ترك 
التكلف في طلب معرفة حقيقة كنهها. 

وإنغا تكلف هذا وتكلم فيما سكت عنه الصحابة أهل الزيغ الذين يتبعون 
المتشابه ويدعون امحكم لما في قلويمم من المرض والشك فهم يتخرصون ويقولون 
على الله ما لا يعلمون» ويحبون موافقة أهل الزندقة والإلحاد من الفلاسفة والبراهمة 
لما في قلويبمم من الموى والنفاق» فكان أن جرت عليهم سنة التفرق في الدين 
والاختصام في رب العالمين حي صاروا شيعًا وأحزابًا كل حزب .ما لديهم فرحين 
ولم يكن ذلك ليجري عليهم لو كانوا معتصمين بحبل الله المتين معظمين لصحابة 
الرسول الأمين لكنهم كانوا ممن حرج على الجماعة وشق عصا الطاعة وساءت 
ظنونه بالصحابة من الشيعة الغالية والسابة وأمثاهم» فإنه من قبل هؤلاء ظهر 
التعطيل والتشبيه في وصف الرب الكبير المتعال: فالجهمية هم المعطلة النفاة والمقاتلية 
والهشامية هم المشبهة الممثلة» فكلاهما قد وصف ربه ما لا يليق بعظمته وجلاله 
فالنفاة شبهوه بالمعدومات والروحانيات والمشبهة شبهوه بأحسام الحيوانات تعالى 
الله وكلاهما قد نفى عنه سبحانه صفات كماله ونعوت جلاله. 

وأصل هذه الطريقة الكلامية إنما هو من قبل الفلسفة اليونانية"“ الي انتقلت 
إلى المسلمين من خلال احتلاطهم بالأمم الكافرة أولاً ثم عبر الترجمة ثانيًا فإن هذه 
الفلسفة يتنازعها تياران: مثالي والمتمثل بالفلسفة المشائية وكانت الغلبة له وحسي 
والمتمثل في الفلسفة الرواقية فمن الأولى يتولد التعطيل ومن الثانية يتولد التشبيه 
وإن كانا في النهاية يجتمع فيهما الأمران فإن الأولى تزعم أن العالم متولد من العلة 


7 "الدرء" لابن تيميه: »41١/5‏ يقول: "إن جهم بن صفوان رد عليهم - السمنيه - كرد أرسطو وابن سينا وأمثاهم 
من المشائين على الطبائعيين" بل قال في "الدرء": ۳۸۲/۳ ما نصه: "الجهمية نفاة الصفات الذين هم رؤوس أهل 
الكلام المذموم قولهم مأحوذ من قول الصائبة خصماء إبراهيم عليه السلام - كما هو مأخوذ من قول فرعون 
خصم موسى عليه السلام . 

('؟ "الفلسفة اليونانية" ليوسف كرم: 575. 


الأولى ويسعى للتشبه يما والثانية منتهاها وحدة الوحود فليس ثم خالق مفارق 
ومباين لهذا العالم» وقي هذا تعطيل لذات الخالق تبارك وتعالى عن وجودها. 
ولحذا كان قود هذه الأصول الفلسفية ينتهي حيث احتماع النقيضين فإن 
طرد النفي على الطريقة الكلامية يقود للتشبيه بالمعدومات وطرد الإثبات على 
الطريقة الكلامية يقود للتشبيه بالمخلوقات فإذا التزم طرد المقالتين كانت النتيجة: 
نفي الإثبات ونفي النفي حن يتم التزيه من التشبيه بالمعدومات والمخلوقات فيوقع 
ذلك بالتشبيه بالممتنعات”2 لذلك كان الحققين هذه الأصول الفلسفية منتهى أمرهم 
أن يكونوا قرامطة ياطنية يقول أحدهم: "لأن في الإثبات تشبيها له بالجسمانيين 
وف النفي تشبيهًا له بالروحانيين"“ وهذا الباطئ إنما يتكلم عن نفي وإثبات 
المتكلمة فإن هؤلاء إنما بنوا علمهم في الصفات على مقولة "الجسم" فالمشبهة قالوا: 
كل موجود قائم بنفسه فهو جسم فوصفوا الله تعالى بالجسمية وأحروا عليه 
سبحانه أحكامهاء والمعطلة قالوا: الوحود من حيث هو نوعان: 
-١‏ "روحان" وهو من باب النفوس والعقول وجعلوا الملائكة واللجن من هذا 
الناقن: 
؟- "حسي" وهو من باب الأجسام المشهودة» وجعلوا الأول شريف سماوي 
علوي إلي والثاني محتقر أرضي دنءء» فزهوا "الإله" أن يتصف بشيء 
من صفات هذه الأحسام المحسوسة وإنما صفاته من قبيل صفات العقول 
والأرواح. 
فعلم هؤلاء من الأولين والآخرين: بدء من المتفلسفة الصائبة عبدة الكواكب 
أعداء إبراهيم الخليل ومن اتصل هم من براهمة اند التناسخية ومروراً بفلسفة 
السحرة والتنجيم في مصر الفرعونية وانتهاء بالفلسفة الإلهية اليونانية - علم هؤلاء 


20 "تلسرا الجهمية" لابن ثيميه: 1" 
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كلهم مبئ على هذه المقدمة الساذحة» وكلامنا نما هو عن التيار الغالب الجارف 
في الفلسفة ونعين به الفلسفة المثالية ال هي أصل التجهم والتعطيل فإن هؤلاء بعد 
أن قسموا الوجود إلى روحاني عقلي وحسماني حسي قالوا: الإله من قبل 
الروحانيات وهو أي الروحان بسيط لا يتحرك: 
-١‏ بسيط لأنه واحد من كل وجه بریتا من التركيب والتكثر فلا يُعلم منه 
شيء دول شيء. 
؟- لا يتحرك لأن الحركة عندهم طلب الكمال والكامل من كل وجه لا 
يحتاجها وإنما يفعلها الناقص الطالب للكمال والله تعالى مزه عن النقص. 
ومن "البساطة" قالوا بامتناع قيام الصفات به لعلا يلزم من ذلك الت ركيب 
فلا يمكن أن يقيد وحوده بصفة ولا حد وإنما يوصف بالسلوب والإضافات أو ما 
هو مركب منهما. 
ومن الثبات وعدم الحركة امتنع أن تقوم به الحوادث حن لا يلزم من ذلك 
"التغير" إذ هو من أنواع الحركة قي اصطلاحهم» وهكذا نفوا صفات الرب الكريم 
الذاتية والفعلية ولا كانت هذه الأوصاف تصدق على النفوس والعقول وما 
سمو ته بالكو اهن الفارقة:والماضمكة"" :و الم ايا عدو ها ن دون الله تغالى رجا 
شفاعتها إذ جوهرها شريف فهي آهة صغرى زعمواء ومن هنا كانت الفلسفة في 
الواقع ما هي إلا تأصيل للشرك والخرافة”“ كما كانت في باب المعرفة سبيل لتبديل 
ما فطر الله قلوب العباد عليه من معرفة الحق ومحبته والبعد عن الشك والوسوسة» 
إذ أن أئمتهم كانوا يوصون بتبديل الفطرة وتغييرها. 
وقي المقابل كانت أوصاف "الجسم" عندهم أنه مؤلف وهذا "ت ركيب" 
وجري عليه الزمان - وهذا "تغير" - ويحويه المكان - وهذا "تحيز" - وسنجد أن 
"© ينظر "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: 2١41‏ وقد نقل ابن تيميه عن أحد القرامطة قوله: أن ما لا صفة له ولا حد 


ولا نعت ليس هو الله بل هو النفس والعقل وجميع الجواهر البسيطة في الملائكة وغيرهم. 
2١‏ ا" لابن تيميه: ا 


كل شبهة ادعاها متكلمو الإسلام في نفي صفات الرحمن إنما ترحع في الحقيقة إلى 
أحد هذه الأوصاف المتلقاة من عبدة الشيطان والأوثان: شبهة "الت ركيب" وشبهة 
'التغير" وشبهة التحيز » فبدعوى تتريه الرب عن الت ركيب نفوا صفاته القائمة به 
وبدعوا تتريهه تعالى عن "التغير" نفوا صفات أفعالة المتعلقة بقدرته ومشيئته وبدعوا 
تتزيهه تعالى عن التحيز نفوا علو الرحمن واستواءه على عرشه. 

هذا هو أصل مقالة التعطيل الى أظهرها الجهمية في الأمة المحمدية ولا كان 
هؤلاء معطلة محضة ينفون أسماء الله الحسيئ كما ينفون صفاته العلى وحقيقة قوهم 
أنه سبحانه ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم“ أخرجهم 
جماعة من الأئمة من الأمة المحمدية إذ هم لا يقرون إلا بوحود ممل لمدبر هذا 
العام لا يدري ما صفته بل نصوا على أنه هل قال الله وقد "ابوك عانق 
ابن تيمية على كلام الإمام أحمد عنهم .ما مضمونه أن مذهب هؤلاء هو مذهب 
الصابئة من الفلاسفة وهو كما قال رحمه الله إلا أن الجهمية يثبتون حدوث العام 
وأن الله هو الحدث له من العدم أما الفلاسفة الصائبة فالعالم عندهم لم ب 
TT‏ وعتو 11 ولد كان بحهما بيقن كته عاك قادر ا الما افد 
لأن هذه الأسماء عنده لا يتسمى يما المحلوق” أما من اتبعه على التعطيل ولم يكن 
حبريًا فإنه ينفي ذلك كله ولا يسميه إلا على سبيل المحاز ومعين ذلك أن لا يكون 
البارئ تعالى حالقا ولا فاعلاً ولا قادرًا فيلزم على هذا قدم العام كما هو قول 
الفلاسفة. 


يدفعون عن أنفسهم الشتعه مما يقرون في العلانية"27 ولم يكن لمثل هذه الطائفة أن 


('؟ "التسعينية" لابن تيميه: .١11/1١‏ 

7" المصدر السابق تفسه: 

(© هذا في أحسن أحوالهم. 

"الملل وال نلوان ٠‏ 

7 "التسعينية" لابن تيميه : ٠٠٠٠/١‏ والكلام للإمام أحمد. 


تستمر في الوحود في الأمة المسلمة ولم يكن لقولها أن ينتشر أصلا فإنه لم يتلقف 
هذه المقالة إلا شرذمة من الناس ما لبثوا أن انقرضوا لكن أصحاب عمرو بن عبيد 
المعتزلي تبنوا هذه المقالة مع تعديل يخفف من غلوها الفاضح وإن أبقوا على أصل 
الفكرة فأثبتوا الأسماء الحسئ في الجملة حقيقة ونفوا الصفات أي أنهم أثبتوا ذات 
بحردة من الصفات لكنها حية عالمة قادرة بذاتها لا بعلم ولا بقدرة ولا بحياة» وهذه 
الصفات اللازمة لما ممتنع في الخارج وإنما هو أمر يقدره الذهن وبفرضه كما يقدر 
الحال. 

فالمعتزلة أثبتوا الأسماء وأحكام الصفات ونفوا قيامها بذات الرب تبارك 
وتقدس فكان قولا متناقضًا فشلوا في التعبير عنه بشكل مفهوم بل اضطربوا كما 
اضطربت النصارى في التعبير عن معتقدها في الأقانيم والاتحاد» فإن العقبة الكود 
ال واحهت المعتزلة في هذا المعتقد: كيف يفسرون كونه تعالى عانًا قادرًا حيّا يعلم 
ويقدر بدون أن يقوم بذاته علم ولا قدرة ولا حياة بل ذاته محردة من كل هذا 
يعلم بذاته الى لم يقم ا علم وأبعد عن قواعد اللغة والعقل والشرع! فإن الأول 
يقتضى: أن يكون تفن علمة عين ذاته ونفس قدرئة:عين ذاته و نفس .يانه عن ذاتة 
فيكون علمه هو قدرته وهو حياته وهذه كلها هي الذات ليس وراءها شيئا آخر 
البته أما الثاني فيقتضي أن إرادته عين المرادات الموحودة في الخارج. 

وبعضهم فرق بين هذه الأسماء ممتعلقاتها الخارحية المفعولة فيكونوا قد عادوا 

وهنا نتبين الفرق الحقيقي بين الجهمية والمعتزلة فإن الجهمية يجعلون جميع 
صفات الرب من قبيل ما يحدثه الله تعالى في مخلوقاته المنفصلة عنه حت العلم أما 


المعتزلة ففرقوا بين ما موه بالصفات الذاتية وهي عندهم: القدرة والعلم والحياة 
وقد يزيد البصريون السمع والبصر وبين الصفات الفعلية وهي الإرادة والكلام 

بقية أفعاله سبحانه» فقالوا الصفات الذاتية عامة التعلق فإنه بكل شيء عليم وعلى 
0 قدير بخلاف الإرادة والكلام فإنه لا يقول إلا الصدق ولا يأمر إلا بالخير 
ل رويد 00 فقالوا: الاحتصاص يتعلق با محدثات والعموم يتعلق بالقديم» 
فما كان مختص ببعض الحوادث دون بعض كان من مفعولاته وما كان عامًا لما 
كلها كان فين دات 5 “» والصفات الفعلية هي ما يحدثه الله تعالى في مفعولاته 
البائنة منه 

وهذه الطائفة أعين المعتزلة أيضًا لم تستطع أن تعيش بل انقرضت في حدود 
القرن السادس لكن مقالتها تلقتها كثيرًا من الفرق كالشيعة والخوارج كما تأثرت 
مم طوائف من أهل السنة. 

وأبرز الطوائف المنتسبة للسنة وال تأثرت مقالة المعتزلة: الكلابية ومن 
اتبعها من الأشعرية والماتريدية فإن هؤلاء اعتقدوا صحة "علم الكلام" عقلاً وأن 
الحوادث لا تحل بالقدتم فالتزموا بعض لوازمه ونفوا لذلك قيام ما يتعلق .حشيئة الله 
وقدرته بذاته بل إن متأحريهم التزموا كثيرًا من هذه اللوازم حي خرجوا إلى قريب 
من قول المعتزلة بل والفلاسفة أحيانًا. 

وكرد فعل لحذه الطوائف الي أصايها نوع تحهم خرحت الكرامية وبالغت 
في الإثبات حي وصفوا الله تعالى بالجسم وقالوا بحدوث نوع الحوادث في ذاته 
سبحانه وأحذ هذا الكلام ينتشر بين أهل السنة حي إنه لم تبق طائفة من أهل 
الحديث وأهل الفقه أتباع الأئمة إلا ووجد فيها من تأثر .عقالات المتكلمين وقال 

هذه مقدمة مختصرة لمشكلة "الصفات" في الفكر الإسلامي» والذي يهمنا 


هو معرفة أين يقف ابن الزاغون من هذا كله ؟ 


"المقالات" للأشعري: ٠١١/١‏ . 


ويتحدد موقف الإنسان قي هذا الباب من خلال الإجابة على التساؤلات 
التالية: 
-١‏ ماعلاقة الذات بالصفات؟ هل الصفات زائدة عليها أم أنما عينها؟ 
؟- هل طريقته في الصفات مطرده؟ .معن هل يثبت جميع الصفات الواردة 
بالنصوص أم أنه يفرق بينها؟ وإذا فرق فما هو الضابط عنده؟ 
۳ ما يثبته من الصفات» هل يثبته على ما حرى عليه أئمة أهل السنة أم إنه 
نصوص الصفات عنده من المتشابه؟ 
هذه أبرز المعالم الى يمكن من خلاها الحكم على شخصية ما في هذا الباب 
وتحديد إلى أي الطوائف المعروفة تنتمي» والباحث سوف يتتبع آراء ابن الزاغون في 
أنواع الصفات المختلفة من خلال هذه المعالم لتحديد المدرسة العقدية الي منها 
ينهل وإليها يعود؟. 
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المبحث الأول: الصفات العقلية: كونه تعالى حي عاناء قادرا مريدًاء سميعًا 
وبصيرًا: 
)١‏ كونه تعالى حيّا: يقول ابن الزاغوني في هذه الصفة: "الباري تعالى 
موصوف بأنه حي وهو قول عامة أهل الإثبات وذهبت نفاة الصفات إلى أنه لا 
فا ل مان ف ان 


واستدل المصنف على كونه حي بدليلين: 

الأول: ما ثبت بأنه فاعل للعالم والحياة شرط في ذلك» وفي هذا 
يقول: "والدلالة على ذلك... أنه سبحانه موصوف بأنه فاعل... والحياة شرط في 
كونه فاعلا..."» وهذه حجة عقلية صحيحة فالعلم بكون الفاعل لا يكون إلا 
جا تورف اف ال واه اقرف مين اللي الت 

الثاني: .ما ثبت أنه موصوف بالعلم والإرادة» وقي هذا يقول: "... وهذه 
الصفات لا تثبت إلا في حق الحي""» وهذه أيضًا حجة عقلية صحيحة فإن الإرادة 
والعلم مشروطتان أيضًا بالحياة لكن يستدرك على المصنف هنا أمر منهجي فإنه 
استدل بالعلم والإرادة وهو ل يثبتهما بعد» وقد كان من عادة متكلمة الصفاتية أن 
يبدأوا بصفة العلم ثم القدرة ثم بعد تقريرهما يبينون استلزامهما لصفة الحياة» أما 
المعتزلة فلهم ترتيب آخر فهم يبدأون بتقرير كونه قادر ما صح منه الفعل ومن 
كونه قادر يبنون استدلالهم لإثبات كونه عاكًا حيّاء وقد احتط القاض أبو يعلى في 
"المعتمد" قريبًا من هذا المنهج أعين الطريقة المعتزلية9). 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 751. 
('؟ المصدر السابق: /61؟. 
(" المصدر السابق: /اه؟. 
7 "المعتمد" لأبي يعلى: (57-1457). 


ويمكن تقرير كونه حيا بدليل الكمال أو "قياس الأول" وذلك بأن يقال 
الحياة صفة كمال والمخلوق يتصف ها وقد علم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المحلوق وأن ما في المخلوق من كمال فإنما استفاده من خالقه» ومن هاتين 
المقدمتين نستنتج وحوب اتصاف الخالق بالحياة وأنه أحق يذه الصفة من المحلوق. 

ثم ذكر المصنف أن هذه الصفة قد وردت في القرآن وأن الله تعالى قد 
وطاق 4 شه قبن الولنيه E‏ © الله لا إله إلا هو الحم القيوم 4 
(البقرة: هه ؟). 

ويلاحظ هنا أن المصنف قد ساق هذه الآية للاستقناس با بناء على أن دلالة 
النصوص خبرية محضة»ء ولا ريب أن دلالة الآية المذكورة حبرية لكن أئمة السلف 
يقررون في هذا المقام الدلائل العقلية النصية لتكون حجة حي على غير المؤمن 
بالقرآن الكرم» ومن ذلك قول الإمام الدارمي: "فإن أمارة ما بين الحي والميت 
التحرك وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف ااه کا وضق: الله فال الأصنام 
الميتة فقال: "والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون * أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون" فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء 
وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء بخلاف الأصنام الميتة الي لا تزول حي تزال"”“ ففي 
الآية الى ساقها الدارمي بيان أن الميت لا يصلح أن يكون إلا وهذه حال الأصنام 
ومفهوم المخالفة أن الله تعالى موصوف بكمال الحياة والخلق وهذا دليل على 

والنفاة الذين ذكر المصنف أن قولحم في هذه الصفة: "أن يقال ليس .ميت" 
هم الجهمية المحضة وهو قول أتباع الفلسفة المشائية المنتسبين للاسلام”؟ وهؤلاء لا 
يصفونه بالحياة ولا يطلقون عليه حي فحقيقة قوم أنه سبحانه ليس بحي لكن لما 


"الرد على المريسي": 2١51‏ والدارمي رحمه الله ذكر هذا الكلام في سياق إثبات الحركة لله تعالى. 


7" "الدرء" لابن تيميه: .471١/7‏ 


رأوا إنكار عامة المسلمين لقوهم صاروا يقولون حي على سبيل المجاز ويفسرونه 
بالذات أو العلم وحجتهم في ذلك ترحع إلى شبهتين: 

-١‏ قالوا: إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات وهو ممتنع» وحواب شبهتهم 
إنغا يكون بمنع النتيجة فيقال إثبات الأسماء إجماع الأمة بل إجماع أهل 
الملل وما لزم منه فهو حق وهو إثبات الصفات» وسيأت الرد على هذه 

؟- قالوا: إثبات الأسماء يستلزم تشبيهه بالمخلوقات» وجوابه من وجوه: 

)١‏ بالمعارضة والإلزام هما يثبتونه من النفي والسلب فإنه يقتضي على 
قولهم تشبيهه سبحانه بالجمادات والمعدومات» فإن قيل إن هذا إِنما 
يكون فيما يقبل هذه الصفات كان الجواب أن ما يقبل هذه الصفات 
أكمل مما لا يقبلها بل طرد مقالتهم تشبيه له تعالى بالممتنعات. 

؟) المنع والحل بأن يقال: لا يلزم من اتفاق المسميين في بعض الأسماء 
التشبيه الممتنع أو التمثيل إذ الاتفاق إنما هو في المعيئ الكلي وهذا 
المعيى المشترك مطلق أما عند التقييد والإضافة فلكل حقيقته الي 
تخصه لا يش ركه فيها أحد غيره» فالقدر المشترك الكلي لا يوحد إلا 
في الذهن وهو أصل المعن في اللغة ليتم فهم الخطاب أما الحقيقة 
ا لخارحية فمتميزة لا اشتراك فيها البتة وهذا في جميع الموجودات فما 
بالك في أكملها وهو الخالق سبحانه فلا شك أن مباينته لغيره 
سبحانه أعظم ونفي التماثل عنه أكبر وأبعد. 
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؟) كونه تعالى عامًا: يقول ابن الزاغون في هذه الصفة: "الباري تعالى عام 
وذهبت نفاة الصفات إلى أنه لا يقال عام بل يقال ليس بجاهل""" واستدل المصنف 
لتقرير كونه عامًا بفعله للعالم على وجه الكمال والإتقان فقال: "والدلالة على ذلك 
أنه قد ثبت بالدليل القاطع أنه فاعل للعالم فعله على كمال الصحة والإحكام 
والإتقان» ولو لم يكن عانًا لاقتضى ا للق يرست أن 
لا تستتب الصحة ولا تستقيم الحكمة وأن تتناقض الأفعال...". ثم ضرب لذلك 
مثال الجاهل بالخط وبالكتابة وأنه لا يصح منه أن يخط ما يفيد الكتابة. 

ومضمون هذا الدليل أن وجه دلالة الفعل المتقن على العلم أمران: 

الأول: أن عدم العلم يقضي بامتناع الفعل للعالح وذلك لأن من شرط الفعل 
الاحتياري أن يكون متصورًا وتصور هذا الفعل المراد هو العلم» فكان الفعل 
مستلزمًا للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فإن انتفى اللازم أعب العلم انتفى الملزوم 
وهو فعل العام وامازوم عير معت فل على وجرد اللارم وهو العلم 

الثاني: أن عدم العلم يستلزم الفوضى في المفعولات والتناقض في الأفعال لأن 
من شرط إتقان وإحكام الفعل العلم فإن العالم صنعه متقن بخلاف الجاهل والاعتبار 
هنا بخط الجاهل و كتابته. 


ردا التقريز التي ذكزة :طرق هور عند غامة النظان من السا“ 
فسنجد هذا الدليل عند المعتزلة» وق هذا يقول القاضي عبدالجبار: "وتحرير الدلالة 
على ذلك - كونه تعالى عادًا - هو أنه قد صح منه الفعل المحك وصحة الفعل 
امحكم دلالة كونه عانًا"”2؛ وسنجده عند الأشاعرة وني هذا يقول الباقلان: "وقد 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغون: /75. 
('؟ المصدر السابق: .۲١۸‏ 

9 "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: هه. 

9 "شرح الأصول الخنمسة" للقاضي عبدالحبار: .١55‏ 


ليذ أن الل الال عن كر عا قادن لبك لمن تعلق عدرل لاقن 
هنا وإن كان همه إثبات أن العلم صفة زائدة على الذات إلا أنه قرر أن الفعل دليل 
على العلم. 
وهذه الحجة العقلية صحيحة مستقيمة بل هي تدل على أكثر من كونه عانًا 
فهي تدل على حكمته وحياته وقدرته وإرادته تعالى لكنها لا تتماشى مع أصول 
الأشاعرة ومن وافقهم من أتباع الأئمة ومنهم ابن الزاغوني حيث أن هؤلاء ينكرون 
مكمه واليعة :ف انال أ اال ا على إنكارهم للأسباب أصلاً وهذا في 
الحقيقة سد لباب العلم لأن العلم إنما يتوصل إليه من جهة التلازم بين الدليل 
والمدلول فإن لم يكن ثمة أسبابًا يتوصل ها إلى المسببات بل هي جرد العادة واقتران 
الأشياء ببعضها البعض كما يزعمون فليس هناك تلازم بين شيئ وآخر فبطل أن 
يكون هناك ذليل على مدلول. ٠‏ 
وللنظار طرق أخرى في تقرير كونه عامًا وهي طريقة "قياس الأولى" وبيافها 
من طريقين: 
-١‏ العلم صفة كمال والمخلوق يتصف ها ونحن نعلم بالضرورة أن الخالق 
أكمل من المخلوق فدل ذلك على أن الخالق أولى بالاتصاف يما من 
المحلوق. 
؟١-‏ كل علم في المخلوق إنما هو مستمد من الخالق ومن الممتنع أن يكون 
واهب اکال عار نه 
وهذا هو معن "لمثل الأعلى" أي أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال لا 
نقص فيه بوحه من الوجوه فالخالق أحق به وأولى إذ هو الواهب له في الحقيقة. 


)1( "التمهيد" للباقلاني: ۹۸ ١‏ 


ل البشلتين: القت اوعد من الراك القر الي امنا فول هال" « الاعلم 
من خاق وهواللطيف الخبر 4 (الملك:٤ )١‏ وقوله تعالى: و علم ما 9 
السموات والارض ‏ «التغابن:4) ونحوهاء ولا شك أن القرآن مليء عثل هذه 
الآيات الدالة على صفات كماله تبارك وتعالى إلا أن ظاهر سياق المصنف لما يشير 
إلى أنه لا يجعلها عمدته في إثبات هذه الصفة فهو يقول: RO‏ 
بالعلم آيات كثيرة من القرآن... ”“" ذكر ذلك بعد أن قرر هذه الصفة بالعقل 
عل الو لذ كور ماعا فا ظاغر إن امعد هنا لادان و الا عاد لا 
للتأسيس والاعتماد فغاية مقصوده بيان أن ما قرره بالعقل يوافق السمع ولا 
يعار ضه. 

وكان حق هذه الآية الكريمة أن تكون وأمثالها أصل يقرر من خلاها ما 
يستحق الرب تبارك وتعالى من الصفات فإن دلالة النصوص ليست مقتصرة على 
الخبر الصادق بل إن فيها التنبيه والإرشاد إلى الدلالة العقلية الي يحتاحها العباد في 
دينهم لاسيما في أصول الحداية. 

ومن الوحوه الي تبين أن كلام الله تعالى أصدق خحيرًا وأقوم قيلا: 

أ- أن الاستدلال في الآية الكرمة لم يكن على أصل صفة العلم وإنما كان 
عق كنناها و وها قان الله د كر :ذلك ف ساق فيان غلمنه لما يشل ابه 
العباد ويخفونه ويضمرونه فكل ذلك عنده سواء سبحانه» فالآية لا تقرر 
إذن محرد صفة العلم وإنما تقرر كماله أما الأدلة الكلامية فإِنما تقرر 
مطلق العلم وهذا لا يكاد ينكره إلا من ينكر الخالق. 

ننه أن دلالة هذه الآية الكربمة على كمال علمه هي من جهة كون الخلق 
يستلزم العلم بالمخلوق» وهذه الدلالة تشبه في الحملة الدلالة الى 
يذكرها المتكلمون وتمتاز عنهم بالتنصيص على الخلق الذي لا يمكن إلا 


0( "الإيضاح" لابن الزاغون: 0۸ 


أن يكون مع العلم بكل تفاصيل وحزئيات المخلوق بخلاف مطلق الفعل 
الذي يدخل فيه فعل المخلوق وهذا الأحير يكون في الغالب مع الغفلة 
عن كثير من التفاصيل وهم اضطروا لهذه الدلالة ا محملة لأنهم يستندون 
فيها إلى قياس الغائب على الشاهد والحق أن هذه الدلالة وأمثالها ليس 
المرحع فيها إلى ما يوحد في الشاهد أي الاستقراء كما يظنه المتكلمون 
وإنما المرحع فيها إلى العلم الضروري الذي فطرنا الله عليه فكان .مثابة 
الشروط العقلية وما في الشاهد يصدقه ويقويه لا أننا استمديناه منه. 
والنفاة الذين ينسب لحم القول بأنه تعالى: "ليس ججاهل" وكتنعون من قول 
"عا" نوعان: 

-١‏ "الجهمية" الذين جعلوا علمه سبحانه مما يحدث في هذا العام من باب 
مفعولاته البائنة عنه كما هي مقالتهم في كلامه فهو يعلم عندهم لا بذاته 
وإنما .مما يحدثه في مخلوقاته» والمصنف ذكر هؤلاء في معرض رده لقالة 
تحدد العلم بتجدد المعلومات. 

١؟-‏ بعض "الفلاسفة" الذين ينكرون علمه تعالى بالجزئيات ولم يثبتوا إلا 
العلم الكلي كالمشائية» وهذه المقالة شر من مقالة الجهمية بل هي من 
أحبث الأقوال إذ مقتضاها أن الباري تعالى لا يعلم شيئا عن حوادث 
هذا العالم ولم يكن هذا هو رأي جماهير الفلاسفة بل أبو الب كات قل 
احتار: علمه بالحزئيات وذكر أن للفلاسفة أقوال ثلاثة”» وابن رشد 
أحتار أن العلم ينال الحزئيات لكنه لم يثبت إلا العلم الذي هو سبب 
وحودها أما المتكلمون فمتفقون على أنه تعالى يعلمها بعد وجودها إما 
بعلم زائد عند بعضهم وإما بالعلم الأول عند البعض الآخر””". 


2 


م 


"© "الدرء" لابن تيميه: »47١/7‏ نقل كلام الجويئ ونسبته القول: "بأن الله تعالى ليس بعاجز ولا جاهمل..." إلى 
الفلاسفة قال: "هو قول الجهمية". 

9 الدزء لابن تيميه: +١.1/5‏ وذكر ابن تيميه ها قصل إلى سبعة أقوال: ۱۸۹/5 

(" المصدر السابق: .١79/0‏ 


ومن وحه آخر الفلاسفة جعلوه تعالى عالم بذاته أما الجهمية النفاة فقد 
جعلوا علمه من باب مفعولاته وهذا أبعد لكن الخلاف المتقدم - أعي العلم 
بالكليات فحسب - أهم وأعظم ولذلك عد شيخ الإسلام القدرية الأولى النافية 
لعلم الله السابق أقرب من هؤلاء الفلاسفة. 

وعمدة هؤلاء جميعًا في نفي علمه تعالى بالحوادث بعلم يقوم بذاته هو امتناع 
"التغير" عليه سبحانه» وهذه الشبهة سنتكلم عليها في مسألة وحدة وقدم الصفات. 


2 3 * 


)00 اال" لابن تيميه: م . 


۳) كونه تعالى قادرًا: يقول ابن الزاغون فيها: "والباري تعالى قادر وذهبت نفاة 
الصفات إلى أنه تعالى لا يقال قادر وإنها يقال ليس بعاجر"20. 

واستدل المصنف على إثبات كونه قادرا سبحانه .ما ثبت أنه فاعل للعالم 
وصانعه وأن القدرة شرط في وجود المقدور فهو يقول: "لأن بعدم القدرة يتعذر 
الفعل... وكما لا يتصور الفعل من معدوم كذلك لا يتصور الفعل من غير قادر 
و الع كا بون كد عات I‏ لمتكي أنه برقت leê‏ بأنه قادر"9© ثم 
أوضح ذلك بأن قال: "لو استوى القادر وغير القادر في صحة الفعل لأدى ذلك أن 
يكون كل واحد منا مع كونه عاجرًا بفعل ما يفعله القادر فيكون الطفل الصغير 
E‏ :قن Se mE A A‏ كله e‏ ميخي عل الم 
EL‏ 

وهذه الحجة العقلية ال ذكرها المصنف صحيحة موصلة للمطلوب وهي 
قريبة إلى حد كبير نما يذكره المعتزلة في إثبات كونه قادرًا9©؛ لكن هذا الاستدلال 
ليس فيه إلا إثبات مطلق القدرة أما الدلائل العقلية النقلية ففيها بيان كمال القدرة 
فإن المنازع في أصل القدرة هما الفلاسفة الذين يجعلون وجود الأشياء منه سبحانه 
موجبًا بعلمه بذاته وهؤلاء الكلام معهم لا يكون بخصوص صفة القدرة بل في أصل 
وحوب اتصاف الباري بالصفات وقيامها به سبحانه» أما المنازع في كمال 
القدرة فهم كثير بل قد يشك في بعض أفراد قدرته المطلقة بعض المسلمين ويقع 


200 "الإيضاح" لابن الزاغون: EY EY‏ 

فق المصدر السابق نفسه : ؟1١؟.‏ 

7 ادن السايق نفسة: 55 

7 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: .)٠١١-٠١١(‏ 

7» ولهذا لما أدرك متأخري المتكلمين أن هذه الدلالة لا تلزم الفلاسفة لأنهم لا يقرون أصلاً بكونه خالقًا على الحقيقة 
أحذوا يردون عليهم بأدلة عقلية مزجوا فيها صفة القدرة بصفة الإرادة فيبدأون بالاستدلال على القدرة ويتقتهون 
بإثبات الإرادة!! ينظر شرح الأصفهانية: ٠١‏ والمواقف للإيجي: .٠۲۸١‏ 


هذا غالبا فيما لم يحصل بعد: هل الله تعالى قادر على أن يبعث العباد بعد أن 
يصيروا رمادًا؟ فأثبت المولى الكريم قدرته على ذلك من طرق: 
-١‏ ببيان أن القادر على إبداع الخلق أول مرة الإعادة تكون عليه أهون: 
# وهو الذي بدؤ الاق ثم بعيده وهو آمو عليه وله المل 
الأعاو ف السموات والأرض.  .‏ (الروم: ۲۷). 
؟- ببيان أن القادر على خلق الأمر العظيم تكون قدرته على ما هو دونه من 
باب أولى: تلق السموات والأرض أكبر مز لق الناس 
ولك أكثر الناس لا.علموزن ) (غافر: .)٥۷‏ 
فما استدل به المصنف على هذه المسألة بأمثال قوله تعالى: #وهو 
على کل شو ء قدير ‏ (اللك: )١‏ لا يتضمن الدلالة العقلية الي تلزم 
المنازع. ۰ 
والنفاة الذين لا يقولون: قادر وإنما ليس بعاحز هم أصحاب الفلسفة المشائية 
وأتباع حهم ابن صفوان إذ كان هذا الأخير يقر بكونه قادرًا حالقا لأنه كان 
حبريًا أما أتباعه من القدرية فم نفوا كونه قادرًا حالقا"“ ولازم ذلك مذهب 
الفلاسفة في قدم العالم» وهؤلاء بي الحقيقة يجعلون جميع صفاته من قبيل ما يحدثه في 
مخلوقاته فقدرته عندهم هي نفس إحداثه للعالم فيكون الطريق الأصوب في حداهم 
إن احتجنا لذلك بالكلام في أصل القضية وهي قيام الصفات بذاته سبحانه. 


"الفرق بين الفرق" للبغدادي: 251 ينظر: "التفتازاني وموقفه من الإلحيات" لعبدالله الملا: .۷٦۲/۲‏ 


)٤‏ كونه تعالى مريدًا: يقول ابن الزاغون فيها: "الباري تعالى مريد"”'. 

واستدل على كون الباري "مريدًا" بدليل التخصيصء فهو يقول: "والدلالة 
متساوية لصلاحية الوجود على استواء» ووجدنا أن بعضها متقدم وبعضها مقار 
لم يخل ذلك إما أن يكون لنفوسها أو لمعن يعود إليها أو المععى يعود إلى الفاعل ولا 
يجوز أن يكون ذلك المعن يعود إليها لأن وحود كل موجود ليس موقوف على 
اختياره مات اوعض الو جودات لا إزادة لما ...... وإذا بطل هذا ثبت أنه لمع 
عوك إلى الفاغل. -وليسن: ذاك إلا "الإرادة 7 بومتضتمون عدا الذليل أن تخصيضن 
وحود هذه الموحودات بوقت دون وقت إما لمخصص هو ذاتها وهذا باطل لأا 
حينئذ كانت عدم فلم يبق إلا أن تكون لمخصص يعود للفاعل وهو الله تعالى وليمس 
هذا المععئ إلا الإرادة. 

وهذا الاستدلال بدليل التخصيص بحده عند الباقلاني في "الإنصاف" كما 
ده عند الخوية :ق الإرشاد وهو مبن على قاعدة عقلبة ية تنص غلل 
أن المخصص لابد له من مخصص لكن متكلمة الصفاتية ومنهم ابن الزاغون تناقضوا 
لما قالوا بحدوث نوع الخلق فإن الفلاسفة طرحوا عليهم السؤال التالي: إذا كان 
الباري قبل أن يخلق الخلق ومع حلقه لهم وبعد الخلق حاله سواء لم يتجدد له شيء 
لزم تخصيص وقت خلقها بلا سبب يوجب التخصيص وإن قلتم بالإرادة القليمة 
فنسبة الأوقات إليها سواءء فما المرحح المنخصص؟ فكان أن أحاب كثير منهم بأن 
القدرة قد ترحح المتماثلين بدون سبب» وهذا القول يكونون قد نقضوا الأساس 


7" الإيضاح لابن الزاغوني: 517 7. 
(' المصدر السابق: 751. 
09 "الإنصاف" للباقلاني: هه» "الإرشاد" للجويئ: 55. 


والذي أوقع المتكلمين في هذه المضايق هو خوفهم من القول بحلول الحوادث 
في ذاته» ولذلك دل يثبتوا الصفات إلا على وحه القدم» فكثير منهم يظن أن القول 
بحلول الحوادث بذاته حرق لإجماع الأمة وما علموا أن أكثر عقلاء بي آدم من 
المليين والفلاسفة ومتكلمة الإسلام وأهل الحديث قائلين بجوازه بل القول بجوازه 
لازم لحميع الطوائف كما قرر إمام متأحري المتكلمة الرازي”'. 

والنائي لكونه تعالى مريدًا بذاته ليس الجهمية فحسب بل حن المعتزلة 
يقولون بذلك فإن الإرادة تفسر عند هؤلاء جميعًا إما بالذات أو بإرادة حادثة لا 
تقوم بذاته» ولهذا لم يحك المصنف الخلاف في هذه الصفة لأنه يرى أن المعتزلة لا 
يدحلون في النفاة. 

بهي أن تذكر أن الريك ليس .من أسماء اله السيق الواردة في الكنات: أو 
السنة الى يدعى الله ما لأن الحسئ هي الى لا أحسن منها والمريد يصدق على 
مريد الخير ومريد الشر ول يرد في الشرع إلا المع الطيب الحسن: مثل اسم الرحيم 


وأمثاله. 
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7 "المطالب العالية" للرازي: .١١5/1١‏ 


ه) كونه تعالى میعا بصيرًا: يقول ابن الزاغون فيها: "والباري تعالى سميع 
TT‏ 
بصير وهو قول جمهور أهل الإثبات . 
فهو يقول: "والحي لا يخلو إما أن يكون سميعًا بصيرًا وإما أن يكون أصم أعمى إذ 
لا واسطة في الأحياء بين الوصفين لأنهما يتعاودان الحي ويتعاقبان عليه... وقد وقع 
ذلك إليه من العجز والحاجة"» ومضمون هذا الدليل أن الحي إن لم يكن سميعًا 
بصيرًا كان أصم أعمى بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من الانصاف بأحدهماء 
وهذا حق "إذ لو حاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادة للزم وجود عين 
عن الأعراض وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات وذلك بمتزلة أن يقدر 
خنينا لمق كا ناكا وللا سانو TD‏ الول حي نعواننن بوذا 
أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم ججويز جوهر خال 
1 ال 33 (Dn‏ 
عن جميع الأعراض.. . 
وبنحو هذا الدليل استدل الباقلاني فهو يقول: 'فإنه إن لم يوصف بالسمع 
ع : 3 (On s\t:‏ 
ويمكن تقريرها بطريق آحر بأن يقال: نفي هذه الصفات نقائص مطلقا 
سواء نفيت عن حي أو جماد فالذي لا يتصف بذلك لا يجوز أن يجيب سائلا ولا 


أن يدعى أو يعبد كما قال الخليل: ويا ات لما تعبل ما لااسمع ولا بصر ولا 


)¢ الإيضاح لابن الزاغوني: 7515. 

('؟ المصدر السابق: 558. 

"شرح الأصفهانية" لابن تيميه: 2١17‏ والصا حي إنما جوزه في الابتداء لا على الدوام. 
2 "الإنصاف" للباقلاني: 5ه. 


هن عنك شيئًا © (مرم: ؟) فهذه دلالة عقلية نقلية» فقد استقر ق الفطر 
أن ما لا يسمع ولا ييصر ناقص عن صفات الكمال فلا يصلح أن يكون إا يعبد 
وهذا التقرير بخلاف الطريقة السمعية الي ذكرها المصنف في قوله تعالى: # ليبس 
کله شو ء وهو السميع البصر # (الشورى: )١١‏ فإن هذه سعية محضة 
و تعره نييقارع E ١‏ 
عندهم لا يتوقف على ذلك» كما يمكن تقرير كونه "سميعًا بصيرًا" بطريقة 
الک الى سبق الكلام عنها فلا نعيده. 

وقد أبطل قول النفاة الذين يرحعومما إلى العلم ما يلي: 

بأنه ثبت في اللغة والعقل والحس أن العلم معن غير السمع والبصر: 'ة 
ثبت في معارفنا ال لاسا ا م 
في الإدراك بكل واحد منهما ما لا يتحصل بالآحر... وهذا شيء ند ركه بحواسنا 
وندركه بعقولنا ونحيط به بعلومنا.." 27 وذكر أن فوات شيء من هذه الصفات 
يوحب نقصًا ثم ذكر أن الإدراك العلمي يقف على حال الغيبة والعدم وأن المعلوم 
إذا 2 عن حيز العدم رچ إلى مقام آخر وهو الإدراك بالبصر إن كان من 

جنس الألوان والجواهر أو الإدراك بالسمع إن كان من جنس الأصوات. 

وهذا الاستدلال حيد في الجملة مع العلم أن المنازع لا يخالف بأن هناك فرق 
بين صفة العلم وصفيٍ السمع والبصر وإئما ينازع في ثبوت هذا المععى الزائد في حق 
الرب» وما سبق تقريره من كونه "سميعًا بصيرًا" يبطل قوهم» ويمكن أن يقرر 
وحوب كونه "سميعًا بصيرًا" بطريق خبري محض لكن بحيث يمتنع تأويل الخصم لما 
بالعلم وذلك بأن يقال: قوله تعالى: فز الله سميع عليم € (البقرة:۲۲۷) 
ذكر أنه سبحانه سميع لأقوالحم عليم بأحواللحم ولذلك فرق بينهما ولو كان المراد 


)0( "الإيضاح" لابن الزاغون: ۷ 
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محرد العلم لما فرق بين علم وعلم» بل لقد فرق بين السمع والبصر فقال: 
اتی معكما أسمع وأرى ) (طه: 57) ولا قرأ البي صلى الله عليه 
ول فو فلن او فونه قا « ...إن اللهكازن سیا صدا 4 
(النساء: )٥۸‏ وضع إيمامه على أذنه وسبابته على عينه”' ولا ريب أن مقصوده 
تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمحلوق ولو كان السمع والبصر: العلم لم يصح 
دل 


* 3 د 


يتضح من ظاهر عمل المصنف أنه يعتبر المعتزلة من أهل الإثبات» يدل على 
ذلك الأمور التالية: 

-١‏ نسبته القول بأن الله حي عالم قادر إلى أهل الإثبات» وقد علم أن المعتزلة 
لا ينكرون وصفه بذلك لكن على جهة القول والخبر وإثبات حكم 
الصفة بل والفلاسفة لا ينكرون مثل هذه الإطلاقات» فما ذكره ابن 
الزاغون لا يعدو عن كونه قدرًا مشت ركا بين عامة الطوائف لم ينكره إلا 
طائفة من الفلاسفة والجهمية الحضة فلا يصلح أن يكون فاصلاً بين النفاة 
وأهل الإثبات. 

-١‏ لم يذكر للمعتزلة قولاً خالقا كما ذكر قول الحهمية نفاة الأسماء» فدل 
ذلك على أن المعتزلة من المثبتة عنده. 

-٣۳‏ قوله في إثبات "السمع" و"البصر" إنه قول جمهور أهل الإثبات» وقد علم 
أن جميع مثبتة الصفات يثبتون هاتين الصفتين بل يقولون بأبلغ من ذلك: 
إثباتها صفات قائمة بالذات» وإنما ذكر ذلك لأن كثير من المعتزلة 
ترحعهما إلى العلم» وهم طائفة البغداديين. 


' رواه أبو داود برقم 5774 وابن حيان وصححه: ينظر "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: .٠١١‏ 


بل إن المصنف له كلام يوهم أنه يتب مذهبًا قريّا من مذهب المعتزلة في 
الصفات» فهو يقول: "قد ثبت أن العلم صفة ذاتية والصفات الذاتية استحقها 
ااا لذائة ل ولك ار ر اا و اهال دل 


ولعل السبب الذي جعله يعتبر المعتزلة من أهل الإثبات هو اغتراره عا يجد في 
كلامهم عن الصفات» مثل قوطهم: "أما ما يستحقه الباري من الصفات فهو الصفة 
الى بها يخالف مخالفة ويوافق موافقه لو كان له موافق تعالى عن ذلك» وكونه قادرا 
عانًا حا سميعًا بصير... موجودًا مريدًا كارهًا"» ومثل قوهم: "وهذه الصفات 
الأريع البق هى كود دوا غا كسا مو ا هو عليه ى د ولك مد 
ابن الزاغون في حتام كلامه عن الصفات يعقد فصلا يوضح فيه انقسام الصفات 
الذاتية إلى نوعين: ما يرحع منها إلى معئ» وما لا يرحع منها إلى معئ» ويجعل 
الأشاعرة تذهب إلى أن الصفات كلها من النوع الأول (الصفات المعنوية) والمعتزلة 
تذهب إلى أن الصفات كلها من النوع الثاني (الصفات النفسية)» وهذا ظاهر في 
أنه يعتبر الجميع مثبتة وإنما الخلاف بينهما دائر في كيفية الاستحقاق لهذه الصفات 
كما هي دعوى المعتزلة وهذه الطريقة الي اتبعها المصنف هنا هي طريقة الباقلاني 
في "الإنصاف" والجويئ في "الإرشاد" وأبي يعلى في "المعتمد"0 . 

لكن أهل الخبرة بأقوال الناس من أهل السنة لا يجعلون مقالة المعتزلة داحلة 
ضمن أقوال أهل الإثبات بل يعلمون أنهم من النفاة المعطلة للذات العلية عن صفاتا 
الإيضاح لابن الزاغوني: 27553 والذي يظهر أن مقصوده في ذلك أنما صفات ذات لا صفات فعل وأَهها واجبة به لا 

بغيره» وهو يتابع في هذا التعبير أبا يعلى» ينظر "المعتمد": .٠١‏ 
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الكريمة اللازمة لماء وما ذلكم إلا لأنهم يعلمون أن ما يذكره المعتزلة في هذا الباب 
إنما يقولونه على جهة الوصف والإخبار لا على أنما صفات قائمة بذاته الكربمة كما 
أن الفلاسفة تخبر عنه بأنه يعلم ويقدر. 

والسؤال المطروح: إذا كان المصنف في تقريره السابق للصفات لم يعدو أن 
و المصفافة» نما حب اذ بكرن موقل من ا 
الصفات بالذات؟ هل هي عين ذاته كما يقرره المعتزلة أم أنها زائدة على الذات 
المقدرة كما هو قول الصفاتية؟ ونحن طرحنا هذا التساؤل لظاهر صنيع المصنف 
الموهم السابق الذكر ولنبدد هذا الوهم من صريح كلام المصنف نفسه إذ أنه قد 
فق تاد كافك تقوو فيه اناك ها اه O A‏ 
ويبطل فيه مقالة المعتزلة» وقد نج في ذلك طريقين: الأول نقلي والثاني عقليء 
وستتناول ما استدل به المصنف في هذا الباب بالتعقيب والمناقشة على النحو التالي: 
مناقشة استدلاله النقلي: 

ل ا على فرت فان يتان تقول ال بز ار 
علمه © (النساء: )١157‏ وقوله تعالى: لإ ولا يحبطوزل شي ء رز 
علمه © (البقرة: )٠٠١‏ من جهة أنه لما أثبت لنفسه العلم الذي هو المعى ثبت له 
استحقاق الصفة وهو كونه عالم بعلم“ وأحاب عن إيراد الخصم بأن المراد 
'بعلمه" هنا أذنه وأمره وقدرته بأن كل ما يحصل بالقدرة فالعلم حيط به فيكون 
تقدير الكلام على هذا: أنزله وعلمه حيط به وأنزله وهو عالم به بعلمه". 


)20 "الإيضاح" لابن الزاغوني: r‏ 
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وقد أحسن ابن الزاغون في بيان وجه الدلالة حيث أن إضافة العلم إلى نفسه 
هي إضافة صفة قائمة .موصوف فبضرورة العقل واللغة أن العلم في قوله: "بعلمه" 
ليس هو نفس العام ولا أن المضاف هنا هو المضاف إليه. 

وما يمكن أن يقال في تقرير الدلالة السمعية أن هذه الأسماء الحسئ مثل: 
العليم والحي والقدير والرحيم ونحو ذلك تدل على معانيها بضرورة اللغة الي نزل 
ما القرآن فهي أسماء مشتقة تتضمن المصادر وإلا لم تكن حسئ أصلاً ومن جعل 
العام لا يدل على العلم والقادر لا يدل على القدرة فهو عترلة من قال المصلي لا 
يدل على الصلاة والقائم لا يدل على القيام» وإلى قريب من هذا أشار ابن الزاغوني 
في قوله: "لما كان العالم اسما مشتقا من العلم وحب اقترانهما اقتران الفاعل بالفعل 
فإنا لا نعلم فاعلاً لا فعل له وكذلك لا يوحد عالم لا علم له"9©» وقوله: "كل 
معن إذا وحد في محل اشتق نحله اسم أو صفة منه» فإذا وحدت فيه القدرة استحق 
أن يسنم قادرا وإذا 'وحدت. فيه الإرادة وخب أن يسم هريدًا..." ومعين هذا 
الكلام أنه لولا وحود هذه الصفات لما صح تسميته بعالم وقادر ونحو ذلك لأن 
الأسماء إنما تشتق من المعاني القائمة في امحل إن كانت حق وصدق وحسيئئء وهذا 
حق لا شك فيه إلا أن المصنف خالف هذا التقرير في جعله الفعل هو المفعول 
والخلق هو المحلوق. 
مناقشته فيما استدل به عقلاً: 

IS‏ كان بارغا لذ قدا رهطي أكون لدعلا 
لأن في الشاهد أن ما كان العالم لأحله عانًا كان علمًا إذ العلم هو العلة في كونه 
OAS OEE OE TUE‏ كان r‏ ادب زوفن مها امام لبس 
E E‏ يكرت عار ناتف OE‏ خا ديد O‏ رضي يعدن 


© "المعتمد" لاي يعلى: ٤٥‏ . 
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لذاته يستلزم أن ذات الباري علمًا من جهة أن في الشاهد العالم كان كذلك لأجل 
قيام العلم به والأسود كان أسودًا لقيام السواد به فإذا قلت الباري عالم لأحل ذاته 
فكأنك تقول أن ذاته هي علة كونه عامًا والذات لا تكون كذلك إلا إذا كانت 
علماء وهذا حلاف ما اتفقنا عليه. 

وهذه الحجة وإن كان الخصم المعتزلي لا يسلمها لأنه لا يرى جواز قياس 
اقل اهن ا ا ا 
وجوه عدة: الأول أنها سيقت على وحه الإلزام فإن لم يلتزمها الخصم لم ينقطع وإن 
التزمها وادعى صحتها احتجت إلى إقامة الدليل على بطلان هذا اللازم وهو لا 
يسلم لك بطلانه فلا ينقطع» والمعتزلة يسلمون بأن الباري ليس ذاته علمًا وهذا 
مشكل على أصول المعتزلة فإنهم يجعلون الصفة عين الموصوف فيقولون: هو عالم 
بعلم هو ذاته"» ولا غرابة في ذلك لأن الأقوال الباطلة المتناقضة لا يمكن التعبير 

الوحه الثاني إسنادهم هذه الحجة إلى ما يجدونه في الشاهد لأن الخصم 
المعتزلي يقول هذا قياس غير مكتمل الأ ركان فلا يصح» والحق أن هذه الحجة من 
قبيل الشروط العقلية الى لا تختلف شاهدًا وغائبًا بل هذا من العلوم الأولية الفطرية 
ال ندرك يما ما غاب عنا فهو من هداية الفطرة الى امتن الله كما علينا. 


2 


وقد أورد الباقلاني في "التمهيد" والقاضي أبو يعلى في "المعتمد" قريبًا من 
هذه الحجة”". وأورد عليها ابن الزاغون اعتراضات عدة للخصم وأجاب عنهاء 
وهذه الإحابات والاعتراضات هي في الحقيقة ملخص ما ذكره القاضي عبدا حبار 


6 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالحبار: .٠٠٠١‏ 
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المعتزلي كشبهات للخصوم ومضموفا أن الصفاتية يحتجون على المعتزلة ما يجدونه 
في الشاهد والمعتزلة لا تسلم بأن الغائب مثله في ذلك0"©. 


؟9- ما استدل به المصنف من أن الفعل المحكم لا يدل على نفس الذات 
وحسب بل لابد أن يدل على أمر زائد على ذلك وما ذاك إلا العلم لأن جرد 
الفعل يكفي في الدلالة على الذات الفاعلة أما الإحكام فأمر زائد على ذلك» وهذه 
حجة عقلية صحيحة إلا أن الكلام معهم ليس في أحكام الصفات وإنما في ثبوت 
قيام الصفات في نفس الأمر» فيكون من الأولى أن نلزمهم .ما يقرون به من أحكام 
الصفات بإثبات نفس الصفات إذ حكم الصفة لا يقوم محل إلا بعد قيام نفس 
الصفة به» والفرق بين هذا الإلزام والذي ذكرناه في مناقشة المصنف فيما استدل به 
من جهة النقل أن الأول يلزم مثبتت الأسماء الحسيئ فقط أما هذا الأخير فهو ملزم 
لكل الطوائف لأنه ما من طائفة إلا وهي تثبت له بعض أحكام الصفات وتخبر عنه 
بأنه يعلم ويقدر» فالأول أصله لغوي والثاني أصله عقلي وإن كان في كليهما يجتمع 
العقل واللغة وكذلك الشرع. 

وهذه الحجة ال ذكرها ابن الزاغوني قد أشار إلى قريب منها الباقلاني في 
ال 

عاك قرله "لو كان البازي غاا مداق لا بعك لر جي أن يغلم ما بد يفدر 
ويقدر ما به يعلم» وهذا محال من حهة أن العالم استحق صفة عالم لا مما استحق به 
صفة قادر"» ووجه هذا الإلزام أن المعتزلة يرجعون الصفات كلها إلى الذات 
فليس عندهم في الخارج إلا ذانًا بحردة ولذلك المعتزلة تجعل الفرق بين كونه عانًا 
وكونه قادرًا يعود إلى المتعلقات بكل وصف فيفسرون علمه .معلومه وقدرته 
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عقدوره فتصبح أوصافه عندهم ترجع إلى أمور إضافية اعتبارية عند التحقيق وهذا 
لا ينازع فيه غلاة الفلاسفة ثم إن الكلام أصلا ليس في الأمور البائتة عن الذات 
المقدسة وإنما هو عما تستحقه هى من الأوصاف الكرية. 


وهذا في الحقيقة يلزمهم به ما هو أشنع من ذلك وهو نفي الرب تبارك 
هذا اللازم الذي ذكره المصنف ونحوه هو الذي ألجأهم إلى القول "بالأحوال" اللا 


المعدومة واللا موجودة. 


وقي ختام تقرير هذه الحجة بقي أن نذكر أن هذا الإلزام للخحصم المعتزلي 
صحيح لكن المعتزلة في تقديري لن يستنكفوا من التزامه فقد التزموا ما هو أشنع 
منه: وحود ذات بحردة عن الصفات لكنهم لا يسلمون بأن ذلك محال فهم قد 
جعلوا كل الصفات ترجع إلى ثلاث صفات ثم جعلوا هذه الصفات هي الذات! 
وحعلوا أسماءه تعالى جامدة فعلى قوم ليس هناك فرق بين اسم واسم فلا يوجد 
اسم حسن وآخر سيء ولا يكون هناك من يلحد بأسماء الله وذلك أن الأسماء إنها 
تتميز .معانيها. 

يقول الإمام الدارمي في بيان امتناع أن تكون الصفات الى أخبر الله تعالى 
يما في كتابه العزيز ترحع إلى شيء واحد: ".. غير أنا لا نقول فيها كما قال إمامك 
المريسي: إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد وليس السمع منه غير البصر ولا 
الوحه غير اليد ولا اليد غير النفس وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعًا من 
بصر ولا بصرًا من مع ولا وجهًا من يدين ولا يدين من وجه» هو كله بزعمكم 
بصر ومع ووحه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة مثل خلق 
الأرضين والسماء والحبال والتلال والحواء ال لا يعرف لشيء منها شيء من هذه 


الصفات والذوات ولا يوقف لما منها على شيء فالله المتعالي عندنا أن يكون 
كذلك”2. فانظر كيف أبان هذا الإمام عن حقيقة ما يلزم من قولحم الذي يدعون 
أنهم يتزهون الله تعالى به كما لم يتره أحد من العالمين حيث كشف هذا الإمام أن 
حقيقة قولحم أن الرب المتعال مماثل للجبال والتراب والهواء» فقد هرب هؤلاء 
المساكين من تمثيل الله تعالى بالأحياء فشبهوه بالجمادات الأموات تعالى الله. 


ثم قال هذا الإمام: "فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال: "إنئي 
معكما أسمع وأرى"... وقال: "ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة" ففرق 
بين الكلام والنظر دون السمع» فقال عند السماع والصوت: "قد مع الله قول 
الي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع 
بصير"... ول يقل رأى الله قول الي تحادلك في زوجهاء وقال في موضع الرؤية: 
إنه: "الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساحدين"... ولم يقل يسمع الله تقلبك... 
فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السماع فيما يرى لا أنهما عنده خلاف ما 
عندكو”2 وصدق والله فإن ما يدعونه لا يقبله إلا من تغيرت فطرته الى خلقه الله 
عليها وتبدلت لغته الى علمها الله بي آدم. 

وقي فاية استدلاله أورد حجتين للمخالف وأبطلهما: 

الأولى: قولهم: "لو كانت صفاته تحتاج لمعاني زائدة على الذات لوحب أن 
يوصف بالاحتياج وهذا محال... فعلى قولكم أنه يحتاج لغير ذاته من العلم 
وا 


"الرد على المريسى" للدارمى: .٠١‏ 
( المصدر السابق: هه. 
نك "الإيضاح" لابن الزاغون: .٠٤١‏ 


وأحاب المصنف عن هذا بقوله: "الباري ذات ثابتة بحقيقة الإثبات بصفاقا 
الواحبة لما ومجموع الذات والصفات وجب أن يكون إلا واحدًا فلا يجوز أن 
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يقال إنه محتاج إلى ذاته وما يثبت له.."» تلك الحجة المعتزلية الجهمية مضموفا 
أن الذات كافية في كوا عالمة قادرة لا تحتاج إلى صفات تستكمل ها" فأجابهم 
المصنف أن الإله الحق إنما هو مجموع الذات والصفات الواحبة لما فكأنه يقول 
الذات لا تكون إلا مع صفاتما وليس هذا من الاحتياج في شيء وإنما هو من باب 
التلازم إذ لا يعرف في اللغة ولا في العقل استعمال لفظ الحاحة في مثل هذاء ومن 
المعلوم أن الشيئين المتلازمين لا يجوز أن يقال أحدهما محتاجًا للآخر فلا ينافي ذلك 
غناه الوااجحب له. 

وإن تتزلنا في استعمال اللفظ فنقول حاحته لصفاته من جنس قول القائل: 
مسمى نفسه ليس هو شيئا خارحًا عن نفسه حي يقال أن احتياحه إليه يناقي غناه 
الاچ 

أما الحجة الثانية للمخالف:فهي قولهم:"ذلك يوحب أن يكون العلم والقدرة 
واللياة وسائر المعاق أمقالا له قلعة مه وقد أبطلها الصحت :لدت أدلة: 

أ- التساوي بالوجود لا يوجب التساوي في المثلية فالأحسام والأعراض 
متساوية في الحدوث ومع ذلك فهي غير متماثلة» وما ذكره المصنف لا ينكره إلا 
من يقول إن الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب المماثلة كبعض الفلاسفة 
والباطنية والنقاش ليس معهم» لكن المعتزلة لم يبنوا دليلهم على جرد الاشتراك في 
الوحود وإنما بنوه على أصل يتفق معهم فيه ابن الزاغون وغيره من متكلمة أهل 


00 "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠٤١١‏ 
"شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: .51١١‏ 
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الإثبات كالقاضي أبي يعلى من الحنابلة والباقلاني من الأشاعرة» وهو قوهم: 
الاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب الاشتراك في سائر صفات الوک 
يصبحان مثلين لبعضهم البعض» ومن هنا قالوا بتماثل سائر الأجسام والجواهر 
لاشتراكها في التحيز والقيام بالنفس والصحيح أن هذه ليست صفاتما النفسية 
وحقيقتها وإما هي لوازم وجودهاء ولهذا جعلوا النار ممائلة للثلج والخبز مماثلا 
للحديد من كل وجه فخالفوا بذلك الحس والعقل“. 

فالمعتزلة قالوا أحض أوصاف ذاته القدم فإذا شاركتها الصفات بذلك 
أوحب ذلك ماثلة الصفات للذات وتعدد القدماء وهذا غاية الشرك عندهم وهو 
الأصل الذي بنوا عليه قولهم في نفي للصفات. 

وموافقة ابن الزاغون للمعتزلة في هذا الأصل الفاسد تعطي لحجة المعتزلة 
وحاهة لكن بمكن له أن يقول: أن تفريقكم بيق: الصفات» النفسية للذات وين 
الصفات المعنوية اللازمة لما تفريق فاسد لا حقيقة له يشبه تفريق أهل المنطق بين 
الصفات الذاتية والصفات العرضية وذلك ليفسد الأصل الذي بنوا عليه قانون 
التماثل عندهم وهو التساوي فيما يسمونه الصفات النفسية. 

نخلص مما سبق أن حجة المصنف هذه غير قائمة من جهتين: 

-١‏ أن الخصم المعتزلي لم يبن أصلاً قوله عليها. 
؟- أن الخصم بى قوله على أصل يوافقه عليه المصنف. 

ب- التساوي بين الصفة والموصوف محال من جهة أهًا قائمة منه مقام 
ال محمول ومنسوبة إليه نسبة الجزء إلى الكل» وما ذكره المصنف حق لولا ما يتضمنه 
تعبيره من التسليم بأصل الضلالة في هذا الباب أعى صحة التفريق بين الصفة 
والموصوف قي الخارج» فكان الأولى أن يقال: ليس الصفات بأشياء خارحة عن 
O‏ لصون فون الك 5 ا وياد تليق فزي الكو رلا :+ 


() اال" لابن تيميه: . 


ج- إلزام المعتزلة بإثباقم لصفة العالم في القدم فكما أنها لا توحب المثلية 
فكذلك نقول في صفة العلم» لكن المعتزلة يجيبون عن هذا بأن الوصف بكونه عالم 
لا يترتب عليه عندهم أمر في الخارج غير الذات فلا يصح على هذا الإلزام وإنما 
يضح إظهان تناقظتهم من حهة أن إلبات كول غالا يلرم إثبات: كر عام 
بعلم وإثبات الأول مع نفي الثاني مكابرة للغة والعقل توقع صاحبها بالتناقض. 

6 3 * 

الجهمية من المعتزلة إنما بنوا قولحم قي نفي الصفات على شبه عقلية ظنوها 
حجج قطعية وهي عند التحقيق أوهام وخيالات لا يقم عليها برهان ولا دليل» 
وأهم هذه الشبه» ما يلي: 

الأولى "حجة الأعراض":“ وملخص هذه الشبهة» أن الصفات أعراض 
والأعراض لا تقوم إلا بالأحسام والأحسام حادثة فيمنع أن يقوم بالقدم ما يقتضي 
حدوثه وجوابما مما يلي: 

أولاً: المنع بأن الصفات أعراض فهذا لا يدل عليه شرع ولا لغة فالأعراض 
في اللغة هي الآفات والأمراض كما يقال: فلان قد عرض له مرض وفلان به 
عارض من الجن» وهذه نقائص يتزه الباري عنها لكن الصفات الكريمة ليست من 
هذه في شيء لا شرعا ولا لغة. 

ثانيًا: إن قدر أن الصفات أعراضًا بحسب اصطلاح خاص لأهل الكلام فإن 
الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ والاصطلاحات وهمذا كانت القاعدة الفقهية العبرة 
بالمعاني لا بالمباتي» فيكون تسميتها أعراض لا يخرجها من كمالحا ووجوب اتصاف 
الباري تعالى يما. 

ثالثا: قولك: أن الأعراض لا تقوم إلا بالجسم معارض ما تثبته من الأسماء 
فإن الحي والقدير والعليم لا تقوم في الشاهد إلا بالأحسام فما كان حوابك عن 
إثبات الأسماء كان جوابنا عن إثبات الصفات. 


بلك "مجموع الفتاوي": عه 0 


ون انف اعتمدت على نفي الصفات بأكها تستلزم الجسمية عندك» وهذا 
المسمى لم يأت الشرع به لا نفيًا ولا إثبانًا فلو كان التتريه الحق لا يكون إلا بهذا 
لمتنع عدم وروده بالشرع» ولكن الصحيح أن هذا اللفظ أعئ مسمى الجسم مجمل 
قد يراد به حق فيثبت ولو شنع الملحدون بأسماء ربنا الكريم وقد يراد به باطل 
فيجب رده» فإن الجسم قد يراد به ما ركب من أجزاء متفرقة أو ما يقبل التفرق 
بعد احتماعه أو ما هو مركب من المادة والصورة أو الجواهر الفرده وقد يراد به 
البدن» ولا شك أن الجسم بمذا المع منفي عن الرب تبارك وتعالى فإنه الأحد 
الصمد أما إن أريد به ما يمكن الإشارة إليه أو ما هو متعين موحود أو القائم بنفسه 
فلا شك أن هذا المع حق ثابت للواحد القهار الغ الجبار» وهذا المع تحديدًا هو 
الذي تريد الجهمية نفيه عن ربنا تبارك وتقدس ولكنها لا تستطيع أن تصرح 
بكفرها لأنها تعلم أن قلوب العباد قد فطرت على حلاف ما تدعيه الجهمية فلجأت 
إلى ألفاظ جملة ومعان مشتبهة حي يروج كفرها لاسيما وهي تدعي التحقيق 
اليه 

خامسًا: حدوث الأجسام قد بناه المعتزلة على أن الأحسام لا تخلو من 
الأعراض الحادثة وما لا يخلو منها فهو حادث» ونحن لا نشك بحدوث أعيان هذا 
العالم لكن دليلكم هذا الذي بنيتم عليه مذهبكم في الصفات باطل وقد سبق 
الكلام عليه في مبحث أدلة وجود الله تعالى فلا نعيده» وإنما نذكر هنا مسألتين: 


-١‏ شيخ المعتزلة المتأحرين القاضي عبدالجبار قد نص في "شرح 
الأصول الخمسة" وهو من أحل كتبهم على أن لا أحد يستطيع 
إثبات أن "التغير" من مات الحوادث وأنه ممتنع على القده("©. 

؟- إمام المتكلمين المتأخرين قد نص على أن مسألة تغير صفات 
القديم وتحددها لازمة لجميع الفرق وإن نفوها بألسنتهه”". 


'» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: /11. 
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أما الثانية فهى حجة "الت ركيب"» وملخصها أن ذات الباري واحدة لا 
تنقسم ولا تتبعض ولا تتجزأ لأا واحدة من كل وجه لا كثرة فيها بحال فإذا تقرر 
کک e ns‏ الذات لغيرهاء وهذه 

3 المعارضة والإلزام : فام یڈ تون عا قاد و ا فاع 
لغيره ومعلوم بالضرورة أن متيو E E RE‏ وهذا ت ر کیب 
على اصطلاحهم فإن منعوا من ذلك فبأي شيء اعتذروا اعتذرنا. 

ثانيًا: النقض والإفساد: إذا كان الواحب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة 
SCE‏ لراك ترما ابه اماز فيكرت 

ثالثا: حل الشبهة: فقول القائل إثبات الصفات يقتضى إثبات أن الباري له 
أجزاء وأبعاض تركب منها كان ذلك منه .مثابة قوله الباري مركب مما لا تقوم 
ذاته إلا به وهذا ممتزلة نفسه وحقيقته في الخارج» إذ في الخارج ليس هناك تركيبًا 
من أحزاء بحال وإنما هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها الي لا يصح 
وحودها إلا بما وليست صفة الموصوف أحزاء له ولا ااا يتميز بعضها عن 
بعض أو تتميز عنه فإن ”ميتم هذا تر كيبا فلا بمنع من إثباته فإن العبرة بالحقائق 
والمعان لا بالألفاظ والمبان. 


2 مجموع الفتاوى: عإوعه. 
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ولكن أصل الشبهة في هذا هو الظن أن ما في الذهن والتصور متحقق في 
الخارج والأعيان» والحق أنما أمور اعتبارية ذهنية والحس بيز بين هذه الحقائق لا 
أا في نفسها متميزة بعضها عن بعض. 
يتميز منه شيء من شيء بحيث لا يعلم منه شيء دون شيء قول باطل ممتنع في 

لعقلاء مضطرون 30 E E‏ 0 
لصفات م 5 لله 53 اه بالنفس 0 فاعلا لقره وأنه عاقل 
ll‏ 

أما المقام الثالث فبأن يقال: هذه المعاني المتعددة لا تناق الوحدة المعقولة في 
الشرع واللغة والحس والفطرة الأولى» فإن ما في الخارج ليس ذوانًا متعددة وإِنما هو 
أراد شيئين: أحدهما: تغيير الفطرة الى يعقل الناس جما ويدركون ها أنفسهم وما 

والثاني: نفي حقيقة وحوب الرب تبارك وتعالى إذ علم أن ما يثبتون وجودا 

وأخيرًا يقال لهم قولا عامًا أنتم فررتم من إثبات الصفات خوفا من تشبيهه 
تشبيهه بالمعدومات بل والممتنعات 

نخلص من هذا المبحث أن ابن الزاغون - مع ما في بعض عباراته من الإهام 
الذي يقربه من المعتزلة النفاة - قد وافق أهل السنة بإثبات هذه الصفات العقلية 
اا يداف ارب ارك وف الفا بذلك أهل الاعتزال إلا أنه يعدهم من المثبتة 


ويجعلهم مع أهل السنة في الطرف المقابل للجهمية المعطلة» والحق أن أهل السنة 
والمتكلمة الصفاتية المنتسبين لهم في طرف والجهمية والمعتزلة في طرف آخر فهم 
المعطله للذات النافين للصفات. 
والسؤال الآن: هل ابن الزاغون اتبع سنن السلف قي إثبات هذه الصفات أم 
أنه اتبع طريقة الكلابية ومن وافقهم من المتكلمين الصفاتية في إثبات وحدة هذه 
الصفات وأزلية آحادها بحيث تكون هذه الصفات غير متجددة الآحاد تبعًا لتجدد 
المتعلقات؟ 
يقول المصنف في هذا: 'والباري عالم بالمعلومات في القدم لم يتجدد له علم 
بشيء من المعلومات وهو قول عامة أهل الإثبات وزعم حهم بن صفوان أنه حدث 
علمه بالمعلومات حين وجودها فأما قبل ذلك فلم يكن عانًا ما" واستدل 
المصنف على ذلك بأمرين: 
ا أن العلم صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته. 
ات وان العلل لوا فيك حدر لكان امسر ها بال ودل زجب أن بكرن 
اجهل قدا في حقه وما كان كذلك بمتنع زواله لأن ما ثبت قدمه امتنع 
زواله. 
ويقول في موضع آخر: "قد بينا أن المقصود منهما جميعًا - السمع والبصر- 
الإدراك والإدراك صفة للنفس وصفات النفس لا تتجدد بتجدد متعلقاتها مثل قولنا 
عالم وعليم وقادر وقدير.." ويقول عن صفة العلم وغيرها من الصفات المعنوية: 
"..فلهذا لم يفتقر إلى أكثر من علم واحد وإذا ثبت ما ذكرناه في العلم ثبت في 
غيرة من الضفاتت؟ المعفوية ”0 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠٠۹‏ 
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والأصل الذي بن عليه متكلمة الإثبات القول بوحدة الصفات وعدم 
حدوث آحادها هو مسألة امتناع حلول الحوادث بالقديم» فمن صحح هذه المسألة 
العقلية وهم القائلون "بدليل حدوث الأحسام" التزم لأحلها لوازم باطلة منها هذه 
المسألة ومنها المسألة الأم الذي فارق يما متكلمة الصفاتية السلف حيث نفوا أن 
يقوم بالرب تبارك وتعالى ما يتعلق .ممشيئته وقدرته وهي مسألة نفي الأفعال 
الاحتيارية» وقد تقدم الحديث عنها عند مناقشة دليل الحدوث وسنتكلم عليها 
بشيء من التفصيل عند الكلام عن صفات الأفعال» ولكن نشير هنا إلى ما يتعلق 
بمذه المسألة على الخصوص» وذلك من خلال النقاط التالية: 

-١‏ أن أصل الاشتباه في هذا هو عدم التفريق بين نوع الصفة القديم الذي لا 
E NES‏ م يكن متصفا ذه 
الصفة ثم اتصف ها وبين ن أفرادها وآحادها وال تحدث شيئًا بعد شي 
ولا يرد على هذا صفة الاستواء ونحوه لأن أصل الصفة هنا هو أنه فعال 
لما يريد ويندرج تحت هذا أفعاله اللازمة والمتعدية على حد سوا فإذا 
علم هذا لم يرد ما ذكر ابن الزاغون من أنه إذا حدث له علمًا لزم أنه 
يسبقه الجهل لأن أصل صفة العلم لم يزل ولأن العلم الحادث كان 
ا بالعلم بعدم وحود هذا المفعول وبأنه سيكون ولا وحد تعلق 
العلم به وهذا التعلق الحادث إغا يكون بعلم حادث» وهذه هي النقطة 
الثانية. 

؟- التعلقات الحادثة بالمفعولات الحادثة - الى يثبتها متكلمة الصفانية 
تستوجب حدوث صفة ثبوتية أوجحبت هذا التعلق» وقي هذا يقول ابن 
تيميه: "فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوحب ذلك 
ممتنع فلا يحدث نسبه وإضافة إلا بحدوث أمر وحودي يقتضي 


(DN ةي‎ : 


مجموع فتاوي ابن تيميه: /40. 


-٣۳‏ القول بوحدة الصفات وأن ليس لها أحاد حادثة إن أمكن قوله في العلم 
لتعلقه بالمعدوم والموحود فلا يمكن بحال أن يقال في السمع والبصر لأهما 
يتعلقان بالموحود دون المعدوم» فقد علم ضرورة أن المعدوم الذي لم 
بخلق بعد لا يتعلق به مع ولا بصر فإذا حلق ووحد تعلق به السمع 
والبصر أحدهما أو كلاهماء فإن قيل لم يتجدد شيء في السميع والبصير 
لزم في ذلك أنه لم يسمع ولم ييصر شيقا بعد الخلق لأننا اتفقنا أنه لم يكن 
يسمع ولا يبصر المعدوم ومن النصوص الي تتضمن هذا المعئ قوله 
تعالى: فر قد مع الله قول ال محاداك فى زوجها وتشكي ‏ 
إل الله والله يسمع محاوركما 4 (سورة المجادلة: )١‏ فأخبر سبحانه 
أنه مع تحاورهما حين كانت تحادل وتشتكي. 

4- القول بوحدة الصفات يفضي إلى الحال» وقي هذا يقول ابن تيميه: "كثير 
من النظار كابن كلاب وموافقيه والأشعري وأكثر متبعيه من أهل 
الكلام والرأي والحديث والتصوف ومن أصحاب الأئمة الأربعة... 
يقولون إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين ويريد المرادات كلها 
بإرادة واحدة بالعين بل يقولون: إن كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر به 
وكل خبر أخبر به هو أيضًا واحد بالعين وإن كان جمهور العقلاء 
يقولون فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام". 

وني حصوص الإرادة يلزم من جعلها واحدة أمورًا باطلة: 

© أن تكون إرادة هذا الشيء هي إرادة غيره فإرادة خحلق هذا هي إرادة 
إفناء ذاك. 

© أن المراد يتأخر عن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة» والحق أن إرادة 
الشيء المعين لا تكون إلا في وقته إذ أن إرادة الله تستلزم وجود المراد 
بعدها مباشرة لا يجوز أن يتخلف عنها أبدًا "وعلى هذا يدل قوله تعالى: 


"© شرح الأصفهانية: 59. 
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E‏ يسول له كو شكرة" EN‏ "فال ا 
يريد" فأثبت لنفسه الكريمة إرادات متعدد بحسب الأفعال وكل فعل له 
إرادة تخصه وهذا هو المعقول في الفطر فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام ويفعل ما يريد" ولذلك كان قول أهل السنة أن الإرادة قديمة 
النوع متجددة الأحاد. 


أن قود هذه المقالة وطردها يستلزم تصحيح قول المعتزلة النفاة وحواز 


اللحال من أن الصفات المتعددة ترحع إلى صفة واحدة وأن الصفة ثر بجع 
إلى الذات وقي ذلك يقول الآمدي في "أبكار الأفكار": "إن قلتم الكلام 
قضية واحدة وإن الاحتلاف في العبارات عنها بسبب التعلقات الخارجية 
فلم لم تحجوزوا أن تكون الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات راحعة إلى 
احتلافه في ذاته وذلك أن يسمى إرادة عند تعلقه بالتتخصيص وقدره عند 
تعلقه بالإيحاد وهكذا سائر الصفات وإن حاز ذلك فلم لا يجوز أن يعود 
ذلك كلة إل تفس الذات. ٠‏ عن قال والليق. أن ها أورذوة هن 
الإشكالات على القول باتحاد الكلام ورد الاختلاف إلى التعلقات 
533 خسن أن يكن عن عبر ل 

ا ل ل ل 
ال ل ل بت علمًا هو صفة ل 
نا الس تعر سين عردب لاه مسد 
العلم لوفر ذلك عليهم الكثير من الجهد والوقت بدلا من تتبع أقوال 
ال ا ل و SES‏ 
فيها ذكرًا لقول أئمة السلف في عامة المسائل الي نازعوا فيها سلف 


ع 


الأمة 


شرح الطحاوية: ١١١/١‏ بتصرف. 


تقلا عن "شرح:ة 1 ة ابن القيم": 07 . 


ا مبحث الثائي: الصفات ا خبرية الذاتية كاليد والوجه والعين ونحو ذلك.. 

الصفات الخبرية قسمان: قسم هي صفات خبرية ذاتية لا تتعلق .حشيئته 
سبحانه وقدرته كالوحه واليدين والعينين وقسم آخر يتعلق .مشيئته وقدرته كالتزول 
والاستواء وانحيء ونحو ذلك كالغضب والرضى. 

الجهمية والمعتزلة نفوا هذه الصفات تبعًا لأصلهم في التعطيل بأن ليس نم إلا 
ذانًا مجحردة» وتأولوا نصوص القرآن الواردة في ذلك ,ما يحتمله اللفظ لغة في الجملة 
وإن كان السياق يأباه: فحملوا الوجه على الذات واليد على النعمة أو القدرة 
والعين على الحفظ والرعاية والاستواء بالاستيلاء والنزول بتزول أمره ونحو ذلك. 

والحق أن ما سوه تأويلاً هو للتحريف أقرب وأصدق فإن المفسر لمعان 
النصوص إن لم يكن قصده بيان مراد المتكلم من كلامه كان مدعيًًا كذابّاء والقوم 
معترفون بأن المعاني الي ذكروها لا تدل عليها النصوص لا في ظاهرها ولا في 
سياقهاء بل أنهم متفقون مع بقية الطوائف على أن النصوص دالة على الإثبات”) 
وإلوخلا اناغو إن العاويل E‏ اهل ا ليس هناك إلا 
مذهبان» مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الفلسفة» وذلك لأنهما يشتركان في 
الاعتراف بأن دلالة النصوص على الإثبات مرادة قطعًا لكنهما يفترقان عند الإحابة 
على السؤال التالي: هل ما دلت عليه النصوص مطابق للواقع في نفس الأمر؟ 
وحواب الفلاسفة أن الأنبياء خاطبوا الناس عا هو حلاف الواقع وخيلوا هم ما ليس 
له حقيقة لأنه لا سبيل لمخاطبة الجمهور إلا بهذا فالأنبياء عند هؤلاء كذبوا .ما 
بلغوه للمصلحة» وأهل السنة يرون ما حرره الفلاسفة من الجواب كفرًا بواحًا 
وف ا 


('؟ ينظر "الدرء": ۱۰۸/۷ . 
© هو علي بن أبي الحزم القرشي الملقب بابن النفيس أعلم أهل عصره بالطب ولد بدمشق وتوقي .عصر سنة 
۷ه من أهم كتبه "فاضل بن ناطق" على نمط "حي بن يقضان"» ينظر "طبقات الشافعية": 9/0؟١.‏ 


أما ما ورد في السنة النبوية من هذه الصفات فلم يلتفت إليه المعطلة أصلاً 
لأا بزعمهم أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن والعقائد لا يعول فيها على مثل 
ذلك» فكيف إذا كانت معارضة أصلاً بقواطع عقلية كما يقولون. 

وقد تقدم الكلام على ما ادعوه من أدلة العقول وبينا أا فاسدة في نفسها 
عقلاً مبتدعة في دين الله شرعًاء أما ثبوت الأحاديث النبوية الواردة في هذا فينها 
يتكلم فيه أهل الصنعة» وهؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم غريبون عن هذا الفن 
وكلامهم فيه إلى الظن والرحم بالغيب أقرب منه إلى العلم والتحقيق» فهم ملامون 
فيه وإن وافقوا الحق فيكف إذا كان قولهم فيه يمتانًا وزورا. 

وإذا يمنا نحو المتكلمة المنتسبين لأهل السنة والحديث من الكلابية والأشعرية 
وغيرهم وحدناهم مثبتين لهذه الصفات في الجملة ولم يكن يظهر فيهم غير هذا 
القول“ حي جاء من وافق المعتزلة ونفاها فصار للمتأحرين منهم قولان”؟: قول 
يحواز تأويلها موافقة للنفاه وقول بتحريم ذلك كما هي طريقة أئمة الكلابية 
والأشعرية المتقدمين موافقة للسلف» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ملخصًا المسار 
التاربخي لهذه الظاهرة عند الصفاتية تحديدًا: "... لم يختلف قول الأشعري وقدماء 
أئمة أصحابه لكن المتأخرين من أتباعه كأبي المعالي الجوين وغيره لا يثبتون إلا 
الصفات العقلية وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي 
والآمدي ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها 
إل الله عاك وما من انها كال أشدرىي و اتمه اة فيو اي رقو لوك تأويله عا 
يقتضي نفيها تأويل باطل فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاة"“. 


() "الإبانة" للأشعري: 6 "التمهيد" للباقلان: o‏ 
"أصول الدين" للبغدادي: ١١١‏ وما بعدهاء "النظامية" للجويئ: .٠۲‏ 


"منهاج السنة" لابن تيمية: ۲۲۲-۲۲۲/۲. 


وف هذا الكلام المنقول عن شيخ الإسلام رحمه الله استقراء دقيق لمواقف 
الصفاتية من الصفات الخبرية حيث ذكر ثلاثة مواقف: 

-١‏ قدماء أئمة الصفاتية كالأشعري وأئمة أصحابه يثبتون هذه الصفات في 
الجملة إذ أنهم يتأولون ما لم يكن شوته بطريق قطعي - » لكنهم مع إثباتقهم لحذه 
الصفات فانم يفوضون معانيها .معن أنهم يثبتونما صفات زائدة لكن لا يعقلون لما 
معن فلا يفهمون من صفة الوجه أكثر نما يفهمونه من صفة اليد أو العين» وقد 
سار على هذا الخط طائفة من أتباع الأئمة من الفقهاء وامحدثين ولعل من أشهر 
هؤلاء أبو سليمان الخطابي الشافعي”' والقاضي أبو يعلى الحنبلي ثم صار لكل من 
هذين العلمين أتباع وابن الزاغون من أتباع القاضي أبي يعلى» هكذا يصفه ابن 
نعي بوشتوف آله كما قال وجو الله 

۲- طائفة من متأحري متكلمي الصفاتية ينفون هذه الصفات كأبي المعالي 
الجويئ والبغدادي" موافقة للنفاة من المعتزلة ولحؤلاء قولان في نصوص هذه 
الصفات: فمنهم من يتأولها ومنهم من يفوضها لكن تفويض هؤلاء ليس تفويضًا 
لمعن الصفات مع إثباتًا زائدة على الذات وإنما هو تفويض للمراد من النص مع 
القطع بأنه ليس هناك صفة زائدة يدل عليها النص» وهذا فهم يقولون ليس بين 
مذهب السلف ويعنون به التفويض المذكور - وبين مذهب الخلف - ويعنون به 
التأويل - كبير فرق فكلاهما مؤوله إلا أن تأويل السلف إجمالي بدون تحديد للمراد 
من النص مع جزمهم بنفي دلالة الظاهر على إثبات صفة زائدة وأما الخلف فقد 
احتهدوا وعينوا المراد فإن كان مذهب السلف أسلم فمذهب الخلف أعلم!» وعلى 
هذا للأسف أكثر متأخري الأشاعرة. 


200 هو أبو سليمان حمد بن محمد بن خطاب البسى الفقيه الأديب مصنف "كتاب معام السنن" وكتاب "الغنية عن 
الكلام" وغيرها أذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي توفي سنة: 7ه ينظر: "تاريخ الإسلام": .٠٠١/۲۷‏ 
7 "أصول الدين" للبغدادي: 2١١١‏ "النظامية" للجويئ: .٠۲‏ 


“- طائفة واقفة لم يثبتوا هذه الصفات الخبرية ولم ينفوها كالرازي 
والآمدي» وأقدم من رأيت بمثل هذا الخط: أبا منصور الماتريدي قي كتابه 
"التوحيد””"" وأصل هذا القول إما الشك في دلالة النصوص وإما الإعراض عن تدبر 
النصوص ظا أن هذا هو مقتضى قول السلف: "أمروها كما جاءت". 

وهذه المسألة أعيئ أن قدماء متكلمة الصفاتية كانوا مفوضة فيما يثبتونه من 
الصفات الخبرية تحتاج تأصيل وتقرير: 

غ أن طريقة قدمائهم فيما يثبتون من الصفات الخبرية هي التفويض 
لا غير أي إثباتها صفات زائدة مع تفويض معانيها - ما يلي: 

-١‏ أصوطم لا يتأتى معها إتباع طريقة السلف بتمامها وكماهاء فإن لهم 
في هذا أصلين: نقلي لغوي وعقلي كلامي فأما أصلهم النقلي اللغوي الذي به 
حادوا عن سنن السلف فهو اعتبارهم أن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه 
الذي لا سبيل لأحد إلى علمها ولا إلى الوقوف على معانيها بلغة العرب بل إن 
ظاهر هذه الألفاظ عندهم ليس إلا المعهود في الأذهان نما هو مختص بالمخلوق» 
وهذا هم يقرنون إثبات هذه الصفات بنفي التجسيم والتبعيض والجوارح. 

۲- يقول أبو الحسن الطبري - تلميذ الأشعري - شارحًا مذهبهم في هذه 
الصفات: "... فإذا بطلت هذه الوجوه بأسرها - يقصد معان اليد امحتملة في 
اللغة- لم يرحع تفسيرها - أي اليد - إلى غير إطلاق اللفظ فيها كما جاء عن الله 
سبحانه من غير تفسيرنا ذلك بالفارسية الموهمة للخطأ فإن قيل: كيف يستقيم لك 
تقسيم اليد على أوحه ثم تخرج اليد الى تثبتها للقديم من جملتها من غير أن ترحع 
في العبارة عنها إلى الفارسية وغيرها من اللغات ولا تزيد على قولك من أهها صفة 
وهي غير معقولة فيما بيننا؟ قيل له: إن ذلك التقسيم الذي قسمنا إنما فعلنا فيما 
شاهدناه. .."“ فواضح هنا أنه يثبت اليد لكن لا يعقل لما معي» فالتفويض عندهم 


۳ "التوحيد" للماتريدي: 4؛. 


0 "تأويل الأحاديث المشكلة" (ل٠۲»‏ ب) تقلا عن "موقف ابن تيميه من الأشاعرة" المحمودي: ؟51//7. 


تفويض المعين إذ القوم لا يثبتون أصلا لصفات الله كيفية في نفس الأمر. 

- اشتهر عن أتباع الأشعري في نقلهم لمذهبه في هذه الصفات: (الوحه 
واليد والعين) قولحم أن له قولان2©7: أحدهما إثبات صفة زائدة والثاني التأويلء 
وبغض النظر عن مدى ثبوت القول بتأويلها عند الأشعري فإن مرادهم بالقول 
الأول الذي ينقلونه عن إمامهم تفويض المعين قطعًا إذ أن إثبات المعن عند القوم من 
التشبيه الذي لا بمكن أن يقدم عليه إمام مثل أبي الحسن بل إن مذهب السلف 
عندهم ليس إلا التفويض فكيف يتأتى هم إثبات معانيها. 

٤‏ - يقول محمد بن عبدالعظيم الزرقاني (ت/1517١ه)‏ "... وأما احتلاف 
السلف ويسمى مذهب المفوضة وهو تفويض معان هذه المتشابمات إلى الله وحده 
بعد تتزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة... 


- فريق يؤوها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على 
صفاته المعلومة لنا بالتعيين وينسب هذا إلى أبى الحسن الأشعري. 


(Dn 2 (0). 1 1 1 2‏ 
وشرعا وينسب هذا الرأي إلى ابن برهان ` وجماعة من المتأاحرين ‏ . 


9" ينظر "المواقف" للايجي: ۲۹۸. 

7" هو أبو القاسم عبدالواحد بن علي العكبري من أثمة اللغة والنحو والأنساب وأيام العرب وله أنس شديد بعلم 
الحديث» حنفي المذهب أخذ الكلام عن أبي الحسين البصري وصار صاحب اختيار فيه وكان بميل إلى مذهب 
مرحتة المعتزلة» ينظر "لسان الميزان": 87/4. 


(© "مناهل العرفان" للزرقاي: ۱۸۲ -185. 


فنص هنا على أن مذهب أبي الحسن الأشعري قي هذه الصفات الخبرية هو 
هلها على أنما صفات لله تعالى زائدة عما يعلمونه لكن من غير علم يعين هذه 
الصفات أي لا يعلمون لما معن كما يعلمون لصفات العلم والقدرة والحياة من 
المعاني» وهذا هو الحق عند التحقيق من مرادهم في إثبات هذه الصفات لكنه نسب 
إلى السلف تفويض النفاة كما يحكيه الجويئ وغيره وهذا باطل. 

ه- ما أشار إليه ابن تيميه من أن إثباقم إنما هو مع التفويض بقوله: "... 
وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه فهؤلاء يقولون تأويلها .ما يقتضي نفيها 
تأويل باطل فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاه"» بل ذكر ابن 
تيميه في مواضع من كتبه أن هؤلاء يجعلون الصفات الخبرية من حنس الصفات 
المعنوية قائمة بذات الرب تبارك وتعالى» ومن المعلوم أن السلف لم يكونوا يجعلون 
الصفات الخبرية العينية أو الفعلية من جنس صفات المعان!. 

5- كثير من المحدثين والفقهاء - إن لم يكن عامتهم - ممن تتلمذ على 
هؤلاء الكلابية و الأشعرية كان إثباقم من هذا الجنس: 

أبو سليمان الخطابي: يقول في صفة اليد: "... وليس معن اليد في الصفات 
بمعين الجارحة حي يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم 
على ما جاء بالكتاب من غير تكيف ولا تشبيه..."» وعلق الشيخ الغنيمان على 
هذا الكلام بقوله: "حقيقة هذا الكلام أن اليد ليست يدا حن يلزم ثبوت 
الأصابع..."”“ وعلى قوله: "بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه" 
قال: يعي أن لفظ اليد الثابت بالكتاب والسنة توقيف أطلقه الشارع فلا يوقف له 
على معن فهو عنده لا يدل على ما وضعت له كلمة يد" ف اللغة ومضمون ذلك 
أن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم لها معان تطابق ألفاظها وتؤخذ منها... فمععى 
قوله "لا تكيف ولا تشبيه" أي لا يثبت لما معن مطابق للفظها في وضع اللغة فلا 
يوصف الله باليد الحقيقية الى أثبتها لنفسه..."9). 


6 "منهاج السنة" لابن تيمه: ۲۲۲/۲. 

7" "أعلام الحديث" للخطابي: ۱۸۹۸/۳. 

(© "شرح كتاب التوحيد" للغنيمان: ۲۷۲/۱. 
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وقد أبان الخطابي في كلامه على حديث التزول عن مذهب السلف كما 
يفهمه: "مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه الأحاديث على 
ظاهرها وأن لا يريغوا ها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها.. 
حن قال: وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه 
وهو شن جلة الا 

والخطابي يثبت العين“ لكنه لما تكلم على حديث أبي هريرة المتضمن أن 
البي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعه على أذنه وعينه حين قرأ قوله تعالى: 
ل سميعًا بصيرًا 4 قال: "معناه إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى لا إثبات 
الآذن:والعن اما انان فهو لا يريك أن .دريل نين العينخ والبضين وما داك 
إلا لأن "العين" عنده لا يتحصل منها معن يقتضي البصر وإنما هي صفة غير معقولة 
المعئ» ويقول في حديث "الساق": "هذا الحديث مما تميب القول فيه شيوخنا 
فأحروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف 
عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه في هذا الباب"» وهذا نوع آحر من 
التفويض وهو تفويض الواقفة كما سنبينه فيما يأي. 

* الباقلاني يثبت الاستواء ويرد على الذين يؤولونه بالإستيلاء وعلى الذين 
يقولون إن الله ني كل مكان ومع هذا فهو يقول: أنه تعالى متقدس عن الاحتصاص 
بالجهات والاتصاف بصفات الحدثات وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال ولا 
القيام ولا القعود... حي قال: فإن قيل: أليس قال: الرحمز على العرش 
استومى 4# (طه: 5) قلنا بلى قد قال ذلك ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء 
ف الكتاب والسنة لكن ننفي عنه أمارات الحدوث ولا نقول: أن العرش له قرار ولا 
"معام السنن" للخطابي: .٠٠٠/٤‏ 


60 "أعلام الحديث" للخطابي: ۱۹۰۰/۳ = .٠۹۱۱‏ 
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9 "معام السنن" للحطابي: امم 


مكان لأن الله تعالى كان ولا مكان فلما خلق المكان لم يتغير عما كان"20. ثم نقل 
عن الشبلي أنه سئل عن "الرحمن على العرش استوى" فأجاب: "الرحمن لم يزل ولا 
يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى» وأن جعفر الصادق قد قال: من زعم 
أن الله تعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك..."» فواضح أنه 
يثبت لفظ الصفة ويجعلها صفة زائدة لكنه يفوض معناها وإلا لا يستقيم إثباته 
للاستواء ونفيه للجهة وأن يكون الرحمن على العرش. 

فالذي يظهر أن ما نراه من تناقض في بادئ الرأي عند بعض أئمة الأشعرية 
ليس في الحقيقة تناقضًا ولكنهم تارة يكتفون بالإثبات احمل وهو التفويض وتارة 
يصرحون ,معتقدهم في المسألة» يقول ابن قورك موضحا عباراقم المجحملة: "... 
واعلم أنا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق ما خلق لم يرجع به إلى فوقية المكان 
والارتفاع على الأمكنة بالمسافة والإشراف عليها بالمماسة منها بل قولنا إنه فوقها 
ييحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يراد به أنه قاهر ها مستول عليها إثباتا لإحاطة قدرته... 
وكذلك تحت تدبيره. 

والوجه الثائ: أن يراد يما أنه فوقها على معن أنه مباين ها بالصفة 
والنعت”" على أن ابن قورك نفسه له كلام نقله عنه شيخ الإسلام يدل على 
إثبات العلو والاستواء ولعل الراحح في هذا -- كما قلنا - أنه ليس تناقضًا بقدر ما 
هو إثبات مجحمل قد يحتاحون في بعض الأحيان إلى التفصيل فيه» فهم إن أجملوا 
أثبتوا صفة زائدة لا يعقلون لما معين ويكلون علمها إلى الله وإن حققوا نفوا بعض 
ما يثبته السلف والغالب على متقدميهم الإجمال وعلى متأحريهم تحقيق مذهبهم 


)0 "الإنصاف" للباقلاني: 0 
7 المصدر السابق: 5". 
™( "مشكل لخديف لابن فورك: 4 


ونما يدل على أن طريقة ابن فورك فيما يثبته هي التفويض أنه يثبت "اليد" 
صفة لله تعالى في النص القرآئ وبتأوها في النص النبوي”"» بل أنه يرى أن من 
السلف من مى عن طلب معاني الصفات لمن لا يحسن توجيه النصوص» فالسلف 
على هذا طائفتان: مفوضه ومؤوله. 

* البيهقي: نحده رحمه الله عندما يثبت صفة الوجه لله تعالى يعقب ذلك 
ا ا لاصو ك الور لى ووه اهر الاد 4 و كذللك 
يفعل عند إثباته لليد فيقول: "لا من حيث الجارحة لو ورد الخبر الصادق به" 
وأيضمًا عند إثباته للعية يفول "لا فين حت ادو 

والصحيح في هذا الكلام ونحوه ما قاله الشيخ الغنيمان تعليقًا على قول ابن 
حيدق ال الم ا ات رلم بر9 الج ل 

.. هل تستطيع أن تعين طائفة تقو رام رع .. لكن مراده الذين آمنوا 
عثل هذا النص على ظاهره وقالوا: إن لله يدين حقيقيتين"20. 

وھا ندل على أن مذهب البيهقي في هذا التفويض مع الإثبات قوله في 
"الاستواء" : "... ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به 
التوقيف دون التكييف وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا - يقصد الأشاعرة 
- ومن تبعهم من المتأحرين وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير 
أية ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واحب والبحث عنه 
وطلب الكيفية له غير حائز"» والمتقدمون من أصحابه مفوضة إذ يقول: "فأما 


9 ادر اسايق 2 
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الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون 
فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك" ويقول عن أهل الحديث: "وأهل الحديث 
فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في 
تأويله قسمين: منهم من قبله وأقر به ول يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية 
والتشبيه عنه ومنهم من قبله وأقر به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا 
ا 

المقصود أن متكلمة الصفاتية ومن تابعهم من الفقهاء والمحدثين وإن قالوا 
بالإثبات والحمل على الظاهر فهم مفوضة لعاني الصفات نافين دلالة ألفاظها على 
معانيها اللغوية بقولحم: "بلا تكييف" أو "قد جاء به التوقيف"» ونحو ذلك من 
العبارات الى يحسبها من لا خبرة له بألفاظهم ماشية على طريقة السلف خاصة إذا 
قالوا: "قد نطق به الكتاب" ومقصودهم هنا إثبات "اللفظ" وقريبًا منه قولهم: 
"نطلقه لأن الله أطلق ذلك أو على ما جاء به السمع"” . ولذلك كانوا يرون الإثبات 
على الطريقة السلفية تشبيه وهذا ما قاله أبو سليمان الدمشقي أحد الكلابية لأبي 
إسحاق بن شاقلا الحنبلى لما بين له أن ليس للصفات معن غير ظاهرها المتبادر منها 
فما كان منه إلا أن قال له "أنتم 0 

ونخلص مما سبق أن لؤلاء المفوضة في كلامهم على معان الصفات علامات 
تدل على طريقتهم في الإثبات» بحملها ما يلي: 
* في الأدلة: 

)١‏ القول بصحة دليل الحدوث عقلاًء الأمر الذي يحمل على نفي القدر المشترك 
في الذهن بين الشاهد والغائب. 


"الأسماء والصفات" للبيهقي: 401 . 

23 "الاعتقاد" للبيهقي: 45. 

قولحم: "من جهة التوقيف" يقصدون به أنه غيب محض جاء به الشرع فنحن نقبله ولا نرد لفظه لكن لا نقول 
.ععناه الظاهر من هذا اللفظ على ما توجبه لغة العرب لأن هذه الألفاظ لا يعلم معناها إلا الله ولحذا هم 
مک لفون كان ا و 


('؟ طبقات الحنابلة: ٠۳١/۲‏ . 


؟) نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» ولذلك يقولون: 
نكل علمها إلى الله ونحو ذلك لأن ظاهر ألفاظها عندهم مما يختص بالمخلوق 
الحدث. 

)٣‏ قولهم أن اللفظ المضاف إلى الله تعالى يحتمل أوجه عديدة من المعاني كأنه 
لفظ عام غير مقيد ولا مختص يمن أضيف إليه ثم هلها كلها على ما هو 
معهود في الشاهد وهذا يعن أن اليد أو الوحه المضاف إلى الله ليس له معن 
معروف في لغة العرب. 

* :ف 0 

)١‏ نفي التجسيم والتركيب والأعضاء والجوارح في حال إثباهم للصفة الخبرية. 

۲) انتفاء الكيفية في نفس الأمر» وهو معن قوهم: "بلا كيف". 

)٣‏ ينفي مقتضى اللفظ الذي حاءت النصوص بإثباته في مواضع أخرى» 
كقوهم: "راء بلا عين'. 

)٤‏ يثبت الأصل وينفي ما يلحق به: كإثباقم لليد ونفي الأصابع واليمين 
والكف أو إثباتهم لما في النص القرآني وتأويلها في النص النبوي. 
فهذه جملة من أقوال وعبارات القوم الذين يقولون: تحري على ظاهرها 

وينفون التأويل ثم يقولون: ها تأويل يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 
ومن هنا بمكن أن نميز ثلاثة أنواع من التفويض: 
أ- تفويض "المثبتة" وهم من يثبتون الصفات زائدة على الذات لكن لا 
يعقلون ها مععئ. 
ب- تفويض "النفاة" وهم من ينفون ثبوت هذه الصفات قي الخارج 
ولكنهم يفوضون المراد بالنصوص الواردة في ذلك ويكلون علمها إلى 
ا 
ج- تفويض "الواقفة" وهم من لا يثبت ولا ينفي هذه الصفات إما شكا 
أو إعراضًا. 
والحنابلة في هذا مثلهم مثل غيرهم من الطوائف فيهم "من ينكر ثبوت هذه 
الصفات الخبرية في الباطن ثم منهم من يتأوها... ومن ينفي مدلوها ويفوض معناها 


ويسمون ذلك طريقة السلف ومنهم من لا يحكم فيها بنفي ولا إثبات بل تطلق 
ألفاظ النصوص الواردة وتقف عن إثبات هذه المعانى ونفيها إما شكا وإما إعراضًا 
عن الفكر في ذلك.."20. 


نشكا غاء فان المفين للضفات. الخبرية- الذائة أربغة أضناف كما ذ 
ر E‏ 3 


شيخ الإإسلام: 


ا 


من يثبتها وينفي التجسيم والتركيب والتبعيض مطلقا كما هي طريقة 
الكلابية والأشعرية وطائفة من الكرامية وهو قول أبي الحسن التميمي 
وأهل بيته والشريفان أبو حعفر وابن أبي علي وأبي يعلى من الحنابلة 
ونحوهم. 

من يثبتها ويثبت ما تنفيه النفاة لما ويقول هو جسم لا كالأجسام 
ويثبتون ال معان الي ينفيها أولئك بلفظ الجسم وهذا قول طوائف من أهل 
الكلام المتقدمين والمتأخرين. 

من يثبتها ولا يتعرض للتركيب والتجسيم والتبعيض بنفي ولا إثبات 
لکن ورهوة الله تغال عنما لوه انقسه عه من مالاق ويقولون لا 
يکن تفريقه وتحزيئته سبحانه بأن ينفصل منه تعالى شيء عن شيء وهذا 
قول أئمة أهل السنة والحديث. 

من يثبتها ويثبت ها ما هو من خصائص الأحسام فيقول هو حسم 
كالأحسام وهذا هو قول المشبهة الذين ثبت عن الأمة تبديعهم 


وتضليلهم. 


ولمعرفة أين يقف ابن الزاغون من هذه التصنيفات سنتتبع كلامه في هذه 


الصفات الخبرية على النحو التالي: 


)0( ان بیشن اللتهمنة! لابن ا ا 


١‏ - صفة الوجه: يقول فيها المصنف: "قد وصف الباري نفسه في القرآن بقوله 
تعالى: 8 فأنسما تولوا نم وجه الله © (البقرة: )1١5‏ وقوله وبق وجه 
رىك ذوالجلال والإكرام 4 (الرحمن: ۲۷) وأمئال ذلك في الكتاب والسنة. 

وذهبت المعتزلة إلى أن المراد بالوجه الذات فأما صفة زائدة فلا والدلالة على 
ذلك أنه قد ثبت في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل 
اللغة أن تسمية الوحه في أي محل وقع من الحقيقة أو المحاز يزيد على قولنا 
ل 
وفي موضع آخر نحده يبين أن "الوجه" المغبت صفة لله تعالى ليس له كيفية 
ولأ تنيت لو ماه افهق قول "...وقد نيك" أن الذاتتن سيق البارئ تحال .لا 
توصف بأنها جسم مركب يدخلها الكمية وتتسلط عليها الكيفية ولا يعلم له ماهية 
فالظاهر في صفته الى هي الوحه أا كذلك لا يوصل هما إلى ماهية ولا يوقف لما 
على كيفية ولا تدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية لأن هذه إنما هي صفات 
الوا ا كيه خم ا وح 

ومناقشة ابن الزاغون في هذا إنما يكون في مقامين: 

الأول: مناقشته في طريقته في الإثبات» فالذي يظهر - والله أعلم - أن ابن 
الزاغوني وإن كان يثبت الوجه صفة زائدة على الذات إلا أنه مفوض ,معي أنه لا 
يعقل ها معن بحيث لا يكون عنده فرق في المعبئ بين ما يثبته من صفة الوحه وصفة 
اليد أو العين فإطلاقه هذه الصفة ليس له دلالة خاصة عنده أكثر من دلالتها على 
أا صفة زائدة فلا يكون اللفظ مطابق عنده للمعن الذي حاء به في أصل اللغة 
ويدل على ذلك أن ظاهر النصوص عنده ليس إلا إثبات صفات زائدة على قولنا 
ذات كما يقول: "... فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة وحب حمل هذه الصفة في 


() "الإيضاح "لابن الزاغوني" VA“:‏ 
7" المصدر السابق: .58٠‏ 


حق الباري على ظاهر ما وضعت له وهو الصفة الزائدة على تسمية قولنا ديف "دا 
وهذا لم يكن عنده كبير فرق بين أن يكون المراد يما الحقيقة أو المحاز وإنما غاية 
مطلوبه في تقريره هذه الصفة هو إبطال حملها على الذات فهو يقول: "... الظاهر 
في إثبات صفة إذا أضيفت إلى مكان أريد ما الحقيقة أو المحاز فإنه لا ينصرف إلى 
وهم السامع أن المراد بما جميع الذات الى هي مقولة عليها... والمقصود يبهذا إبطال 
التأويل الذي يدعيه الخصم فإذا ثبت هذا وجب أن تكون صفة خاصة معن لا 
يجوز أن يعبر يما عن الذات ولا وضعت لا لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل 
امجاز"» فهو يؤكد هنا أن مراده ليس إلا إبطال التأويل الذي يجعل الوحه معن 
الذات» وكلامه هنا يشبه إلى حد كبير كلام ابن فورك في رده على المعتزلة وهذا 
الأخير مفوض ولا شك فيما يثبته من الصفات الخبرية» أما أن يكون إثباته لصفة 
الوجه يتحصل معه إثبات معن مأحوذ من هذا اللفظ بحسب دلالة: الوضع اللغوي 
للوحه» فالظاهر أن ابن الزاغون بمنع من إثبات هذا بل هو عنده من تكييف الصفة 
المنهي عنه فإنه قد أشار إلى أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وهذا يعبئ أها غير بينة المعن ولا محكمة المراد ففي جوابه عن الاستشكال 
التالي: "قالوا: فما معن قول أم سلمة "الاستواء معلوم والكيف مجهولء إذا كان 
معلومًا فكيف يكون من المتشابه والمتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى؟. 

قلنا: المراد بقولها الاستواء معلوم أي هذه الصفة مضافة إلى الباري تعالى 
ثابتة له... فنحن نعلم ثبوت هذه الصفة له بالقرآن الذي يثبت ,عثله العلم فأما 
الإطلاع على معناه والوقوف على حقيقته فذلك أمر يعود إلى الكيفية وهو الذي 
ال بو اا 
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فنص هنا على أن المعلوم من هذه الصفة هو كوفا ثابتة لله تعالى أي كوا 
صفة زائدة أما العلم معناها فهو من الكيف الجهول. 

بل تالف ليش مهولا فحشت :عند ابن الراغرن ولكنه متها أبضااق 
خو ا ال لأنه من خصائص الأحسام كما يقول لذن لم نمنع أن يقال له 
كيف لأنه كيف الكيف ولكن ذاته لا تقبل الكيف من جهة أن الكيف تابع 
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للجسم... > ويقول في موضع آخر: فالظاهر قي صفته الي هي الوجه 3 
كذلك لا يوصل لما إلى ماهية ولا يوقف لما على كيفية ولا تدخلها التجزئة 
الملأخوذة من الكمية لأن هذه إنما هي صفات الجواهر المركبة أجسامًا والله يتتزه عن 
دلا 

ونفي الكيفية عن الله تعالى أو الماهية هو في الأصل قول النفاة معطلة 
الصفات من الفلاسفة وأهل الاعتزال" إذ نفي كيفية الشيء نفي الحقيقته في 
الخارج لأنه ما من شيء إلا وله كيفية وصفة وقدر وحد فإذا انتفت عنه هذه 
الضلفات: " بلا كيف افليس مرادهم فى بوت الكيفية: في نفس" الأمن.وإتنا 
المراد نفي علم الخلق يما. 

بل إننا نراه في موضع آخر يشرح طريقته في الإثبات بشكل أكثر وضوحًا 
حيث يقول: "وأما قولحم إن الباري حال في السماء أو في العرش فذلك أمر لا 
نقوله ولا نراه مذهبّاء وإنما نصف الله تعالى في ذلك مما وصف به نفسه ولا نزيد 


عليه بقول يوحب تحصيل معن معقول يزيد على إطلاق الوصف. وظاهر الأمر في 
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صفات الله أن تكون ملحقة بذاته فإذا امتنعت ذاته من تحصيل معن يشهد الشاهد 
عع يدق إل كقية فكدللك" اللقول ا ا شه مه ا 
فقد صرح هنا أن إثبات الصفة عنده ليس إلا إطلاق الوصف عليه سبحانه أي 
إثباها صفة زائدة من دون أن يعقل لما معن يزيد على الوصف. 

وف إبطاله لشبهة التشبيه لما قالوا: "... وإن كان ظاهر الأوصاف عندكم 
إثبات صفة تفارق في الماهية وتقارب فيما يستحق ,مثله الاشتراك في الوصفء فهذا 
هو التشبيه بعينه..." كان حوابه: "المقاربة تقع على وحهين: أحدهما: مقاربة في 
الاستحقاق لسبب يوجبه التمام والكمال ونفي النقص. الثاني: مقاربة في 
الاستحقاق لسبب تقتضيه الحاحة ويوحب الحس ومحال أن يراد به الثاني لأن الله 
تعالى قد ثبت أنه غي غير محتاج ولا يوصف بأن يحتاج إلى الإحساس لما في ذلك 
من النقص. فبقي الأول وصار في هذا كإثبات الصفات الموحبة للكمال ودفع 
النتقص”" فأثبت هنا نوع مقاربة مع الشاهد هي القابلية للصفات وهو القدر 
المشترك الذي يثبته» ونفي ما يراه من موجبات الحس أي تتريه الله تعالى أن يكون 
من يحس بحال لأن هذه عندهم إنما هي من خصائص الأجسام المحدثة» وظاهر هذا 
الكلام نفي القدر المشترك الكلي بين معاني صفات الخالق وصفات المخلوق في 
حال إطلاقها. 

وما ذهب إليه ابن الزاغوني من إثبات الصفة وتفويض معناها يتابع فيه 
القاضي أبا يعلى شيخ الحنابلة في وقته فإن هذا الأحير يقول: "... ولأنا لا نثبت 
فرحًا هو السرور بل نثبت ذلك كما أثبتنا الوحه واليد والسمع والبصر وإن لم 
نعقل معناه...". 
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ويقول ابن تيمية عن طريقة أبي يعلى لما تكلم عن المفوضه: "... ومنهم من 
يقول تحري على ظواهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبتوا 
ریا ال ظاهرها وقالوا مع هذا ها تحمل على ظاهرها وهذا ما أنكره ابن 
عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب "ذم التأويل" وهؤلاء الفرق مشت ركون 
في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص الي يجعلوفها مشكلة أو 
ا 

وني موضع آخر يقول ابن تيميه: " ثم من هؤلاء من يقول بحري على 
ظواهرها ويتكلم في إبطال التأويلات بكل طريق ومن المعلوم أنه إذا كان لها تأويل 
بخالف ظاهرها لم تحمل على ظاهره وما حمل على ظاهره لم يكن له تأويل يخالف 
300 

وسبب هذا التناقض أنهم علموا ما اشتهر عن السلف من إثبات الصفات 
وإمرار نصوصها كما جاءت بلا تأويل والقوم معظمين للسلف فقالوا: تحري على 
الظاهر كما قال السلف لكن الظاهر عند هؤلاء ليس إلا محرد إثبات صفة زائدة أما 
أن يؤحذ من لفظها معن معقول فلا لأن ظاهر ألفاظ هذه الصفات لا يدل عندهم 
إلا على ما هو معهود في الأذهان من صفات الخلق» ولا كانوا يرون صحة مقولة 
"الجسم" و"العرض" قالوا بانتفاء الكيفية عن هذه الصفات لأنها عندهم تابعة 
للأجسام وحملوا عليه قول السلف: "بلا كيف" » فالكيفية عندهم منتفية في نفس 
الأمر ومن هنا كان التأويل الذي هو عندهم صرف اللفظ عن مقتضاه لقرينة لا 
سبيل إليه وعلى هذا يحملون قوله تعالى: # وما بعلم تاويله إلا الله 4 (آل 
عمران: ۷ ). 

ويتلخص نما سبق أن الظاهر الذي يثبتونه هو ظاهر النص الدال على إثبات 
صفة زائدة والظاهر الذي ينفونه هو ظاهر لفظ الصفة الدال عندهم على ما هو 
مختص بالمخلوق فما هم فيه أقرب إلى التلبيس منه إلى التناقض. 
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اللقصود أن قول القائل: تحرى على الظاهر بل وحن إبطاله للتأويل لا 
يستلزم أن يكون مقتفيًا أثر السلف بالتمام والكمال بل إن هناك من يقول: ی 
على الظاهر ونع تأويلها ويفوض المراد منها منها إلى الله تعالى وهو في حقيقة أمره ناف 
ها جازمًا بعدم دلالتها على صفة زائدة» ومن هذا القبيل قول إمام الحرمين ٤‏ 
"النظامية": "احتلفت مسالك العلماء في الظواهر الى وردت في الكتاب والسنة 
وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب 
اللسان منها - أي أن أهل الحق امتنعوا من إثبات دلالتها على الصفة لأن ظاهرها 
في اللغة تشبيه -- فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وما يصح 
من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن 
التأويل وإحراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي 
نرتضيه رأيّا وندين الله به عقلاً إتباع سلف الأمة. "0 فو حوبي هاش 
تفويضا لمعن الصفة مع الإقرار بما وَإِما تفويض للمراد من النص والظاهر الذي قال 
بإمراره هو بحرد إطلاق اللفظ. 

ولعل ابن تيميه يعني هذين النوعين من المفوضة عندما يقول: "ثم كثير منهم 
يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من اللمهمية والمعتزلة وغيرهما وهذا جيد لكن 
قد يقولون تحري على ظواهرها وما يعلم تأويلها إلا الله فإن عنوا بظواهرها ما 
يظهر من المعاني كان مناقضًا لقولهم إن لها تأويلاً يخالف لا يعلمه إلا الله وإن عنوا 
بظواهرها جرد الألفاظ كان معن كلامهم أنه يتكلم بمذه الألفاظ وها باطن يخالف 
RE E SS‏ يريط ررخراتها علي 
ظواهرها هذا لمعن وفيهم من يريد الأول... 57 وهذا حق إذا فسر مراده بقوله ما 
يظهر من المعاني أي ما يظهر من دلالة ا على الصفة الزائدة أما إن كان 
مراده ما يظهر من معان الصفات فلا أعلم أحد من هؤلاء يحمل صفات الله 
الخبرية على ظاهر معانيها اللغوية. 

المقصود أن التفويض الذي يعنيه الجويئ يختلف تمامًا عن التفويض الذي 
يعنيه أبو يعلى وابن الزاغوني من إثبات الصفة لله تعالى وتفويض معناها إذ أن 


)0 "الخلا" للجويئ: ۳۲ 
('© "مجموع الفتاوي": .٠٠۹/۱۷‏ 


تفويض الحويئ ليس بينه وبين مذهب المعتزلة المعطلة فرق حقيقي إلا في العبارة: 
العتزلة بمنعون من إجرائها على ظاهرها بل بعضهم بمنع حن من إطلاق اللفظ إلا 
في قراءة القرآن الكر» بينما هؤلاء يقولون بإجرائها على ظاهرها والاختلاف 
الثاني أن المعتزلة يجتهدون في تدبر القرآن ومعرفة معانيه وهؤلاء يمتزلة الأميين الذين 
لا يعلمون فيكون المعتزلة حير منهم من هذا الوجه. 
% ¥ % 

أما المقام الثاني فحول طريقته في التقرير وإبطال التأويل لصفة الوجه: 

بن ابن الزاغون إثباته هذه الصفة على أمرين: 

الأول: أن الأصل ني اللغة حمل الخطاب على الظاهر المتبادر منه» فبعد أن 
ادعى "أنه قد ثبت في عرف الناس وعادتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل 
اللغة أن تسمية الوجه في أي محل وقع من الحقيقة والجاز يزيد على قولنا ذات"9) 
قال: "... فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة وجب حمل هذه الصفة في حق الباري 
تعالى على ظاهر ما وضعت له وهو الصفة الزائدة على تسمية قولنا ذات"0". 

ثم أحذ اا يدت أن المعاني امجازية كقولنا: وجه القوم» وجه الثوب» 
وجه الرأي - لا يصح حملها على الوجه في حق الله تعالى "فإذا بطلت هذه الأقسام 
وجب أن يحمل على إثبات صفة هي الوجه الي يستحقها الحى". 

ونلاحظ على المصنف في تقريره السابق أن كل همه نفي أن يكون الوجه 
في اللغة يأيِ .معن الذات”"؛ وهذا غير نافع لأن حي المعتزلة الذين يقولون بانتفاء 
صفة الوحه في حق الله تعالى لا يقولون إن دلالة الخطاب في قولنا: "وجه القوم" 


9 "المفالات" للأشعري:: 7ه 1 
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هي نفس دلالته في قولنا "ذات القوم" وإنما الخلاف: هل "الوجه" المضاف إلى الله 
تعالى مضاف على سبيل ابحاز فلا يكون هناك صفة في الخارج أم أنه حقيقة فيكون 
م ع ولذلك احتاج المصنف أن يبين استحالة احتمال هذه المعاني المجازية 
في حق الله تعالى فكأنه جعل الأصل والظاهر في هذا الخطاب مشتركا بين الحقيقة 
وا مجاز» وهذا باطل لا يجوز فإن "الوجه" المضاف إلى الله اقطان ع 
حي يحتمل تلك المعاني المحازية ولكنه وجه مختص بالحي الذي ليس كمثله شيء 
وهذا "الوحه" في مثل هذه الحال الأصل فيه والظاهر منه هو الصفة الي يستحقها 
الحي» وهو المعين المأخوذ من لفظ الوجه بحسب الوضع اللغوي. ولا يجوز أن يعدل 
عن هذا الأصل والظاهر إلا بقرينة صارفة في نفس خطاب المتكلم به لاسيما ونحن 
نصف هذا الخطاب "بالبيان البليغ" وأنه نزل هدى ورحمة للعالمين إنسهم وحنهم 
عربيهم وعجميهم عالمهم وعاميهم ذكيهم وبليدهم. 

فمن الأضول ا يذكرها الأئمة في بيان بطلان التأويل: أن النصوص 
الواردة في ذلك قد احتف ها من القرائن وسياق الكلام ما يجعلها غير محتملة 
التأويل البتة» فإن قوله تعالى: "ذو الجلال والإكرام" لا يصح أن يكون وصنفا للات 
الرب وإلا كان بحرورًا بالإضافة كما في قوله تعالى: ف تبارك اسم ربك ذيى 
الجلال والاكرام 4 (الرحمن - ۷۸) ثم إن الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

وقد تأول النفاة الوجحه بأمور أحرى غير الذات وبين أئمة أهل السنة 
استحالتها .ممثل هذا الطريق ومن ذلك الوجوه الي ذكرها الإمام الدارمي في رده 
طلى ای او كينا عضر ا 

أ- أن الوجه الذي وصفه الله تعالى بالجلال والإكرام على دعواهم مخلوق 
"أفيجوز أن يقال للقبلة أو أعمال العباد: ذو الجلال والإكرام؟ فقد علم المؤمنون 
من حلق الله أنه لا يقدس وجه بذي الجلال والإكرام غير وحه الله تعالى". 
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ب- أن هذا التأويل لم يسنده إلى "رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثر 
مأثور منصوص مشهور... لما قد روي عنه صلی الله عليه وسلم خحلافه ففي قوله 
تعال: للذرن أحسنوا المسنى وزبادة 4 قال صلى الله عليه وسلم: "النظر 
إل وحف الله" أفيجوز أن يتأو لهذا أنه قال الريادة النظر إل الكعبه أو إلى أعمال 
العا 

ج- أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: "اللهم إن أسألك لذة 
النظر إلى وحهك”", أفيصح أن يحمل على أنه يطلب لذة النظر إلى أي من 
التأويلات السابقة تعالى الله الكريم الذي كل شيء هالك إلا وجه نفسه الذي هو 
أحسن الوجوه وأجمل الوجوه وأنور الوجوه الموصوف بذي الحلال والإكرام الذي 
لا يستحق هذه الصفة غير وجهه. 

د- قوله صلى الله عليه وسلم: "حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحان 
وحهه كل شيء أدركه بصره”" أفيستقيم أن يتأول هذا أنه أحرقت سبحان وجه 
الثوب أو الرأي أو القدم لكل شيء أدركه بصره*“؟! 

ه- لا نزلت قوله تعالى: "قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرحلكم"» قال صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بوجهك" أفيجوز 
أن يستعاذ .مخلوق. 

وهنا تبرز ملاحظة أخرى وهي أن ابن الزاغون لم يستدل على تقرير هذه 
الصفة بغير القرآن فإنه لم يورد الأحاديث والآثار الكثيرة الي ورد فيها "الوجه" 
O‏ الله شالك نوع حكن ولق ENS‏ علق EL‏ الصف فد 


وجهين.: 


"الرد على المريسي" للدارمي: 415» رواه المصنف في رده على الجهمية برقم ٠۹١‏ وابن حرير في التفسير برقم: 
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ووافقه الذهي. 
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ا 


الأول: أن الدلالة الظاهرة إذا تكاثرت وتواترت أصبحت نصًا غير قابل 
للاحتمال أو التأويل» والمتكلمون لعلمهم أن الدلالة في هذا لا تقبل التأويل عمدوا 
إلى طريق آحر وهو التشكيك ف ثبوت هذه الأحاديث والآثار. 

الثاني: أن الصحابة الذين رضي الله عنهم واحتارهم وزراء لنبيه وشهدت 
لهم الأمة بالخيرية وعايشوا التنزيل وشاهدوا قرائن الأحوال قد تلقوا هذه الظواهر 
من غير استشكال ولا سؤال بل بلغوها مؤمنين ها ول يؤثر عنهم حرفا واحدًا في 
تأويلها - وهم في اللغة من هم - بل إن تلاميذهم أقروا .ما يوجب إمرار هذه 
الظواهر كما حاءت فبهذا نطق الزهري ومكحول وأمثاهم. 

ومن المعلوم أنه ست أن يكونوا على غير هدى في دينهم وهم سادات 
الأمةا :قاذ ی كفا ولا قرعا أن ايكوة الى اغ قم قبل و فو تول 
السبيل وشق صف الحماعة أمثال العد بن درهم والجهم بن صفوان. 

الأمر الثافي: الذي بى عليه المصنف إثباته لصفة الوحه هو بيانه أن إثبات 
هذه الصفة لا يلزم منه محذور التشبيه أو التجسيم, فإنه قد أحاب عن "قوطهم: إذا 
ثبت أا صفة إذا نسبت إلى الحي فلم يعبر يما عن الذات وجب أن تكون عضوًا 
وحارحة ذات كمية وكيفية"“ بأن هذا "لا يلزم من جهة أن ما ذكروه ثبت 
بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث لا من خصيصة صفة الوجه ولكن من 
حهة نسبة الوحه إلى جملة الذات فيما يثبت للذات من الماهية المركبة بكمياقا 
وكيفياتها وصورها... فأما الوحه المضاف إلى الباري فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة 
الذات إليه وقد ثبت أن الذات في حق الباري لا توصف بأنها حسم مركب يدخله 
الكمية وتتسلط عليه الكيفية ولا يعلم له ماهية فالظاهر في صفته الى هي الوحه أنها 
كذلك لا يوصل ها إلى ماهية ولا يوقف لحا على كيفية ولا تدحلها التجزئة 
الملأخوذة من الكمية لأن هذه إنما هي صفات الحواهر المركبة أجسامًا والله يتتزه عن 
0 
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وهذا الأصل الذي ذكره المصنف في رده شبهة التجسيم والتشبيه والقاضي 
بأن حكم الصفات كحكم الذات أو بعبارة أخرى: الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات فكما أن إلباتنا للذات ابات وحود ولا يلزم منه تمثيل ولا تكييف 
فكذلك إثبات الصفات لا يلزم منه تمثيل ولا تكييف» هو أصل عقلي صحيح تردد 
ذكره عند الأئمة منذ وقت مبكر دلالة على عظم متزلته عند أهل السنة والحديث 
فهذا الإمام أبو نصر السجزي يرد على من يصمون أهل الإثبات بالتجسيم ويقول 
في رسالته إلى أهل ريد "الفصل النامن: في بان أن الذي يزعمون «بشاعته :من 
قولنا في الصفات ليس على ما زعموه ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما 
يلزمون أصحابنا في الصفات"”“ أي أنه إذا لزم من إثبات الصفات تحسيم أو تشبيه 
لاتفاق الأسماء فطرد هذا أن من يثبت الذات مشبه أيضًا. 

وني إيضاح هذا الأصل يقول أبو عثمان الصابوني: "... وعلموا وتحققوا أن 
ضقانت الل سبتحاله لا نة اصقات الخلق :كما "أن اذاه ل اتقية «صفات 
ا 

وممن أكد على هذا الأصل في وقت مبكر الإمام الخطابي إذ يقول: "والأصل 
في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذى حذوه ومثاله فإذا 
كان معلومًا أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وحود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.. حن قال: 
وغل هذا حرق قول السلف ىق اديك الصفات ٠"‏ 

بل إن أبا الحسن الأشعري قرر هذا الأصل بوضوح حيث قال: "وأجعوا 
على .أن «ضنعة عر وجل .ل( به صفات المحدنيق. كما أ “سه لا ية اشن 
نا 
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بقوله: "أراد أن الصفات تابعة للموصوف فإذا كان الموصوف: "ليس كمثله شىء" 
في ذاته المقدسة فكذلك صفاته لا مثل ها إذ لا فرق بين القول في الذات والقول في 
السات و هذا متهي الا 

e SA CES ES a ES 
الخالق سبحانه ووجه المخلوق تحصل به نوع مشايمة وموافقة من هذا الوحه» أما‎ 
من لا يثبت لوجه الخالق سبحانه المعئ الذي جاء به اللفظ في اللغة عند إطلاقه أو‎ 
لتقريره هذا الأصل إذا أن محرد الإطلاق لا بمنع منه حن الملاحدة إذا تظاهروا‎ 
بالشرع وإنما يمنعون منه إذا فهم منه معيئن.‎ 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن هذه الأسماء ليست من قبيل المشترك 
اشتراكا لفظيًا ولكنها من قبيل المتواطئ وإلا لم تصح قسمة الموحود أو العلم إلى 
قديم ومحدث فلولا أن بين القديم والمحدث معن عام مشترك هو مسمى اللفظ عند 
إطلاقه ما قبلت هذا التقسيم. وهذا المع العام المشترك إنما هو واحد في الذهن 
حال الإطلاق أما عند الإضافة والتخصيص فليس هناك شيئًا بعينه يقع الاشتراك فيه 
بل إذا قيد بالخالق فلا يدل على شيء من خصائص المخلوق وإذا قيد بالمحلوق فلا 
يدل على شيء نما يختص بالرب سبحانه» ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا 
مشت ركا بين المسميين يحصل به فهم الخطاب. 

وهنالك أصل عقلى آخر استعمله المصنف لبيان أن ما يثبته في هذه الصفات 
الخبرية لا يلزم منه محذور عقلي: "القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
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الآخر" وذلك بأن يعارضهم هما يثبتونه من الصفات المعنوية» ولحذا فهو يقول: "لو 
فينتقل بذلك عن ظاهر الصفة فيها إلى ما سواها لمثل هذه الأحوال الثابتة في 
المشاهدات لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضًا كذلك فإن العلم في الشاهد عرض 
قائم بالقلب... وذلك غير لازم مثله في حق الباري لأنه مخالف للشاهد في الذاتية 
وغير مشارك ها في إثبات ماهية..."”» وهذا يصلح ردًا على متأحري الأشعرية 
الذين وافقوا المعتزلة على نفي هذه الصفات مع إثباقم للصفات العقلية» أما من 
ينفى الصفات كامعتزلة عمومًا فإننا نعارضه .ما يثبته من الأسماء الحسئ. 

وف هذا الأصل يقول أبو الحسن الأشعري: "إن حملتم على الشاهد وقضيتم 
بذلك على الله عز وحل تعالى عن ذلك... وإن أثبتم حيًا لا كالأحياء منا فلما 
أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وحل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا 


جا رحتين ولا کالای دی 


وهذا أصل عقلي صحيح يدحض الدعاوي الى يشنع يما أهل البدعة على 
أهل السنة وبيان ذلك أن التشبيه المنهي عنه ليس هو نفي القدر المشترك إذ ما من 
شعيق إلا و ما فر فهك ول هو قاق المسمنة.ق بن الأشناء: الات 
وإنما نفت الأدلة العقلية والسمعية ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق ثما 
يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوز أن يشر که مخلوق في شيء من 
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ثم إن الوحه في اللغة مستقبل كل شيء وأول ما يواحه منه فوحه الشيء ما 
واجه به وأقبل ووحه كل شيء بحسبه فوجه الحائط أحد جانبيه ووحه الرأي ما 
يظهر منه الصواب فالوجه في كل محل بحسب ما يضاف إليه فإن أضيف إلى زمن 
كان زمتا وإن أضيف إلى من "ليس كمثله شي" كان وجهه تعالى كذلك. 

وأخيرًا فإن تأويل هذه الصفة إنما عرف ق الأصل من قبل الجهمية والمعتزلة 
معطلة الصفات حيث حملوها على الذات كما قال المصنف أما أهل السنة 
والمنتسبين ها فلا يعرف هم قولاً غير الإثبات كما قال ابن خخزعة: "فتحن وعلمائنا 
من أهل الحجاز وتمامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت له ما أثبته 
الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا 
بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة 
العا اك 

حي جاء البغدادي وأصحابه وحملوها على الذات متابعة للمعتزلة حيث 
يقول: "والصحيح عندنا أن وجهه ذاته"“ ثم اشتهر التأويل بين المنتسبين للسنة 
والحديث على يد إمام الحرمين الحويئ الذي قال فيه: "والأظهر حمله على 
ا 
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؟- صفة اليد: يقول ابن الزاغوني: "قد وصف الباري نفسه في القرآن 
باليدين بقوله تعالى: لما خلقت يدي # (ص:٥۷)»‏ وقوله تعالى: # وقالت 
اليهود ند الله مغلولة" إل قوله: "بل داه مبسوطتازن ه (المائدة: 54)» وهذه 
الآية 5 إلبات: ضفتين. ذاتيين 0 بيدين وذهبت المعتزلة وطائفة من 
الأشعرية إلى أن المراد باليدين النعمتين» وذهبت طائفة من الأشعرية إلى أن المراد 
باليدين ها هنا القدرة. والدلالة على كوهما صفتين ذاتيتين يزيدان على النعمة 
وعلى القدرة أنا نقول: القرآن نزل بلغة العرب واليد المطلقة في لغة العرب وف 
معارفهم وعاداتهم المراد يما إثبات صفة ذاتية للموصوف ها خصائص فيما يقصد 
كما وهي حقيقة في ذلك كما ثبت في معارفهم الصفة الى هي القدرة...". 

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن مذهبه إثبات "اليد" صفة لله 
تعالى زائدة على النعمة والقدرة. ثم هو ينفي 'إثبات العضو والجارحة والجسمية 
والبعضية والكمية والكيفية"”؟ صفات لهذه اليد الكريمة أو حي أن يقتضي ذلك 
ابات اا صفة هده اليك الک عة 

ونحن إذ نحد تأكيده على أن اليد صفة حقيقية لله تعالى» وتصريحه بأن الله 
تعالى يفعل بها ويخلق وإبطاله قول من حملها على النعمة أو القدرة قد يفهم منه 
بادئ الأمر أنه يثبتها على الطريقة السلفية بتمامها وكماا بينما الراحح أن إثباته 
اللية ن نس تاقد "الوق" أي أنه ف م امن > اللغة وود ل عن 
ذلك أمور: 

-١‏ اليد الحقيقية الى هي صفة لله تعالى عند ابن الزاغوني تتبع ذات الباري 
وال هي عنده "ليست بجوهر ولا حسم ولا عرض» ولا ماهية له تعرف وتدرك 
وتثبت في شاهد العقل ولا ورد ذكرها في نقل وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية فالكمية 
والكيفية والحزئية والإبعاض والبعضية تتبع إثبات للماهية..." فابن الزاغون هنا 
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ليس نافيا علم الخلق بماهية الباري وكيفية ضقاته فحسب بل إنه منكر أضلا أن 
يكون له سبحانه ماهية أو كيفية في نفس الأمر وكذلك صفاته» وبالتالي فأي معن 
بمكن أن يتحصل من شيء كهذا ولهذا كانوا يعدون من يثبت حقيقة معان هذه 
الصفات مشبه وأئمة السلف يعدون من ينكر أن يكون لله كيفية في نفس الأمر 
عازلة من ينكر حقيقة وحوده لأنه ما من شيء إلا وله كيفية. 

؟- ابن الزاغون لا يغبت مقتضى الفعل والخلق باليد الحقيقية لله تعالى وهو 
الس بل ذلك عنده محال لأنه من أوصاف الأجسام'” 'عنده» ولهذا فقد فسر قوله 
بأن الله يخلق ها ما ينفي أن يكون الله تعالى قد خلق آدم حقيقة بيده حيث جعل 
هذا الخلق إنما يقال على سبيل تشريف آدم وتعظيمه إذ أنه يقول "قدرته تعالى 
المقترنة بإرادته تكفي في إيجاد آدم وهو تعالى مستغن في صنعه وفعله عن آله تقتضي 
المماسة والملاصقة إلا أنه لما أضاف حلق آدم إلى يديه إضافة على سبيل التعظيم 
والتشريف حيث خصه دون إبليس بصفة تقريب واحتصاص تقتضي إبطال حجة 
إبليس :فق التفصييل 90" والمضنف:إفا يذ كر ذلك شرا لمعن إثبانه للاستواء ضفة 
یال وی ا ی فدات ا او دود تمان 
حص الله به العرش دون غيره للتعريف والتعظيم على سبيل الإضافة والنسبة» فليس 
هنا استواء في الحقيقة وإنما هو تقريب للعرش دون غيره من مخلوقاته. 

۳- أصول المصنف لا تتماشى مع الإثبات الكامل هذه الصفات الخبرية فإنه 
قك أشاز في موضع آخر ال الاستواء والذي قاس به "اليد" هو من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه وحقيقته إلا الله تعالى وحمل على ذلك قول السلف: "والكيف 
بجهول" في الوقت الذي فسر فيه العلم بالاستواء على أنه محرد إثباته صفة لله تعالى 
زائدة على الذات تختص بلفظ لكن غير معلوم المعئ. 
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-٤‏ نفيه أن تكون اليد حارحة أو عضو يشير إلى أن ظاهرها عنده ما هو 
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أما طريقته في تقرير هذه الصفة فقد بناه على أمرين: 

الأول: أن الأصل ف اللغة حمل الطاب على الحقيقة والظاهرء و"هذا هو 
الأصل في هذه الصفة وإهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على 
سبيل اجاز إلا بقرينة تدل على ذلك..."227 ثم وضح أن إثبات "اليد" صفة لله تعالى 
لا يلزم منه تشبيه ولا تحسيم بحيث يحيله العقل فيكون الكلام مصروفا عن حقيقته» 
وقد قرر انتفاء هذا المعارض العقلي أو القرينة الصارفة بأصلين عقليين صحيحين 
سبق الكلام عليهما في إثبات "صفة الوجه" إلا أنه - هنا - زادهما: بيانًا وتأكيدًا: 

الأول: "القول في الصفات فرع عن القول في الذات" فهو يقول: "النفار من 
قولنا "يد" مع هذه الحال - (أي انتفاء الكيفية والماهية) -- كالنفار من قولنا ذات 
ومهما دفعوا به إثبات ذات مع وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد لأنه لا فرق عندنا 
قينا بن N‏ "سية اليلد ل تحال کی الذاف: ا 
ومقصوده في هذا أنه لا يلزم تشبيه ولا تجسيم من إثبات اليد كما أنه لا يلزم ذلك 
من إثبات الذات لله تعالى لأن إِثباتهما إثبات وجود لا كيفية» وهذا أصل صحيح 
يبين أن العقل لا يمنع من إثبات هذه الصفة الخبرية وحسب بل إنه يدل على ما دل 
عليه الخبر "فمهما دفعوا به إثبات ذات على ما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد لأنه لا 
فرق عندنا بينهما في الإثبات وإن عجزوا عن ذلك بثبوت الدليل القاطع الملزم 


)200 "الإيضاح" لابن الوافوق: AS‏ 
© المصدر الستايق:. 95 
© المصدر السابق: ۲۸۷. 


للإقرار بالذات على ماهي عليه... فذلك هو الطريق في تعجيزهم عن نفي يد هي 
فة فاس "الذاك فا تعنت لاسو دل اع كينا أنه تخل إنكار بوت 
الذات لقيام الدليل القاطع فكذلك يستحيل إنكار يد هي صفة لها لثبوت ذلك 
بالدليل القاطع بل إن إنكار "اليد" مفض للقول بإنكار الخالق» وهذا الكلام وإن 
اتفاقنا معه في المبدأ لكننا لا نسلم له بأن اليد ثابتة بنفس طريق ثبوت الذات فإن 
الذات ثابتة بالعقل والنقل وإجماع الأمة بل وأصحاب الملل وعامة طوائف بي آدم 
أما الثانية فهي حبرية حالف فيها المعتزلة ومن تابعهم من متأحري متكلمي أهل 
السنة وهذا الخلاف وإن كان غير معتبر لكن قضية أجمعت عليها الأمة كلها لا 
تكون بمنزلة قضية افترقت فيها الأمة فإن الأولى يكفر المحالف فيها والثانية يبدع 
فيها. 

والأصل الثاني: "القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر" حيث 
يقول: "وإن قالوا: امحل الذي أضيفت إليه اليد - وهو ذات الباري - لا يصلح 
لإثبات اليد الحقيقية فهذا محال من حهة أنا قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل 
إضافة الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة كالوحود والعلم والقدرة والإرادة وغير 
ذلك من صفات الإثبات...""» أي إن منعوا من إثبات هذه الصفة من جهة أن 
الباري ليس بحسم وهذه لا تقوم إلا بحسم بحسب الشاهدء قلنا هم: وكذلك 
الصفات المعنوية في الشاهد لا تقوم إلا بجسم, فلما لم يمنع هذا من إثباتها فكذلك 
هنا لأن إثبات الصفات على ما يليق بالخالق سبحانه. 


والأمر الثاني: الذي بى عليه تقريره لصفة اليد هو بيانه أن النصوص الواردة 
فيها "اليد" بمتنع تأويلهاء فهو يقول: "إذا تأملنا المراد بقوله تعالى: # ما منعك 


"الإيضاح" لابن الزاغوني: .۲۸١‏ 
(" المصدر السابق: ۲۸۷. 


أن تسجد لا خلقت يدي )4 (ص: )7١‏ امتنع أن يكون المراد به النعمة أو 
القدرة وذلك أن الله تعالى أراد تفضيل آدم عليه السلام على إبليس..."20 ثم ذكر 
وجهين لامتناع أن يراد يما غير الصفة: الأول أن إبليس عند الخصم يكون حلق با 
خلق آدم فلا يصبح لآدم مزية عليه» والثاني أنه أضاف "الخلق" وهو فعل الله تعالى 
إلى يده سبحانه والفعل مي أضيف إلى اليد اقتضى إضافته إلى ما يختص بالفعل 
وليس إلا اليد" ولأن ذلك يقتضي أنه سبحانه خلق آدم ممخلوق هو النعمة 
ركا 

أما حملها على القدرة فقد ذكر أنه لا يصح لأن قدرة الله تعالى واحدة لا 
تدحلها التثنية والجمع. 

تلن ا سيق أن "اليد" اكه تفال بدو الأ بق الل وهو الغا 
على الظاهر والحقيقة وبدلالة قرائن الحال وسياق الكلام المؤكدة لهذه الحقيقة وهذا 
الظاهر بحيث يكون التأويل في هذه النصوص متعذر. 

والأصل الأول محل اتفاق من الناس ولكن النفاة يدعون أن هذا الظاهر 
عارضه قواطع عقلية توجب العدول به عن ظاهره والسر في هذا أفهم لم يفهموا من 
ألفاظ الصفات إلا ما هو معهود من صفات الخلق وكأن هذه الألفاظ مطلقة غير 
مقيدة بحيث تتناول صفات المخلوق والحق أن إضافتها للخالق تمنع ما قد يتوهم 
فيها فتكون خاصة بالخالق لا يدخلها شيء من خصائص المخلوق وهذا ما أراد 
المصنف بيانه في تقريره امتناع أن يستلزم الإثبات التشبيه أو التجسيم حيث بين أن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وبمعارضته لهم هما يثبتون من الصفات 
المعنوية» وقد سبق الكلام على هذين الأصلين أثناء مبحث صفة الوجه فلا نعيده. 


"الإيضاح" لابن الزاغوني: 5 7/5-1. 


7 المصدر السابق: 85-56 5. 
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أما بيان امتناع التأويل في هذه النصوص الواردة في صفة اليد فهو أحد 
المسالك الي كان الأئمة يقررون فيها بطلان التأويل وإن كان المصنف لم يذكره في 
صفة الوجه فإنه قد قرره في هذه الصفة على أكمل وحه والسب في هذا والله أعلم 
أن النصوص الواردة قي "اليد" أصرح ما تكون وأبعد ما تكون عن التأويل فكان 
الأئمة يكثرون الكلام فيها لأنه م ما تقررت أصبح غيرها تبعًا لها والمصنف ذكر 
-١‏ أن هذا يبطل مزية آدم عليه السلام في كونه مخلوقا بيده دون غيره. 
؟- أن اليد مضافة إلى العقل وهذه قرينة على أن المراد باليد الصفة لا غير. 
«- أن "اليد" مثناة في الآية وقدرة الله واحدة. 
"الإبانة"“» وقد سبقه إلى ذلك الإمام الدارمي في رده على المريسيي العنيد. 
والعجيب أن هذه التأويلات الى يذكرها متأخرو المتكلمين من الأشاعرة" 
هي بعينها الى ذكرها الجهمية وأبطلها الإمام الدارمي» ومن الأوحه الى ذكرها 
هذا الإمام في إبطال تأويل اليد قوله: "فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس 
يقال: بيد فلان افر ومالي وبيده الطللاق والعتاق والأمر وما اید وإ م تكن 
هذه الأشياء موضوعة في كفه بعد أن يكون المضاف إليه من ذوي الأيدي فإذا لم 
يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال: بيده شىء من الأشياء 


وقد يقال: بين يدي الساعة كذا وكذا كما قال الله: ٭ ہر دی عذاب 


('؟ "الإبانة" للأشعري: (9ه-51). 


0 "الرد على المريسي" للدارمي: .٠٠١- ۹۳-٠٤‏ 
( "أصول الدين" للبغدادي: .1١١‏ 


شديل # (سبأ: 46)... فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا كذا لما هو من ذوي 
الأيدي وممن ليس من ذوي الأيدي. 

ولا يجوز أن يقال: بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي..."» ومعين هذا 
الكلام أن اليد وإن كانت تأت في اللغة .معان غير اليد ال هي الصفة للحي لكن 
تحديد هذه المعاني ليس ااا ولا احتهادًا وإِنما يتبين من سياق الكلام ويتضح 
المراد من تراكيب الألفاظ كما هو الحال قي كل اللغات ثم إن هذه اليد إذا أضيفت 
إلى الحي وأريد هما أيَا من المعاني الحازية الدالة على الامتنان والكمال استلزمت في 
لغة العرب إثبات اليد الى هي الصفة للحي» أما غير الحي كقولنا يد الحائط فيده 
من جنسه فإن يدي الشيء أمامه وقدامه وهذا مما يتنوع فيه المضاف يتنوع المضاف 
ليه . 


و نذكر هنا جملة من تنوع دلالات الكتاب والسنة على إثبات صفة اليد لله 
تعالى لم يشر إليها المصنف» ولا شك أن هذا التنوع يدل دلالة قاطعة على امتناع 
أن يكون المراد بما غير اليد الى هي صفة للحي» ومن ذلك: 

-١‏ وصفها باليمين في قوله تعالى: # والسموات مطوبات يمينه 4% (الزمر: 
۷) وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال قال صلی الله عليه وسلم: 
"إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل 


ِ رام 


0-5 وصفها بالقبض والطي كما في قوله تعالى: # والارض جميعًا فَبِضنّه بوم 
القيامة ‏ (الزمر: 517)» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه. ."". 


7" لو علن ار 
روام مطل AASV O25‏ 
7" رواه البخاري )۱۸۱۲/٤(‏ برقم: 4 4017. 


وسلم قال: "... إلا أحذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف 
(Dn 0 8‏ 
الرحمن حب تكون أعظم من الجبل..." '. 

4- وصفها بالأصابع كما في حديث عبدالله رضي الله عنه أن حبر من 
الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد إنا نحد أن 
الله يخحل السموات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع 
والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا 
N‏ معاي ال لازو دان صم لاد ارو العااق. لاد 
لقول الحبر ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: # وما قدروا الله ح قدره 
والارض خا قصه وع العيامة والسموات مطورات يميئه سبحانه 
وتعال عما ش ركن ) (الزمر: 1۷). 

ه- وصفها أنما أحرى كما في حديث أيي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم 
قال شوو الس لا لا 

فهذه اليد الى وصفت بأما يمين وكف وأخرى وأن لما أصابع ثم ذكر من 
أفعالما أنها تقبض وتبسط وتطوي وتمسك وتأحذ, هل يمكن لخطاب يسره صاحبه 
بمذه اليد غير اليد المعلوم كوا صفة لمن أضيفت إليه؟! 
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“- صفة العين: يقول المصنف فيها: "وقد ورد في القرآن إضافة العين إليه 
تعالى بقوله: #بري اعيننا 4 مرا اباتك صفة هي 
العين وبحري بحرى السمع والبصر وليس المراد به إثبات عين هي حدقة ماهيتها 
شحمه لأن هذه العين من حسم محدث وأما العين الي وصف الباري تعالى نفسه 
فهي مناسبة لذاته في كوا غير جسم ولا جوهر ولا عرض ولا يعرف ها ماهية 
ولا كيفية كسائر ما قدمنا من الصفات"20. 
ومضمون هذا الكلام أمران: 
-١‏ إثبات صفة العين لله تعالى ما يليق بذاته المقدسة» وهذا حق بل نقل 
إجماع الط اتن ا 
؟- أهها - العين - غير جسم ولا جوهر ولا عرض بل وليس لها ماهية ولا 
كيفية» وقد تقدم أن نفي الماهية لا يكون إلا عن معدوم أما نفي 
الجسمية وتوابعها فلم يرد نفيًا ولا إثبائا في الشرع وإنغا يستفصل من 
المراد فيقبل الحق ويرد الباطل. 
وقد قرر ذلك بطريقين: 
الطريق الأول: ببيان أن العقل لا ييل ذلك والنقل الواحب الإتباع قد جاء 
كما حيث يقول: "أن إثبات هذه التسمية لا بمتنع إطلاقها على الباري صفة له... 
فإذا ارتفع التشبيه وانقطع الغائب عن الشاهد في هذا لأن في الشاهد يرحع ذلك 
إلى ماهية توحب كمية وتثبت كيفية... والغائب بخلافه في جميع ذلك فارتفع بهذا 
سكاو ني انا قير نز A‏ ده علي لاطي ا وو قا E‏ 
إثبات العين لله تعالى لا يلزم منه التشبيه لأنه لا يصح قياس عين الله تعالى على عين 
المحلوق إذ الأولى لا ماهية لما ولا كيفية وبذلك انتفت عنها خصائص الحسمية. 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغون: ۲۹۱. 
7 "التو حيد" لابن خزيعه: ٤۲‏ "مقالات الإسلاميين" للأشعري: .۲۸٠/١‏ 


™( 'الإيضا۔" لا الزاغوني: ۹۲ 


ثم عقب على هذا التقرير بقوله: "ولأن الأصل عندنا اتباع النقل فإما لم 
نبت له تعالى ذلك على طريق الاستخراج والتخير وإنما أثبتناها بطريق النقل 
والتلقي بالقبول وهو الإجماع. فإذا ورد نقل يلزم العمل به ويصلح لإثبات العلم 
بطريقة وكان ما يصح نسبته إلى ذاته ويمكن إجراؤه تحت قوله: 9 ليس كمه 
شيم__ء © (الشورى: )١١‏ ولا مانع من ذلك وجب القول به من غير تشبيه 
ولا نیل وامتنع التأويل للغية عنه"“. 


فهو هنا يبين المذهب الذي يراه متعين في هذا الباب: 

إذا ثبت النقل وتلقي بالقبول ولم يكن مما يحيله العقل وجب إثبات ظاهره 
لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل» والأمر كذلك في صفة العين وهذا أثبتناها» وهذا 
هو منهجه في سائر الصفات. 

وهذا التقرير من المصنف في إبطال تأويل صفة العين - والمتلخص بأن النقل 
قد جاء بحا بطريق ثابت ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا تمثيل - قد أحسن فيه وأجاد 
إذ بين أن الأصل في هذا الباب هو الاعتماد على الكتاب والسنة وأن إثبات 
الصفات لله تعالى لا يقتضي تشبيهًا ولا تمثيلاً وإنما هو إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا 
تعطيل» إلا أن كلام المصنف يتضمن في الحقيقة الإشارة إلى أمرين باطلين: 

الأول: أن ظواهر النصوص قد تأي .ما يحيله العقل أو أن ظاهر الصفات قد 
يدل على التمثيل والتشبيه وهذا فهو يعقب على كل إثبات بنفي اللجسمية 
والعرضية» وهذا الظن بكلام الله تعالى الذي هو آيات بينات وبكلام رسوله الذي 
بلغ البلاغ المبين هو الذي حمل أهل الكلام على التأويل فإفهم لم يفهموا من 
النصوص إلا ما هو مختص بالأحسام المحدثة» وهو غلط على اللغة والشرع. 


)20 "الإيضاح" لابن الزاغوي: 4۳ 


الثاني: فيه إشارة إلى أنه ليس كل الأحاديث الصحيحة تصلح لإثبات 
الصفات» ولهذا لم بحده يستند في هذه الصفات إلى حديث صحيح واحد كما في 
قوله صلی الله عليه وسلم: "إن الله ليس بأعور" وأنه أشار بيده إلى عينيه"“» على 
أن من منهجه أنه يثبت ما تدل عليه الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول من 
مسائل العقيدة في الله تعالى» ومن باب أولى أن لا يذكر آثار الصحابة وإجماع أئمة 
الدين المتقدمين» وفي هذا إغفال لأصل عظيم في إبطال التأويل. 

والطريق الثاني: ببيان أن المعاني الى حرّج عليها المتأولة لفظ "العين" الوارد 
بالنصوص معان باطلة» أورد المصنف ثلاثة تأويلات يذكرها النفاة: الرؤية والحفظ 
والعين الجارية"» ثم أبطلها جميعًا "من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي إثبات الصفة 
المد ركة وما ذكروه يقتضي الإدراك دون الصفة"”" فكأنه يقول: التفريق بين اللازم 
والملزوم باطل إذ ثبوت أحدهما يدل على الآخر كما في الدليل والمدلول ولهذا ذكر 
أن قولهم: "عين الله عليك" يقتضي إثبات صفة يحصل ها الإدراك ويقترن ها 
المقصود من الحفظ والحياطة. وقي هذا يقول الدارمي: ".. لا يجوز في كلام 
العرب أن يوصف أحد بالكلاءة إلا وذلك من ذوي الأعين... وإنما أصل الكلاءة 
من أجل النظر وقد يكون الرحل كاليًا من غير نظر ولكنه لا يخلو أن يكون من 
ذوق الاعين ,و كذلك معي قرا ع الله اة 

ومنع حملها على العين الحارية "من حهة أن ذلك يوحب أن حجري السفينة 
في البحر إنما هو بالماء والماء هو الفاعل لجحريتها وليس كذلك فإفها إنما بحري بفعل 


TATO AT gg 


^ "أصول الدين" للبغدادي: 2٠١9‏ "الإرشاد" للجوييْ: ٠٠١‏ "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: 
۷ فإن المعتزلة حملوها على العلم أيضًا. 

الإيضاح" لابن الزاغوني: ۲۹۳. 

9 المصدر السابق: 5915. 

^ "الرد على المريسى" للدارمى: /1ه. 
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ا وها الوه طف :عدا" أنه فين علق مهه تق ف ار الشاب فق 
مسبباتها والذي وافق فيه الجهمية متابعة للأشاعرة» والحق أن الأسباب تؤثر .ما 
جعل الله فيها من القوى والخواص إلا أن هذا التأثير لا يعمل عمله إلا بتوفر 

هذا الطريق مع الطريق الأول في إبطال التأويل يمثلان اثنان من أربعة أصول 

الأصل الأول: بيان أن العقل لا يحيل إثبات هذه الصفات باستعمال قاعدي: 

١‏ - القول في الصفات كالقول في الذات. 

؟- القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

والأصل الثاني: ببيان أن النصوص الواردة في هذه الصفات يمتنع تأويلها لما 
احتف ها من قرائن الكلام وتراكيب الألفاظ والسياق الذي جاءت به» وهذين 
الأصلين حاول ابن الزاغون اقتفاءهما في إبطاله للتأويل. 

أما الأصل الثالث: ففي بيان أن إثبات هذه الصفات مما يعلم أن البي صلى 
الله عليه وسلم قد جاء به اضطراراء وهذه طريقة اللالكاني في "شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة" في "الشريعة" والبغوي في "شرح السنة" وأمثاهم. 

والأصل الرابع: في بيان أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح من خلال 
بيان نظرية القدر المشترك في الأسماء والصفات الى تطلق تارة على الخالق سبحانه 
وتارة على المخلوق» فإن اتفاق الأسماء والصفات واشتراكهما في معن كلي مطلق 
يصدق على الخالق وعلى المخلوق لا يقتضي تمثيلا لأن الاشتراك إنما هو في العلم 


)20 "الإيضاح" ا الزاغوني: 00 


وما دلت عليه من معن مطلق يتفق به تعالى مع غيره لابد منه لأنه من الكمال 
الثابت الذي يستحقه الخالق سبحانه من باب أولى ونفيه عنه سبحانه نقص لأنه 
يقتضي عدمه وامتناعه. 

أما نفي المصنف الحسمية والجوهرية والعرضية عن العين الثابتة لله تعالى 
وادعاؤه أن لا ماهية ها ولا كيفية لأن هذه الأحيرة عنده ثابتة للأحسام المحدثة 
كل هذا يعن - إذا عدنا باللغة إلى فطريتها - أن العين الثابتة لله تعالى غير خلوقة» 
ولنا هنا أن نتساءل: هل هناك أحد من العالمين قال بأن العين الى هي صفة لله 
تعالى مخلوقة؟ الجواب قطعًا لاء وليس لكلام المصنف إلا تفسير واحد عندنا وهو 
أن ا اا ذه العين من جهن إثبائد لر جا رالد أي انه شا فة لله ال لک 
بدون أن يعقل ها معن بل لا فرق عنده في المع بين ما يثبته من العين وما يثبته من 
الوحه واليدين كما هي طريقة متكلمة الصفاتية إذا احتاروا التفويض لأن ظاهر 
اللفظ عندهم ليس إلا الجارحة المعروفة يقول ابن فورك: "حامسًا: معن الجارحة 
وهذا ظاهر معناه في الاستعمال"0). 

بقي أن نذكر في هاية هذا المبحث أن النصوص قد وردت بصفات خبرية 
ذاتية غير هذه الثلاث: كالأصابع» والساق» والقدم» والصورة» وغير ذلك ولم 
يتطرق ها المصنف» وهذه هي طريقة متقدمي متكلمة الصفاتية حيث يثبتون 
الصفات الخبرية الواردة في القرآن أما ما لم يرد إلا في الحديث فالغالب أنهُم ينفونه 
ثم يفوضون نصوصه أو يتأولوها. 


6 3 * 


© "مشكل الحديث" لابن فروك: ۱۲۹ ولهذا جعلوا إثبات أهل السنة للعين إِنْبِانَا على سبيل الجارحة لام علموا 
امم يثبتون عيئًا ها معن مأحوذ من لفظها أما هم فيقولون: عين بخلاف معقول الشاهد أي ينفون القدر المشترك 
المطلق بين الشاهد والغائب. 


ومنشأ الانحراف عند القوم هو ظنهم أن هذه النصوص من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله فإن الناس كانوا متفقين على أن الألفاظ قوالب المعاني وأن أحق 
الألفاظ بالدلالة على المعاني هي ألفاظ الشارع الذي جاءت بيانًا وهدى للناس؛ 
هذا هو موقف أهل السنة كما هو موقف جهمية المعتزلة حي جاءت الكلابية 
فوافقوا أهل السنة بإثبات الألفاظ وأنها صفات وححدوا معانيها“ في حق الله 
تعالى موافقة للجهمية والمعتزلة فكان قولاً وسطًا بين قول السلف وقول المبتدعة من 
الجهمية والمعتزلة كما هو مذهبهم في كثير من المسائل حاشا "العلو" فإن إثباقم له 
كان على طريقة السلف لكن بعض من اتبعهم كالأشعري جعل "العلو" أيضًا معا 
فكانت خطوة أحرى نحو التفويض إذ أن اعتبار الصفة سمعية آذان .مشروعية 
تفويضها عند القوم. 
وجماع أسباب هذا الانحراف أمران: 

الأول: الإعراض عن الكتاب والسنة وهدي السلف ومن ذلك ظنهم أن في 
الكتاب والسنة ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى وأن الصحابة والتابعين لمهم من أئمة 
الدين ممتزلة الأميين الذين لا يعلمون وأن ظاهر نصوص الصفات تدل على التشبيه 
والتمثيل وحملهم ما ورد عن السلف والأئمة مثل قولهم: "أمروها كما حاءت" أو 
قولحم "قراءتها تفسيرها" ونحو ذلك على التفويض. 

الثافي: اعتقادهم صحة "دليل الحدوث" الدال على أن "التحيز" و"الجهة" 
و"الحد" و"الحركة" من لوازم المحدثات. 


لم يظفر الباحث بنص من ابن كلاب يفيد التفويض لأن كلامه الموجود اليوم بيننا قليل لكن أصوله وظاهر 
قوله: "أطلق اليد والعين والوجه برا لأن الله أطلق ذلك ولا أطلق غيره فأقول هي صفات الله عز وحل 
كما قال في العلم والقدرة والحياة أنها صفات "مقالات الإسلاميين" للأشعري: 2177/١‏ كأنه يقوله: 
"أطلق" يرد على المعتزلة الذين هم نفاة لنفس الصفات يجعل الخبرية من حنس المعنوية» وكان يفرق بين ما 
ثبت في القرآن وما ثبت في غيره. 


وا أنتها علية اة السلف من إثبات معان ألفاظ هذه الصفات في أصل 
اللغة هو الحق الذي لا شك فيه وأن هذا الإثبات ليس فيه تشبيه ولا تمثيل بل النزيه 
منه تعطيل يوجب البراءة منه والتزه عنه. 

فإن قولنا: "لله تعالى. وعحة" :يدل على أن الوه ,صفة لله تعالى زاكدة على 
قولنا ذات ويدل أيضًا دلالة حاصة على المعن اللغوي الذي يتضمنه لفظ الوجه في 
لغة العرب بحيث نفرق بين صفة الوحه وصفة العين وصفة اليد فإن كل من هذه 
اعات ا فاا ان حافك للع امعان يدل ابيا ع ها عن ها 

والعلم .معان هذه الألفاظ يحصل بأمرين: 

الأول: ما يتضمنه اللفظ في اللغة من إثبات القدر المشترك المطلق بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق وهو المعئ الفطري الذي يعقله عامة الناس من صفات 
الخالق ولهذا قال يزيد بن هارون: "من زعم أن "الرحمن على العرش استوى" على 
حلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جحهمي”. فإن هذه الألفاظ حال إطلاقها 
تكون عامة متفقة المعيئ فإذا قيدت بأن أضيفت احتصت .من أضيفت إليه فلا يقع 
فيها شر كه ولكن إضافتها إلى الخالق لا تقتضي انتفاء المعيئ الذي ها حال الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والذي يفهم منه العقل قدرًا مشت ركا بين اسم وجه الخالق 
واسم وجه المخلوق لكن تقيدها بالإضافة والتخصيص يفيد ما يتميز به وجه الخالق 
عن وجه المخلوق ووجه المخلوق عن وجه الخالق» فالقدر المشترك إذن هو مسمى 
الاسم المطلق فقطء ولا يخفى أن القدر المشترك المطلق هذا لا يكون إلا كليًا ولا 
يوحد إلا في الأذهان كما هو حال كل المطلقات والكليات العقلية. 

الأمر الثاني: .ما يقتضيه اللفظ بطريق الاستلزام فإننا نعلم أن العين الصفة 
تستلزم الرؤية والبصر وأن اليد الصفة تستلزم الفعل يما من العطاء والبطش والأحذ 


('؟ "السنة" لعبدالله بن أحمد: .595/١‏ 


والمنع وأن وحه الشيء هو أجمل ما فيه وأشرفه وأن الضحك لا يكون إلا عن 
رضى ومحبة وأن النزول لا يكون إلا من علو وهكذا. 

فظاهر الخطاب وحقيقته عند أئمة السلف ليس محرد إثبات صفة زائدة ولا 
حن إبطال أقوال المتأوله وحسب ولكنهم يغبتون شيئًا آخحر وراء هذا كله وهو 
المعيى الذي جاءت به هذه الألفاظ وهو ما يفهمه كل عربي بفطرته السليمة منها 
أما الذي ينفون العلم به ويكلون علمه إلا الله تعالى ويقولون لا سبيل لأحد من 
الخلق إلى العلم به لاسيما في هذه الحياة الدنيا فهو حقيقة صفاته و كيفيتها: فنحن 
نعلم معاني هذه الصفات من حيث الحملة ونجهل العلم بكنهها وحقيقتها. 

يقول أبو نصر عبيد الله السجزي المتوفي في (444ه): "الواحب أن يعلم 
أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب والخطاب ورد ها 
عليهم ما يتعارفون بينهم ولم يبين سبحانه أها بخلاف ما يعقلونه ولا فسرها البي 
صلى الله عليه وسلم لما أداها بنفسه ما يخالف الظاهر» فهي على ما يعقلونه 
ويتعارفونه""» فجعل هذا الإمام صفات الله معقولة المع بل قال هي على ما 
يتعارفونه بينما المفوضة يقولون هي صفة معناها الظاهر غير معقول في لغة العرب. 

ويقول حافظ المغرب الإمام المالكي أب ر اعد البو اون دة 
(45ه): "ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حن تتفق الأمة على أنه أريد 
له اار٠‏ خن فال وجل الله عر و حل عن أن مقاطب إلا عا تفهسه العرب في 
معهود مخاطباها مما يصح معناه عند السامعين والاستواء معلوم قي اللغة ومفهوم 


('» رسالة السجزیی إلى أهل زبيد: .١ 68-١٠5‏ 
7" "التمهيد" لابن عبدالبر: .١1/197‏ 


الخاص على العرش والارتفاع عليه والاستقرار والتمكن فيه لا أعلم أحدًا من 
متكلمة الصفاتية يثبته فإن أقومهم طريقة هو إمامهم المقدم فيهم ابن كلاب: ".. 
كان يزعم أن الباري لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على ما لم يزل 
عليه وأنه مستو على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء"'. فتأمل قوله: "وأنه 
على ما لم يزل عليه" مع قوله "وأنه مستو على عرشه كما قال" جحد أنه في الحقيقة 
لا يثبت إلا علو الله العام على خلقه أما صفة "الاستواء" الي يثبتها فإنه ناف 
لحقيقتها الي بينها الإمام ابن عبدالبر. 

ويقول شيخ الحنفية أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين المزدوي "إثبات اليد 
والوجه حق عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن 
إدراك الوصف بالكيف وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوحه فإفهم ردوا الأصول 
لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة"» بل إن الإمام الحافظ أبو القاسم الأصبهاني 
المتوق سنة (ه75هه) نقل هذا المعئى عن عامة أهل الفتوى إذ يقول: "مذهب 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد ابن سلمه وأحمد ويحيى بن سعيد 
القطان وعبدالرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه أن صفات الله الي وصف ها 
نفسه ووصفه يما رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه: إنما هي 
على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل» قال 
ابن عبينه: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره" ثم قال: "أي هو هو على 
الو بل إنه بعد أن ذكر معان اليد في اللغة قال: "ومنها اليد الى هي 
معروفة فإذا لم تحتمل الأوحه الى ذكرنا لم ببق إلا اليد المعلوم كوها المجهولة 


('؟ "مقالات الإسلاميين" للأشعري: .۲٠١/١‏ 
9" "شرح الفقه الأكبر" لملا علي القاري: 57. 
(© الحجة في باب المحجة" لأبيالقاسم الأصبهاني: 51/7 757-1. 


كيفيتها ونحن نعلم يد المحلوق وكيفيتها لأنا نشاهدها ونعايشها فنعرفها ونعلم 
أحوالها ولا نعلم كيفية يد الله تعالى لأنها لا تشبه يد المحلوق..."”“ وذكر مثل 
ذلك في الوجه فقال: "... ومنه الوجه المعروف فإذا لم يجر حمل الوجه على الأوجه 
الى ذكرناها بقي أن يقال: هو الوجه الذي تعرفه العرب كونه معلومًا بقوله تعالى 
وكيفيته مجهولة... © حى إنه ذكر في "القدم" و"الكف" و"الإصبع" مثل 
E‏ 


وما قرره هؤلاء الأعلام من إثبات أصل معن هذه الصفات الخبرية وتفويض 
العلم بكنهها وحقيقتها إلى الله تعالى هو الفهم الحق لما أثر عن أئمة السلف في هذا 
الباب كقول الأوزاعي: "كان الزهري ومكحول يقولان: امروا الأحاديث كما 
ا وكقول سفيان بن عيينه عن بعض أحاديث الصفات: "هذه الأحاديث 
نرويها ونقر بما كما جاءت بلا كيف"27. 


وقوله في الأثر الآخر: "كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته 
a 5 (Dn 7 0‏ ا 9 3 
تفسيره لا كيف ولا مثل ١ ٠‏ ومن ذلك قول الإمام أحمد لما سئل عن بعض 
أحاديث الصفات: "نؤمن هما ونصدقها ولا كيف ولا معن ولا Naa)‏ 


لكن مفوضة المتكلمة الصفاتية فهموا هذه الآثار على أن السلف ينهون عن 
طلب معان هذه الصفات وأن هذه المعاق لا سبيل إليها بحال بل الواجب 


”© الحجة في باب المحجة" لأبيالقاسم الأصبهاني: ۲٠۷/۲‏ - 557. 
2 المصدر السابق. 

( المصدر السابق. 

AAPG NIE 

^ "التمهيد" لابن عبدالير: 54/8/10 .١‏ 

9 "الإبانة" لابن بطه: 57/9 .١‏ 


72( "ذم التأويل": 2 


السكوت عن ذلك وترك تفسيرها وإنما يكتفى بالإبمان بألفاظها ودلالتها على 
الصفة الزائدة - طبعًا هذا في أحسن أحوالهم - أما أن يؤخذ من هذه الألفاظ 
امعان الى لما في أصل اللغة فهذا من التشبيه المنهى عنه عند القوم بل هو الظاهر 
الذي يجب أن ينزه عنه كلام الله تعالى كما يقولون. 

وكان الواحب على هؤلاء المفوضة - إن أرادوا الحق - أن يستقروًا حال 
هؤلاء الأئمة ويحملون كلامهم على أصولهم وعلى ما يناسب السياق الي قيلت فيه 
عباراتهم» فإن هؤلاء الأئمة يعلم كل أحد له إطلاع على أحوالهم كانوا يردون 
تأويلات الجهمية ويقولون بإمرار النصوص على الظاهر» فيكون قولحم بإمرارها 
المتبادر منها عند من لم تتغير فطرته العقلية أو اللغوية فالظاهر عند السلف: "... أنه 
لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف: الاستواء معلوم» وكما قال سفيان 
وغيره قراءتها تفسيرها يعي أها بينة واضحة في اللغة لا يبقى ها مضايق التأويل 
والتحريف وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أفنا/ اله" تبه “.ضفات» البشر 

1)1 . 5 1 لا ” 1 yT‏ 
الباطلة والتفاسير الي يدعيها الجهمية المعطلة حلافا لظاهر اللفظ ولهذا قال الإمام 
مستئكرًا: "أنظر كما تقوله الجهمية". ويكون قولهم "بلا كيف" ردًا على المشبهة 

وقول الإمام مالك وغيره: "الاستواء معلوم والكيف هول" موافق تماما 
لقول إخحوانه: "امروها كما جاءت بلا كيف" ولذلك ورد عن السلف عبارات 


تفسر الاستواء وتبين معناه» فقالوا هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار". 


( "العلو" للذهيى: .١5١‏ 
"© "الإبانة" لابن بطه: 801/9. 


('؟ "التمهيد" لابن عبدالبر: .١1/19/‏ 


وما يؤكد أن مرادهم بنفي التفسير نفي الكيفية قول أبي عبيد القاسم بن 
سلام - لما ذكر بعض أحاديث الصفات-: "هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا شك فيه ولكن إذا قيل: 
كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا معنا أحدًا يفسره"”". 

ولو كان القوم يؤمنون .ممجرد الألفاظ لما كان بينهم وبين الجهمية عداء فإن 
العقلاء لا يتعادون ويتخاصمون على محرد العبارة كما أن إتام الجهمية للسلف 
بأكهم مشبهة لا يتوجه إلا إذا كان السلف مثبتة لحقائق هذه الصفات. 

أما دعوى أن معان نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
فردها من وجحوه: 

)١‏ من المعلوم أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأنزل كتابه 
الصفات وما يتنزه عنه سبحانه وإنما أحالنا في ذلك على عقولنا! فكيف يكون 
الدين قد كمل والنعمة قد تمت والرسول قد بلغ البلاغ المبين وكيف يكون في 
القرآن الحدى والنور والبيان والرحمة ونحن لم نستفد منه على قوهم ما نعتقده في 
ربنا ولا ما نقوله بأسئلتنا عن مولانا. 

بل على قوم يكون ترك الناس بلا رسالة حير لهم لأنهم لم يستفيدوا منها 
إلا ما يوهم الباطل ويوقع في الكفر والضلال فكان على هذا تركهم في جاهلية 
خير وأهدى ممم والعياذ بالله! ولكق هدا مد ال تسيل فان من غلا اط 
شئوننا من آداب قضى الحاحة ونحوها يستحيل عليه أن يكلنا في هذا الباب إلى 
أتحك: نواه 

؟) أن العادة المطردة الي حبل عليها بن آدم توحب عنايتهم بالقرآن المترل 
لفظًا ومعين بل أن يكون اعتناءهم بالمعن أوكد إذ اللفظ إغا يراد للمعيى» وهكذا 
كانت حال الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 


"© "الصفات" الدارقطئ: ١-9‏ 5. 


يحاوزوها حن يتعلموا ما فيها من العلم والعمل وقد أقام عبدالله بن عمر في تعلم 
"البقرة" ثماني سنين وإنما ذلك لأجل المعرفة. 

ثم أنهم كانوا يفسرون القرآن للتابعين كما قال مجاهد: عرضت المصحف 
على ابن عباس من أوله إلى آخره أقف عند كل آية منه وأسأله عنها. 

۳) أن الله تعالى قد حض المؤمنين على تدبر كتابه وتعقله في غير ما موضع 
ولا شك أن الله تعالى لا يأمر يدير مالا سيل إلى معناة بل إنه خض حن الكمار 
والمنافقين على تدبر آياته فعلم أن فهمها ممكن ومعرفة معانيها للكفار مقدور لحم 
فكبق: ل ايكون ذلك اراق حى الؤمنين؟ 1 

5) من فيه أدن محبة للعلم والعمل لابد أن يخطر بباله هذا الباب ويطلب 
الحق فيه فلا يتصور والحالة هذه أن سادات الأمة من الصحابة والتابعين كلهم 
معرضون عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق 
فيه وهم ليلاً ونماراً يتوحهون إلى ريهم ويتضرعون إليه رغبة ورهبة وقد سألوا عما 
هو دون ذلك: سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وسأله أبو رزين هل يضحك ربنا؟ 
فقال: نعم» فقال: لن نعدم من رب يضحك خييرًا. 

فكيف نجحعل سادات الأمة مزلة الذين لم يكن حظهم من الوحي إلا سماع 
الأصوات دون فهم للمعن كما حكى الله عن الكفار اجرمين. 

ه) السلف كلهم أنكروا على النفاة وقالوا بالإثبات وكلامهم في هذا أكثر 
من أن يحصيه أحد لاسيما المشاهير منهم من أمثال: مالك والثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمه وعبدالرحمن بن مهدي ووكيع والشافعي 
وأحمد وإسحاق بن راهويه وأمثالهم وما كان لمؤلاء الأئمة أن يجسروا على معان 
هذه الصفات إلا لعلمهم يقيتا أنه لا يجوز بحال أن يخاطبنا الله تعالى باللغة العربية 
وبألفاظ معلومة المعاني ثم الصحابة رضي الله عنهم يسمعوها ولا يسألون عن غير 
ظاهرها ولا يأ عن رسول الله تعالى بيان إلا ما يؤكد هذا الظاهر ثم يكون بعد 
ل كله الام اع مراد 
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7'؟ هذه الوجوه كلها مستفادة إما نصًا أو معين من مجموع كلام ابن تيميه في الفتاوي: .)١١5-111-1١1/9(‏ 


ا لبحث الثالث: الصفات ا خبرية الفعلية: كالاستواء والنزول واججيء ونحوها.. 

الأفعال نوعان: متعد ولازم لا يتعدي إلى مفعول بل هو قائم بالفاعل 
كالاستواء والترول» والمتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعوله بغير حرف جر كالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك» وهذه الأفعال المتعدية الأصل فيها العقل وهمذا 
كل الطوائف تثبتها لله تعالى إلا أن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يجعلونها قائمة 
بات ال وإنما هي عندهم أفعالاً يفعلها الله تعالى في المحلوقات من غير أن يقوم 
به سبحانه شيء منها» فلا يثبتون في الواقع إلا نسبة وإضافة إذ الخلق عندهم إما 
هو المخلوق أو قائم به أو معن قائم بنفسه في غير محل. 

"أما الأفعال اللازمة كالاستواء وابجيء فالناس متنازعون في نفس إثباتها لأن 
هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حن يستدل بثبوت المخلوق على الخلق وإثما 
عرفت بالخبر فالأصل فيها الخبر لا العقل ولحذا كان الذين ينفون الصفات ينفوفما 
ومن يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين - الي تقول: الخلق هو المحلوق والي 
تقول: الخلق غير المخلوق - يثبتهاء والذين يثبتون الصفات الخبرية لحم في هذه 
قولان: 

-١‏ من يجعلها من جنس الفعل المتعدي بحعلها أمورًا حادثة في غيرها وهذا 
قول الأشعري'”" ومن وافقه كأبي يعلى وابن عقيل في كثير من أقواله 
وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الاحتيارية فإنه ينفي أن يقوم 
E e e‏ اكه يد لش عرو رلا قاد 
قدا کمن يقول بالتكوين فإنه يقول قام به من غير مشيئة كمن يقول 
الإرادة القديمة. 
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-٣‏ كما دلت عليه أفعال فما تقوم ممشيكته واحتياره..."“ وهذا هو قول 
أئمة أهل السنة والحديث. 

وها هنا أمر جدير بالانتباه: فإننا نرى نفاة الصفات الاختيارية والقائلين بأن 
الخلق غير المحلوق من الكلابية والماتريديه يثبتون الأفعال المتعدية قائمة بذات الرب 
تعالى ويجعلوها أزلية» فهل هؤلاء يثبتون الأفعال اللازمة كالإستواء والتزول ونحوه 
أفعالاً قديمة قائمة بذات الباري تبارك وتعالى؟ 

والجواب: أن لا الكلابية ولا غيرهم من نفاة الصفات الاحتيارية يثبتون 
الأفعال اللازمة قائمة بذات الرب تبارك وتعالى بل هي عندهم من جنس الأفعال 
المتعدية أعراضًا حادثة في المحلوقات» يقول ابن تيميه:"... والناس في هذين النوعين 
- (اللازم والمتعدي) - على ثلاثة أقوال: 

القوال الأول من ليث يثبت فعلاً قائمًا بالفاعل لا لازمًا ولا متعديًا أما اللازم 
فهو عنده منتف وأما عدي الاق فيقول الخلق هو المخلوق أو معن غير 
المحلوق» وهو قول الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم كالأشعري وهذا أول قولي 
القاضي أبي يعلى وقول ابن عقيل. 

والقول الثاني: أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم فيقول الخلق قائم 
بنفسه ليس هو المخلوق وهم على قولين: منهم من جعل ذلك الفعل حادنًا ومنهم 
من يجعله قليمًا فيقول التحليق والتكوين قدم أزلي وهؤلاء منهم من يجعل عين 
التخليق شيئًا واحدًا هو قديم. .. ولا يثبتون 0 قائمًا بنفسه ولا استواء لأن هذه 
حوادث وهذا قول الكلابية الذين يقولون فعله قديم كما قاله أصحاب ابن خزه» 
وهو أحد قول ابن الزاغون. 

والقول الثالث: إثبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن.. 
قول السلف وأئمة السنة وهو قول من يقول إنه تقوم به الصفات الاختيارية 


)¢ "بجموع الفتاوي" لابن تيميه: ."98/1١‏ 


كأصحاب أبي معاذ وزهير البابي وداود بن علي والكرامية وغيرهم من 
الطوائف... "ول يذكر ره الله تعال لن يتفي الصفات الاحتيارية قولاً بأن 
الأفعال اللازمة تقوم بذات الله تعالى» كما يقولونه في الأفعال المتعدية. 

فإن ابن كلاب والأشعري وأتباعهم يفسرون هذه الأفعال اللازمة بأنها 
أفعالاً حادثة ي. المخلوقات: النفضلة عن الله تعال من غير أن يقوع به اسبحانه شىء 
منها فيقولون في الاستواء إن الله تعالى لق العرش بصفة التحت وقربه إليه فصار 
مستويًا عليه ويقولون في المجيء: إن الله تعالى يكشف الحجب الي بينه وبين خلقه 
فيضير جنائيًا وهكل0". 

فإذا قالوا: إا صفات ذات فمقصودهم أنه لم يزل قادرًا على الاتصاف جا 
لا أا قائمة به بغير مشيئته بل إههم يعتبرون الاستواء صفة ذات وليس دالاً عندهم 
إلا على العلو. 

ولعل السبب في تفريق الكلابية وأتباعهم بين الفعل المتعدي والفعل اللازم - 
حيث يثبتون قيام الأول بذات الله تعالى دون الثاني - أن الفعل المتعدي متعلق 
عنفصل عن الله تعالى بينما الفعل اللازم متعلق يمتصل به سبحانه والقاعدة عندهم 
أن الله تعالى يقدر على المنفصل عنه سبحانه دون المتصل به كما هو قول الجهمية 
والمعتزلة» فإن الحوادث في الأفعال المتعدية تتعلق بالمنفصل عنه سبحانه بينما 
الحوادث في الأفعال اللازمة لا تتعلق إلا .كتصل به سبحانه وحلول الحوادث في 
انف الله تعالى حال عندهم. 
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-١‏ صفة العلو والاستواء: يقول المصنف قي ذلك: "قد وصف نفسه 
سبحانه بالاستواء على العرش بقوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى 
"... وهو - أي الاستواء -- مذكور في سبع آيات من القرآن» وهذا القول مشتمل 
على فصول: أحدها: ما نطق به اللفظ وهو استواؤه على العرش والثاني: ما هو من 
مقتضى اللفظ وذلك اختصاصه سبحانه بجهة العلو. والثالث: ما ثبت بطريق 
المقتضي أيضًا وهو حواز السؤال عنه بأين» وهو سؤال يدل على ثبوت جهة 
الاختصاص. 

وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أن لفظ الاستواء لا يحمل على ظاهره لأنه 
يؤدي إلى إثبات الجهة ويسأل عنه بأين الدالة على الجهة والمكان وتأولوه 
بالانقيلاة» وقد كانت طائفة من الأشتغرية شرن لفل ,ومسعون هن تأويلة: ولا 
يثبتون مقتضاه من الجهة والسؤال بأين فأما اللفظ فلا سبيل إلى دفعه لأنه ثابت في 
القرآن وأما مله على ظاهره فممكن. 

والدلالة على ذلك أنا قد بينا فيما مضى أن ما ينسب إليه من الصفات 
الذاتية إِما ينسب إليه على الوحه الذي يليق بذاته» وهو إثبات وصف يوجحب 
الاخحتصاص بمقصود ذلك الوجه» لا على الوجه الذي يليق بالجواهر والأجسام مما 
يثبت كيفية ولا تتصرف العقول فيه بصورة تعرف النفس تدل على كمية ولا 
E a‏ عفاور ول نقد رانم هية أن اسان LA‏ 
يتصور بين الجسمين - حن قال: وذلك أن الله تعالى لما خلق العالم الكلي وأوجده 
بالإضافة إلى وحوده أوحده بصفة التحت فصار بالإضافة إلى الله تعالى بصفة دونه 
وتحته وأسفله ومن شأن الذاتين إذا كانت أحدهما بصفة التحت يثبت للأخرى 
بطريق الضرورة استحقاق صفة الفوق والأعلى لا لعن حدث في ذات الباري 
اقتضى حدوثه في ذاته أن يوصف بوصف الفوق والأعلى ولكن لما اقتضته ذات 
الإضافة"“. وقد نقلت هذا النص بطوله لتتضح لنا معام مذهب ابن الزاغون في 
هذه الصفة والى تتلحص بالنقاط التالية: 


7 "الأيضاح" لابق الزاغوق واه وم 


-١‏ إثبات صفة الاستواء لله تعالى بحملها على ظاهرها وإبطال تأويلها مع 
نفي ما يراه من مات الأجسام المحدثة كالحلول والمماسة والاستقرار”© 
أو كإثبات كيفية تفيد صورة أو كمية تفيد مقدارًا. 

؟- "الاستواء" عنده من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تعالى كما هو 
مذهبه في الصفات الخبرية الذاتية» بل تحصيل معن معقول من هذا اللفظ 
من التكييف المنتف في نفس الأمرء فهو يقول: "... فنحن نعلم ثبوت 
هذه الصفة له بالقرآن... فأما الإطلاع على معناه والوقوف على 
حقيقته فذلك أمر يعود إلى الكيفية وهو الذي قالت والكيف ججهول"”. 

باع ا ع ا ا و 
ولكنها صفة إضافية أزلية ظهرت بفعل فعل الله تعالى بالعرش وهو خلقه 
لف ية الهف واتقريه إلية حاف :قدل لكف حل لوه انه 
وفوقيته على عرشه» وهو قوله: "وذلك أن الله تعالى لما خلق العالم الكلي 
وأوجده بالإضافة إلى وجوده أوجده بصفة التحت فصار بالإضافة إلى 
الله تعالى بصفة دونه وتحته وأسفل منه ومن شأن الذاتين إذا كان أحدهما 
بصفة التحت ثبت للأخحرى بطريق الضرورة استحقاق صفة الفوق 
والأعلى لا لمعن حدث في ذات الباري اقتضى حدوثه في ذاته أن 
يوصف بصفة الفوق والأعلى ولكن لما اقتضته ذات الإضافة"» ويقول 
في موضع آخر..." وإنما إضافة الاستواء إليه إضافة تعريف عرف الباري 
كما نفسه للاختصاص بجهة العلو وأنه فوق العرش..."“ وف أنها صفة 
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أزلية يقول: "الاستواء صفة استحقها الباري لذاته وظهورها اقترن بإيجاد 
فعل في غيره...". ثم قاس هذه الصفات على صفة الخالق والرازق 
"وهو يستحق ذلك صفة قديمة لنفسه إلا أا ظهرت... لوجود فعل في 
غيره وهو المخلوق المفعول المرزوق وهو التخليق". 
وملخص هذا المذهب: أنه يثبت الاستواء صفة ذات ولكنه لا يعقل ها معن 
بل ينفي أن تكون فعلاً قائمًا بالله تعالى وإنما يجعلها دالة على العلو ويفسرها بفعل 
فعله الله تعالى في العرش حيث خلقه تحته سبحانه وقربه إليه» فهو إذن مثبت من 
وحه لأنه يقول إن الاستواء صفة زائدة على الذات ثابتة لله تعالى وبعبارة أحرى 
هومقيت' لأنهيقول: إن الله نفس مسدو علق العرش أي.غال عليه وفوقة ولأنه يطل 
و "داقن مان ر ل لكوع فعا ا ا ال هر عه 
موه كاده لكا دغ E El ao‏ 
لا يعقل هذه الصفة معن في أصل اللغة» وهذا التفويض هو النتيجة الطبيعية محاولة 
الجمع بين طريقتين متناقضتين الطريقة الفطرية الشرعية حيث إثبات الصفات 
والتسليم لخبر الله تعالى والطريقة المتكلفة البدعية حيث المعارض العقلي ونفي 
الصفات الاختيارية فكان ثمرة هذين المنهجين المتضادين إثبات صفات بدون أن 
يعقل لها معان تؤحذ من ألفاظها الي وضعت ها في أصل اللغة» وبقي معلم رابع 
لهذا المذهب وهو التأويل حيث يفسر هذه الصفة بفعل فعله الله تعالى في العرش 
وهو تقريبه إليه سبحانه وحلقه له بصفة التحت ولنا مع هذا المذهب الذي جمع 
المتناقضات التعقيب التالي: 
الإقرار بأن الله تعالى نفسه فوق خلقه مستو على عرشه وإبطال تأويله هو 
مذهب أئمة أهل السنة والحديث وعليه إجماع السلف» يقول الأوزاعي: "كنا 


)00 "الإيضاح" لابن الراغوق: 0 
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والتاتعوث: مترافرون تقول .إن الله خلى .غرشه: وتومن ها ورت به السنة من 
صفاته""» وقال إسحاق بن راهويه في قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" 
إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض 
استاي :و كان فة بن سعد النقفي. :الذي ل مالكا و الك وخاد بن زيد 
وغيرهم من كبار الأئمة يقول: "هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة 
نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله: "الرحمن على 
العرش استوى”"» ويقول أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا 
زرعه عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع 
وعراقا وشامًا وبمنًا فكان من مذاهبهم: دان الله غر اوخل على عرشة بائن من 
خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا 
كيف أحاط بكل شيء علمًا ليس كملله شو ء وهو السميع البصير 
(الشورى: ٩۱‏ . 

وهذا هو المذهب الذي حكاه نقلة المقالات عن أهل السنة والحديث هما في 
ذلك أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري إذ يقول: "قال أهل السنة وأصحاب 
الحديث ليس بحسم ولا يشبه الأشياء وأنه على عرشه كما قال: "الرحمن على 


العرش او 


7 رواه البيهقي "في الأسماء والصفات": ٠٠١‏ وقال عنه ابن حجر في الفتح: "جيد الإسناد": .٤۰٦/١۳‏ 
a AN ES‏ 

طق المصدر السابق: 5/ا١.‏ 

9 رل ال لاا 


5 عو الفتاوي" لابن تيميه: ۱۹/۳ ١‏ فقد دک حملة من الأئمة الذين نقلوا مذهب المعلف” 


وعلى هذا أئمة الكلابية الأوائل حيث يقول إمامهم محمد بن سعيد الكلابي: 
"يا الأنق لا کال ادا تمع الان هرا ول مما ول واولا كاذ فقول 
أين ربك؟ إلا قال في السماء أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه..."”“ وكذلك أبو 
الحارث المحاسبي أثبت علو الله على عرشه وفوقيته على حلقه"» وعثل هذا قال أبو 
الحسن الأشعري "نقول: إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به من 
غير طول الاستقرار كما قال: "الرحمن على العرش استوى" - حن قال: فدل على 
أن الله تعالى متفرد بوحذائيته ستو على عرشه استواء مرها عن الحلول والاتحاد.- 
حن قال في فاية البحث: وهذا يدل على أن الله عز وحل على عرشه فوق السماء 
فوقية لا تزيده قربًا من العرش"» هذا هو قول أهل السنة والحديث وقدماء 
متكلمة الصفاتية يثبتون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. 

ونسجل هنا أن أوائل الصفاتية مع إثباقهم للعلو والاستواء يقولون ليس له 
تكولا مدان وو المساسة و الاستقرار وان کن متها نه جعي فالا عر 
ينفي الاتكرف ابقوافة اقفر 1 عا بل وزاد بأن حعل العلو سمعيًًا ففتح 
الباب لتفويضه أو نفيه» وهذا ما فعله ابن فورك في أحد قوليه» والبيهقي» بل 
وصرح بنفيه البغدادي والجوين” . 

وهناك من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى في ان قوليه ومن تا ری 
ا محدثين كالخطابي من وافق متقدمي الصفاتية فيما ذهبوا إليه من نفي الحد والمقدار 
والجسمية والحلول. 

وهذه الألفاظ: الحد والمقدار والحلول والمماسه والكم والكيف إذا تأملناها 
سنجد أن الحد والمقدار والكم معناها متقارب وأن الحلول والمماسه والكيف معناها 
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ومن يثبتها يرى آما من لوازم كل موحود» ونحن إذا استفصلنا عن معانيها تبين 
حقها من باطلها فإن حد الشيء ومقداره هو صفته فما من شيء إلا وله حد 
وغاية وصفة 'والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده 
على عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان". وقد سل ابن المبارك: "بم نعرف 
4 8 5 1 5 ع و * 5 (Tn 8 5 ٠.‏ ًَ 8 
ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلفه. قيل: بحد؟ قال: بحد ” ٠‏ وابن الزاغوني 
يغبت الحد بل هو قائل بالحهة أيضًا"» ومقصوده من نفى الحلول والمماسه إثبات 
الفصل بين الخالق والمخلوق وأهما غير متصلين ولا مختلطين وهذا حق فإن الله 
تعالى بائن من خلقه ليس فيه تعالى شيء منهم ولا فيهم شيء منه سبحانه لكن 
مماسة الله تعالى لشيء من خلقه لا تستلزم اختلاطه سبحانه يهم ولا تنائ بينونيته 
هم ولحذا حاء الشرع بإثباتها كما رأينا في صفة اليد. 


6 
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ثم إن ابن الزاغوني وهو يقول: "لابد من فصل يكون بينه وبين حلقه بنع 
من جواز مماسته للأحسام والجواهر ويقتضي انفراده بنفسه وهذا بعينه هو الحد 
والنهاية". يقول أيضًا بنفي المقدار وهذا تناقضًا منه رحمه الله تعالى بل إنه نص 
على "أن الباري تعالى ذات ثابتة بحقيقة الإثبات يحيط الباري بها علمًا وأنه لا يجهل 
نفسه بل يعلمها علمًا حقا ثبت به انفصالها وتميزها عما سواها..."“ فكيف ينفي 
بعل 3 زع لق يكورق عاذ ينذا ر مدقي تاجات لوو ا دادم ل 
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وما ذهب إليه أئمة أهل السنة من إثبات علو الله على خلقه دل عليه الشرع 
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التصريح بالفوقية مقرونة بأداة "من" الصريحة بفوقية الذات "يخافون ركم 
من فوقهم". 

التصريح بالعروج إليه: "تعرج الملائكة والروح إليه" (المعارج: 4). 
التصريح بالصعود إليه: "إليه يصعد الكلم الطيب" (فاطر: .)٠١‏ 
التصريح يرفعه بعض المخلوقات إليه "بل رفعه الله إليه" (النساء: .)٠١۸‏ 
التصريح بتتزيل الكتاب منه سبحانه: "تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم". 

التصريح بأنه سبحانه في السماء: "عآمنتم من في السماء" (الملك: .)١5‏ 
التصريح بالاستواء على العرش الذي هو أعلى المخلوقات مقرونًا بأداة 
"على" الصريحة بفوقية المكان. 

التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى. 

التصريح بتزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا والنزول المعقول إنما هو ما 
كان من علو. 


التصريح بلفظ الأين عند السؤال عن الله تعالى كما في حديث الحارية. 


وابن الزاغون في تقريره لعلو والاستواء على العرش سلك لذلك ثلاث طرق: 


الأول: الاستناد إلى النقل والعقل في العلو خحاصة» فإنه قد جعل قوله تعالى: 
"الرحمن على العرش استوى" دالا على العلو ثم ساق النصوص الواردة في علو الله 
ال غل اف قنز ل ا :اقول بح الوح ا افده قاذ واد 
ضرب من المععئ. أما النقل فقوله تعالى: "سبح اسم ربك الأعلى" وقوله تعالى: 
"وهو القاهر فوق عباده... إلى أن قال: وأما المعئن فهو أنا استنبطنا من هذه الآيات 
وعلمنا بطباعنا ومعارفنا أن الجهة الممدوحة إنما هي جهة العلو والرفعة وإن ما كان 
بوصف التحت واليمين والشمال والتلقاء وما أشبه ذلك ما يقتضي المساواة ويرفع 
حكم العلو نقص بالإضافة إلى جهة العلو...". 

الطريق الثاني: أن إثبات العلو والاستواء على العرش لا يستلزم الجسمية 
وتوابعها وهو بذلك يريد أن يقول إن إثبات هذه الصفة لا محذور فيه عقلا 
ولذلك نفى أن يكون الكم والكيف وفروعها من الملامسة والحلول والمقدار 
والاستقرار من لوازم إثبات العلو والاستواء ووضح أن هذه إنما تلزم فيما إذا كان 
المتصف بالاستواء والعلو جسمًا أما ما ليس بحسم فغير لازمة له("©. 

كما أنه تكلم على الأحاديث والآثار الي قيل أنما تستلزم التشبيه ومن ذلك 
حديث: "... استوى على العرش فما يفضل منه إلا مقدار أربع أصابع""» حيث 
تكلم عليه سندًا ومتئاء فأثبت أنه قد "رواه عامة أئمة أهل الحديث في كتبهم الى 
قصدوا فيها نقل الأخبار الصحيحة وتوثقة رجاله وتصحيح طرقه". 

وابن تيميه يذكر أن "طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كما فعل أبو 
بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم - حن قال: والحديث رواه ابن جرير 
الطبري في تفسيره وغيره ولفظه" وإنه ليجلس عليه فما يفضل عنه قدر أربع 
7 اليا لابن الراغوي: 08# 
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أصابع" فلو لم يكن في الحديث إلا احتلاف الروايتين هذه تنفي ما أثبتت هذه ولا 
يمكن مع ذلك الحزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الإثبات وأنه يفضل من 
العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الرب وهذا معن غريب ليس له قط شاهد في 
شيء من الروايات بل هو يقتضي أن يكون العرش أكبر من الرب وأعظم وهذا 
باطل..."”“ والحديث فيه عبدالله بن خليفه قال عنه الذهبي في الميزان: "لا يكاد 
يعرف"» وفيه أبو إسحاق السبيعي لم يصرح بالتحديث» فسنده ليس بذاك القوي 
ومتنه فيه الاضطراب المتقدم وعليه فإن جملة "فما يفضل منه إلا مقدار أربعة 
أصابع" وال هي محل الشاهد لا تثبت لكن ابن الزاغون أثبتها كما فعل قبله شيخه 
أبو يعلى ووجهه بأن المراد: "لم يخرج عن الاختصاص بوصف الاستواء إلا هذا 
المقدار. - ثم قال: ويحقق هذا أننا لا نقول إن الاستواء على الوجه المعقول من 
المماسة والحلول والملاصقة وإنما المراد به الاختصاص بالتعريف والدنو والقرب وله 
تعالى أن يخص ما شاء منه بوصف الاختصاص دون ما شاء..."» والمصنف هنا 
صرح بنفي أن يكون الاستواء على الوحه المعقول بل وفسره بأنه اخحتصاص 
بالتعريف والقرب» وهذا كشف لحقيقة مذهبه في "الاستواء" فإنه ينفي أن يكون 
واا ا دالاً على التمكن والاستقرار وإنما هو عنده صفة إضافية غير 
قأقمة باه تعال: 

وليس هذا هو الاستواء الذي يثبته السلف فم فسروا الاستواء بأحد أربع 
معان: ارتفع» على ضغ ا 20 وهذه كلها أفعال تقوم به سبحانه حادثة بعد 
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أن لم تكن ولا يعي هذا أنه يتجدد له صفة كمال لم تكن له من قبل فإن هذا من 
النقص الذي يتنره عنه بل هو فعال لما يريد سبحانه ولكن آحاد الأفعال مشروط 
كماها بوحود متعلقاقاء فلا يكون الاستواء على العرش ممكنًا إلا بعد أن يوجد 
العرش» المقصود أن "الاستواء" عندهم له معن معقول واضح بين لا إشكال فيه هو 
الظاهر المتبادر منه في لغة العرب لكنهم لا يجعلون لوازم الاستواء في حق المخلوق 
هي نفسها لوازم الاستواء في حق الخالق بل يقولون للخالق استواء يخصه يليق 
بجلاله وغناه وللمخلوق استواء يخصه يليق به أما أصل معن الاستواء فمشترك وهو 
العلو والارتفاع والصعود والاستقرار وهذا هو معن لفظ "الاستواء" حال إطلاقه 
حيث يشترك فيه الخالق والمخلوق» وهذا الاشتراك والاتفاق إنما هو في الذهن 
والتصور والعلم وأصل المعن أما في الخارج فلا يوجد لفظ مطلق ولا عام حن 
يمكن الاشتراك فيه. 

والحق أن نفي هذا القدر المشترك من المعن بين الخالق والمخلوق هو مقتضى 
القواعد الكلامية الجهمية وهو أساس كل بلاء في هذا الباب فإنه في حال نفي هذا 
النوع من التشابه يُسد باب معرفة الله تعالى ويغلق كل فهم يفهمه العباد من 
صفات رم ولا يبقى إلا ألفاظ حوفاء يرددها العباد كما يرددون الحروف المعجمة 
والأصوات المبهمة» ولهذا نقول: 

نفيهم أن يكون "الاستقرار" معن لاستواء الخالق على العرش هو إبطال هذه 
الصفة في واقع الأمر» وكان الواحب إثبات هذا المعن ذه الصفة مع العلم التام أن 
استقرار الخالق على العرش لا بماثل استقرار المخلوق على المخلوق فإن الخالق غي 
عن العرش والعرش غير مستقل به سبحانه بل الله تعالى هو الممسك للعرش الحامل 
له بقدرته ومشيئته أما المحلوق فهو محتاج لما استوى عليه معتمد عليه في استقراره. 


ولا كان متقدمو متكلمة الصفاتية لا يثبتون الاستواء صفة قائمة بالله تعالى 
عشيلته وقدرته إا هو عندهم.صفة زائدة غير معقولة المعق محعلوا الأستواء دالا 
على العلو فقط وفسروه بأنه فعل يفعله الله تعالى بالعرش بناء على أن الفعل هو 
المفعول والخلق هو المخلوق كما هو مذهبهم في هذا. 

وابن الزاغوني وشيخه أبو يعلى ممن وافقهم على هذه الأصول الجهمية 
الكلامية: نفي الأفعال الاختيارية وأن الخلق هو المخلوق ولذلك أتى مذهبهما في 
هذه الصفات على وفق مذهب أولئك الصفاتية إلا أن ابن الزاغوني متردد في اعتبار 
"الاستواء" صفة ذاتية فهو يقول: "... فالمتجدد ظهورها بوحود فعل في غير ذات 
الباري وذلك لا يوحب تغيرًا في ذات الباري يخرحه عما كان عليه ولا يمنع عدم 
وجود الخلق والفعل في القدم أن يكوة فنا الله ودا قدر و م يكن 
اة قاعلا وله رذ :رعق هذا قال يعن مها إن السرا فة فا 
ليساوي بين قوله استوى وبين قوله: "حالق كل شيء" وقوله: 'فعال لما يريد" 
وأمثال ذلك من صفات الفعل» وقد قال قوم من أصحابنا إن الاستواء على العرش 
من صفات الذات وإنما ظهر بفعل في غير ذاته تعالى والمعيى في القولين يتقارب 
لاما يرجعان في التحقيق إلى مورد واحد..."”" بينما القاضي أبي يعلى جازم بأن 
الاستواء صفة ذات فهو يقول: "والواحب إطلاق هذه الصفة - الاستواء - من 
غير تأويل واستواء الذات على العرش لا على معن القعود والمماسة ولا على معن 
العلو والرفعة ولا على معن الاستيلاء... حن قال: نحمل هذه الصفة على إطلاقها 
كما أطلقنا صفة اليد والوحه والعين... والاستواء صفة ذات موصوف ها فيما لم 
يزل وهو قياس قول أصحابنا لأنهم قالوا: خالق ورازق ومحيي ومميت موصوف ها 
فيما لم يرل..." فهو ينبت الاستواء صفة زائدة لكن لا يقيدها معن خاص 
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كإثباته للوجه واليد وينفي عنها ما يراه من مات الأجسام المحدثة من المماسة 
والقعود ويجعلها صفة ذات أزلية أي غير قائمة به .مشيئته وقدرته بل هي عنده من 
حنس الفعل المتعدي الذي يثبته بائن عنه وهذا قاس الاستواء على هذه الأفعال 
المتعدية» فلا يظن ظان وهو يسمع هؤلاء يقولون صفة ذاتية أزلية أنهم يثبتوها قائمة 
بالله تعالى كما يثبت الماتريدية صفة التكوين قائمة به من غير مشيئته وقدرته وإغا 
هؤلاء كما سبق يثبتوما صفة ذات إضافية ويفسروفنها كما يفسرون الأفعال المتعدية 
الي هي عندهم قائمة بالمحلوق المنفصل ومع ذلك فهي قليمة أي أنه لم يزل 
موصوفا بها وهم في ذلك - أي وصفها بالقدم - ثلاث أوجه: 

الكو نك اسمس ق برهك ها شان اليد 
ابن الزاغون'» ولعل هذا هو الذي عناه ابن تيميه رحمه الله تعالى بقوله: "... 
والقائلون بأنه - أي الاستواء - صفة ذات يتأولون بأنه قدر على العرش وهو ما 
ال قادرا غل وما زال ال افدر" 

والوجه الثاني :لوجود الفعل منه قطعًا في ثاني الحال كقولنا سيوف قطو ع . 

والوعنة افالك "لين الله تال ووصفه له ذلك ٠‏ وماد هذا الفول 
أن كلام الله تعالى - المتضمن ذكر الاستواء - من صفاته وهو قدي فيلزم من ذلك 
قدم الاستواء. 

وأصل هذه الأقوال قياس الصفات اللازمة على الأفعال المتعدية وأن الله 
تعالى يوصف بالمتعدية لا لأحل ما قام به من الخلق والرزق وإنما لأحل ما أبدعه من 
الخلق والرزق المنفصل عنه لأن الخلق عندهم هو المخلوق» وهذا الأصل ينقض 
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حجة أهل السنة على المعتزلة في أن كلام الله تعالى صفة له غير مخلوقة فإنهم قد 
قالوا للمعتزلة إن الله تعالى إنما يوصف ما يقوم به لا بما يقوم بغيره. 

يتلخص مما سبق أنهم وإن قالوا أن الاستواء صفة ذات فإفهم في الحقيقة لا 
يجحعلونه قائم بالله تعالى بل هو عندهم صفة إضافية من جنس صفات الأفعال 
المتعدية عندهم. 

والطريق الثالث: الذي سلكه ابن الزاغون في تقرير صفة الاستواء هو إبطاله 
للمعاني الي حمل عليها المتأولة لفظ "الاستواء"» ومن ذلك قولهم: "إن الاستواء 
ععيئ الاستيلاء" وقد رده المصنف بأنه "قد سكل الخليل بن أحمد: هل وحدت في 
اللغة استوى ب.معيئ استولى فقال: هذا نما لا تعرف العرب ولا هو جار قي لغتها 
جالنة ذلك يقت لهي 0 

ثم وضح أن هناك "جماعة من أهل اللغة... قالوا لا يتجوز بقوله استوى 
و ا ا م يلور اوق ما قر واا 
تعالى "لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال... ولأن اختصاص العرش 
بالاستيلاء لا معن له فإنه قاهر الأكوان الكلية بأسرها غالب هها..."". 

ومن ذلك أيضًا أن بعض المتأولة حعلوا "العرش" .معن الملك عوضًا عن المع 
المشهور المعروف له وهو السرير فقالوا: "استوى على العرش' معن استوى على 
الملك» فأبطل ابن الزاغون هذا التأويل من وجوه: "أحدها: أن هذا قول لا يعرف 
في اللغة ولم يوحد له أصل يدل عليه... والثاني: أن هذا قول يرده القرآن وهو 
قوله: "وترى الملائكة حافين من حول العرش" فلو كان المراد بالعرش الملك لكان 
الملائكة تخرج عن الملك وهذا محال. والثالث: أن الأحبار الواردة في العرش تمنع 
ذلك وهذا قال تعالى: "ويحمل عرش ربك فوقهم يومعذ ثمانية" (الحاقة:0"...)11), 
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تأويل "الاستواء" وصرفه عن معناها الظاهر هو في الأصل قول الجهمية 


والمعتزلة“ وتابعهم على ذلك البغدادي والجويئ من الأشاعرة" نفاة العلو. وما 
أبطل به ابن الزاغوئى حمل الاستواء على الاستيلاء وجوه قوية سديدة ذكرها ابن 
ةه واد عليه ا وة اا : 


-١ 


أن هذا تفسير لم يفسره أحد من السلف بل أول من قاله هم الجهمية 
والمعتزلة كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري ف المقالات والإبانة“. 
معن هذه الكلمة مشهور معروف» وهمذا لما سل ربيعة الرأي ومالك بن 
أنس عن قوله: "الرحمن على العرش استوى" قالوا: الاستواء معلوم 
والكيف بجهول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة" ولا يريدون أنه 
معلوم معناه باللغة دون الآية لأن السؤال وقع عن الآية وإن كان مرادهم 
أنه معلوم في اللغة فالقرآن نزل بلغة العرب. 

لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء ولو 
كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولو كان من لغته لكان بالمعئ المعروف في الكتاب 
والسفة. 

هذا اللفظ تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه من 
الخاصة والعامة» فيمتنع أن لا يعلم إلا من طريق بيت شعر لرحل قيل 
بحهول وقيل نصراني ومن نبه على ذلك ضال مبتدع عند الأمة فإن لازم 
ذلك تخطته الأئمة الذين ردوا هذا التأويل. 


)¢ "شرح الأضوال الخمسة” لعبد ا 


7 "أصول الدين" للبغدادي: ١١۳‏ . 


9 "مجموع الفتاوي" لابن تيميه: ۱٤۹٩ = ۱٤٤/٩‏ بتصرف. 


9؟ "الإبانة" للأشعري: ٠ه.‏ 


ومن الوحوه الي أبطل فيها ابن تيميه تأويل "الاستواء" بالاستيلاء قوله: 
"وهذه دعوى مجردة فليس لما شاهد من كلام العرب ولو قدر ذلك لكان هذا 
الف اطا ن اتوك اله على ال كله انين اند تعلق السموات: و رضن ف ا 
أيام ثم استوى على العرش وقد أخبر أن العرش كان موجودًا قبل خلق السموات 
والأرض كما دل على ذلك الكتاب والسنة وحينئذ فهو من حيث خلق العرش 
مالك له مستول عليه فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرًا عن خلق السموات 
والارض . 
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قول ابن الزاغوئي: "وقد كانت طائفة من الأشعرية يثبتون لفظه ويمتنعون من 
تأويله ولا يثبتون مقتضاه من الجهة والسؤال بأين"“ صحيح في الجملة وهو يدل 
على أن إثبات: المتقدمين. من الأشاغرة إغا كان تفويضًا 'لكن أبا لسن الأشغرئ 
وتلميذه الطبري وإن لم يصرحا بإثبات الجهة فإهم قائلان بإثبات العلو حقيقة على 
الراحح أما الباقلاني ومن بعدهم فإفهم مصرحون بنفي الجهة”""» وابن الزاغوني جعل 
لأصحابه الحنابلة قولين في هذاء فهو يقول: "وامتنع كثير من أصحابنا أن يطلقوا 
القول بأنه في جهة لأن لفظة "في" تقتضي الظرفية والباري تعالى منزه عما يوجب 
له الظرفية. وقد أحاز قوم من أصحابنا أن يقولوا إن الباري في جهة إتباعا لما أطلقه 
الله تعالى في الإضافة إلى نفسه بقوله تعالى: "وهو الله في السموات..." ثم بين 
القول الصحيح في هذا وأن المراد بالجهة المثبتة أمر عدمي: "ولا شك ولا مرية أن 
الكون الكلي ذات ثابتة بحقيقة الإثبات قائمة بنفسها قابلة للصفات على وجه 
يصلح الإشارة إليهاء وما سواها - ما خلا الباري حلت قدرته - عدم لا يسمى 
مما ولا يشار إليه إلا أنه لا بمنع ذلك أن لو تصور خارجًا عنها ما يجوز الإشارة إليه 
لما كان واسطة الفصل بينهما بطريق العدم بمنع أن تكون كل واحدة من الذاتين 
حهة لنفسها هي غير الجهة الأخرى فهذا هو الأصل الذي تدركه في ذات الباري 
أنه ذات لنفسه وجهه لنفسه وتقبل الإشارة إليه وحدوث العالم الكلي على ما هو 
عليه ذات ثابتة... تقبل الإشارة إليها وهي جهة لنفسه ولا شك أهما يفترقان 
بالغيرية ويختلفان بطريقة الإشارة فإن الإشارة إلى إحدى الذاتين الى هي حهة في 
نفسها غير الإشارة إلى الذات في الجهة الثانية... وهذا الذي نطلقه جهة للباري 
0 
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فهو يريد أن يقول أن الجهة الي نثبتها لله أمر عدمي وليس وحودي إذ ليس 
فوق العالم شيئا سوى الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى لا يجوز أن يحيط به العلم 
فكيف يحيط به حهة مخلوقة» وهذا هو مذهب سلف الأمة المثبتين لله العلو المطلق 
ذانًا وصفة ونفيهم للجهة عن الله تعالى من جنس قولهم: "اتفقنا وإياكم أن الله 
تعالى كان ولا مكان.. وأنه مستغن بذاته عن مكان» وهذه صفة له قديمة وذلك 
فضي أن لا يعبر عا كان غلية. 001 

وقد أحاب عن هذا بأن "الكون الموصوف به الذات الكائنة الثابتة... ليس 
من شرطها الكون في مكان سواء كانت الذات الكائنة قديمة أو محدثة وإِعا شرطها 
أن تكون قائمة بقوة الألوهية"“ ودلل على ذلك بأن الكون الكلي ليس في مكان 
ولكنه ممسوك بقدرة الله تعالى ولو احتاج لمكان لكونه محدثًا للزم التسلسل 
الممتنع". 

والحق أن "الجهة" و"المكان" و"التحيز" ألفاظ محملة إن قصد با خلوق يحيط 
بالخالق ويحصره ويستقل به فيحتاج إليه فهو ممنوع وليس فيما أثبت الله لنفسه 
شيء من هذه اللوازم بهذا المععى أما إن أريد بها احتصاصه تعالى بجهة العلو واليّ 
هي أمر عدمي وبأنه سبحانه بائن من خلقه غير مختلط بهم وأنه يشار إليه في حهة 
السماء فهذا حق جاء به الشرع وأجمعت عليه الأمة في صدرها الأول وما يلزم من 
الحق إلا الحق والحمد له العلي الأعلى. 

أما قوله إن الأشعرية يبمنعون من السؤال عنه تعالى بأين؟ لأنما تقتضي المكان» 
فهذا صحيح إلا أنه ليس قولاً لهم كلهم بل الأشعري والباقلاي وابن فورك في أحد 
لرل ب قرز وق لسلستم اا قر مالا مدي ار 
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وقد دلل ابن الزاغون على جواز السؤال عنه تعالى "بأين" بحديث ابي رزين 
أنه ال ا وسول :الله أبن كان ينا غ أن علق لحر فال اتن ا ر 
ماء وتحته هواء"» ثم فسر قوله: "فوقه ماء" بأنه السحاب وقوله "تحته هواء" بأنه 
أراد السحاب» وقال إن أهل اللغة قالوا: "العماء الممدود هو السحاب الرقيق"'. 
والحديث جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه برقم 
)۷٤۱۸(‏ من حديث عمران بن حصين بلفظ: "ما تحته هواء وما فوقه هواء' وما 
غيل ان ون عله اك ا نيران عار نا هق الات كان فرق 
الله تعالى وهذا معن لا يجوز اعتقاده فإن الله تعالى هو العلي الأعلى وإنما التوجيه 
الصحيح له أن يقال: 
-١‏ إن العماء هو السحاب وأن الماء عائدة على العماء لا إلى الله تعالى قاله 
ااا 
؟- إن العماء يعن أنه ليس معه شيء قاله يزيد بن هارون والترمذي› 
والهواء هنا .معن الفراغ أي العدم. 
ونفاة العلو إنما يمنعون السؤال عنه تعالى بأين؟ لفلا يقال هم: إذا نفيتم أن 
يكون في العلو على العرش فأين هو عندكم؟ وهم مع ذلك مضطرين للإجابة وهم 
في ذلك قولان: 
-١‏ أنه في كل مكان بذاته» وقوهم هذا من أعجب العجب إذ أنهم بمنعون 
من كونه تعالى على العرش للا يضاف إليه المكان مثل يضيفون إليه كل 
مكان. 


)0( 'الإيضا۔" لابن الزاغوني: ۳۷ 
('© "اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن القيم: .۹۲/١‏ 
7" "تليس الجهمية" لابن تيميه: .٠١٤/١‏ 


e 


أنه تعالى له داحل العام ولا حار جه» وهذا يستلزم العدم كه جع بين 
النقيضي” أو معن أصح رفع للنقيضين. 


وقد ذكر ابن تيميه الأدلة العقلية على بطلان هذين القولين» نذكرها 


١ 
٤ باح ر‎ 


2 


۳ 


العلم البديهي قاطع بأن كل موحودين إما أن يكون أحدهما ساريًا في 
الآخر قائمًا به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه بائنًا عن الآخر. 
أنه تعالى لما حلق الخلق فإما أن يكون خلقه في ذاته وهو باطل بالاتفاق 
لاله يلوم ان كدق ا ارات مال ابن و ن ا 
را ع سوا بعل وهو این ن القول بأنه غير متصل 
بالعا م وغير منفصل غير معقول. 

علو الخالق على مخلوقاته أمر فطري مستقر في فطر العباد معلوم لهم 
بالضرورة كما اتفق على ذلك جميع الأمم بتوجههم إلى العلو حال 
الدعاء. 

حهة العلو أشرف الحهات وقد تقرر أن الأمرين المتقابلين إذا كان 
أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص فإن الله تعالى يوصف بالكمال 
دون النقص فلما تقابل المباينة والمداحلة وصف بالمباينة دون المداحلة 
وبالعلو دون السفل وليس ثم إلا جهتان: علو حارج العالم وسفل داخل 
العام ينتهي إلى باطن الأرض. 
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؟- صفات الترول والإتيان واجيء: 

يقول المصنف بعد أن ذكر روايتين عن أحمد في الجيء: "... فأثبتنا امجيء 
صفة له» ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين لأنهم في حاحة 
لذلك""“ وكان قد قال قبل ذلك: ["وقد احتلف كلام إمامنا أحمد في هذا الجيء 
على روايتين: أحدهما أنه حمل على ظاهره من بحيء ذاته فعلي هذا يقول لا يدخله 
التأويل... إلا أنه لا يجب أن يحمل محيء ذاته إلا على ما يليق به وقد ثبت أنه لا 
يبحمل بحيء هو زوال وانتقال يوحب إفراغ مكان وشغل آخر من حهة أن هذا 
يعرف بالجنس في حق المحدث الذي يقصر عن استيعاب] المواضع والمواطن لأنها 
أكبر منه فيفتقر بحيئه إليها إلى الانتقال عما قرب إلى ما بعد وذلك ممتنع في حق 
الباري لأنه لا شيء أعظم منه ولا بحتاج في جيه إلى انتقال وزوال لأن دواعي 


ذلك وموجبه لا يوحد في TE‏ 


ثم إنه حعل "النزول" من هذا الجنس فقال: "... ومثل ذلك الحديث الذي 
رواه عامة الصحابة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "يتزل الله تعالى إلى السماء 
الدنيا في كل ليلة"... فنحن نثبت وصفه بالتزول إلى ماء الدنيا بالحديث ولا نتأوله 
مما ذكروه ولا نلحقه بتزول الآدميين الذي هو زوال وانتقال من علو إلى سفل بل 
نسلم للنقل كما ورد وندفع التشبيه لعدم موجبه وتمنع من التأويل لارتفاع سببه» 
وهذه هي الرواية المشهورة والمعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا وتعلقوا 
في هذا بأن ما ذكروه من الحركة والانتقال والزوال هو كيفية من ابحيء يعود إلى 
إثبات نقص في حق ذاته... وعلى هذا أسقطنا الكيفية في خلقه الذي هو الفعل فلا 
يقال كيف خلق لأن إثبات كيفية في الفعل إذا أوحب مماسة في الفاعل أو حركة 


)20 "الإيضاح" لابن ا 000 
0 المصدر السابق نفسه» وما بين القوسين سقط في المنخحطوطة المطبوعة ووجدته في البجموع الفتاوي": الك من 


نقل ابن تيميه عن جده. 


أو تغير من حال إلى حال في ذاته ما يوجب النقص فأسقطناه ووقفنا على تسميته 
Û‏ ل 

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نلخص مذهب ابن الزاغون في هذا الباب 
بالنقاط التالية: 

-١‏ يثبت ابمجيء والترول ونحوهما ويجري هذه الصفات على ظاهرها ونع 
تأويلها .معي أنه يقول: إن الله تعالى بنفسه يجيء ويتزل ويا وهو معن 
قوله: "يحمل على ظاهره من ججيء ذاته..." إلا أنه يرى أن في المسألة 
رواية ثانية للإمام أحمد حمل فيها انجيء على القصد والإرادة فهو يقول: 
'وأما الرواية الثانية عن أحمد... وإنما المراد بذلك الإثبات والمحيء أنه 
قصدهم وعمد إليهم - حن قال: فكان هذا التأويل يعود أيضًا إلى 
ااك ا 

-٣‏ ينفي أن يكون بحيء الله تعالی وإتيانه زوال وانتقال أو أن يكون نزوله 
زوال وانتقال من علو إلى سفل لأن ذلك عنده من سمات الأجسام 
المحدثة ومن إثبات الكيفية المنتفية في حقه سبحانه. 

ونحن إذا أردنا إعادة صياغة العبارة في توضيح معالم هذا المذهب سنقول: 
إن ابن الزاغون مع إثباته هذه الأفعال على الظاهر لا يرى قيامها بذاته سبحانه 
عشيئته وقدرته وهذا هو معن قوله: "... لأن إثبات كيفية في الفعل إذا أوجبت 
مماسه في الفاعل أو حركة أو تغير من حال إلى حال في ذاته ما يوحب النقص 


فأسقطناه.." وهو أيضًا من معان نفيه للزوال والانتقال عن أفعال الله تعالى. 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 95؟. 
7 المصدر السابق: ۲۹۸. 


وهذا يقول شيخ الإسلام: "... ابن الزاغون وأبو يعلى وإن كانوا يقولون 
بإمرار ابحيء والإثبات على ظاهره فقوهم في ذلك من جنس قول ابن كلاب 
والأشعري فإنه أيضًا بمنع تأويل التزول والإثبات وامجيء ويجعله من الصفات الخبرية 
ويقول هذه الأفعال لا تستلزم الأحسام بل يوصف ها غير الأجسام..."2"0. 

وما ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى حق لأنه إذا كان ابن الزاغون ينع أن 
يكون بحيئه سبحانه ونزوله بحركة وانتقال فلابد أن يفسره بفعل يفعله الله تعالى في 
ا اميه رو و اق لاقم بات وفيا تي ا 
سبحانه كما هو قول الكلابية والأشعرية» بينما أئمة أهل السنة والحديث لا 
يجعلون هذه الأفعال صفة لأفعال منفصلة عنه تقوم بالملحلوقات بل هي عندهم 


أفعال تقوم بذاته.مشيئته وقدرته. 


ثم إن ابن الزاغوني وهو ينفي أن يكون المحيء والإثبات بحركة وانتقال أو أن 
يكون الترول نزولاً من علو إلى سفل فإئما ينفي في الواقع حقائق هذه الأفعال وما 
يثبته منها لا يعدو إلا كوهًا صفة زائدة غير معقولة المعق» وهي عند التحقيق غير 
قائمة به وإنما هي من باب النسب والإضافات» وجعلها من هذا الباب لا يخالف 
فيه حي صائبة الفلاسفة وإنما الكلام في تحقيق قيامها بذات الله تعالى وأنها أفعال 
يفعلها سبحانه وتعالى مي شاء وكيف شاء. 


2 3 * 


000 "بجموع الفتاوي" لابن تيميه: ."98/1١‏ 


أما بالنسبة لنفيه "الزوال والانتقال" عن نزول الله تعالى» فهذا له تعلق 
-١‏ مسألة "الحركة" وهل يوصف الله تعالى بما؟ 
0-5١‏ مسألة "خلو العرش"» وهل إذا نزل الرحمن يخلو العرش منه؟ 
ا الأولى: نقل ابن تيميه عن القاضى أ يعلى قي كتاب الروايتين 
والوحهين: ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم فيها'©: 
الأول: أنه يوصف تعالى بحا فيقال: يرل بحركة وانتقال» وهذا قول أبي 
عبدالله بن حامد» والدارمي ممن صرح بلفظ "الح ركة"» وإليه ذهب حرب الكرماني 
ونسبه إلى الإمام أحمد إلا أن ابن تيميه وابن رحب ضعفا هذا النقل”". 
وهذا قول أبي الحسن التميمى وأهل بيته» وإليه يذهب ابن الزاغون. 
إثبات اللفظ مع الموافقة على المعى وهو قول كثير منهم كما ذكر ذلك ابن 
عبدالبر”© ومنهم من يمسك عن إثبات المعيئ مع اللفظ. 


قول ابن يه 'والمنصوص عن أحمد إنكار نفي ذلك» ولم يثبت عنه لفظ 


)20 "الفتاوي" لابن تيمية: |۲ 2 


('' "الاستقامة" لابن تيميه: ›»۷۳/١‏ "فتح الباري" لابن رحب: ۲۷۸/۹. 


نك "التمهيد" لابن عبدالبر: م . 


يروي حديث الترول ويقول يتزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال أنكر أحمد 
ذلك وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه 
منك””2, ومأحذ هذا القول - إثبات المعن مع التوقف باللفظ -: مراعاة ألفاظ 
النصوص بحيث ينطق ما نطقت به ويسكت عما عنه سكتت لأن هذه الألفاظ 
بحملة تحتمل معن صحيح وآخر باطل "فمن قال إنه يرل فيتحرك وينتقل من مكان 
إلى آخر أو يفرع منه مكان ليشغل آخر فهذا كله باطل قطعًا يجب أن يزه الله عنه 
ولو كان نزوله يلزم منه تفريغ مكان ويشغل آخر لما كان هو الأعلى في حال 
نزوله"» وإن حمل على الفعل الاختياري القائم بالله تعالى والذي هو من كمال 
حياته وقيوميته وجب إثبات هذا المعى كما قال الدارمي رحمه الله تعالى: "الحي 
القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء""» فإن الحركة عند أهل اللغة تطلق على 
جنس الفعل فكل من فعل فعلاً فقد تحرك عندهم ويسمون أحوال النفس حركة 
فيقولون تحركت فيه الحمية ويقال سكن غضبه'". 
أما مسألة "خلو العرش" فهي أيضًا على ثلاثة أقوال: 
-١‏ من أمسك وتوقف كراهية الخوض فيما لم يرد به نص ولا أثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. 
؟- من يقول: يخلو منه العرش» وهو قول عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن 
منده“ وقول أبي عذال السو رم جام ع أصبكاتي اجن فإنه قال 
'إذا تقرر هذا الأصل في نزول ذاته من غير صفة ولا حد فإنا نقول: إنه 


('؟ "الاستقامة" لابن تيميه: .۷۲/١‏ 


"الوه علي اريسي للذارمى 114 
هه "شرح خو الزول" لابن تيميه: ۷ 


9 المصدر السابق: ۲۳۲. 


انتقال من مكانه الذي هو فيه إلا أن طائفة من أصحابنا قالت ينزل من 
غير انتقال من مكانه كيف شاء والصحيح ما ذكرنا لا غير””"2» قال ابن 
لقيم: "أما قول ابن حامد إنه نزول وانتقال فهو موافق لقول من يقول: 
يخلو منه العرش"". فإن حقيقة التزول عند هؤلاء لا يثبت إلا بخلو 
العرش منه تعالى فمن قال يتزل ولا يخلو من العرش فقد أبطل الترول عند 
هؤلاء إذ الانتقال حنس لأنواع من الجيء والإتيان والترول والهبوط 
والتدلي ونحوها وإثبات النوع من نفي حنسه جمع عم ال ا 


ن يول برل ول غل هه العرفن وغل هدا جهرر آهل اديت" 
وهو القول الذي نص عليه الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: 
'وإن الله عز وجل يتزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة ولا يخلو منه 
العرش"“» وهو قول ابن راهويه في مجلس ابن طاهر”' وغيرهم وهو 
00 


احتيار ابن تيميه” '» وهذا هو الذي ينسجم مع مذهب ابن الزاغون 


حيث ينفى عنه سبحانه الانتقال لكنه يخالفهم في قيامه بذاته. 


HEE NO OEE,‏ لك سال لاون لد لذ تفلك حال كما أن 


قدرته كذلك فلا يكون دائمًا إلا عاليًا ولا يكون إلا قويًا. 


2000 


"الفتاوي" لابن تيميه: 55 . 


(' "مختصر الصواعق": 14/8 5. 


7 المصدر السابق نفسه: .٤٤۸‏ 


9( "منهاج السنة" لابن تيميه: 1۳۹/۲ . 


"شرح حديث الترول" لابن تيميه: .٠١۲‏ 


9 "الحجة في بيان المحجة" للأصبهاني: 2١55/١‏ و"العلو" للذهبي: 2187 "عقيدة السلف" للصابوني: 45. 


(» 


"شرح حديث التزول" لابن تيميه: ٥0۸‏ . 


والقول بأنه يخلو العرش منه يلزمه أن يكون تعالى في وقت نزوله ليس العلي 
الأعلى بل العرش يكون فوقه» وقد علم أن الله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء فلا يجوز أن يظن بالذي لا أعظم منه شيء أنه بحيط به أو يحصره شيء من 
مخلوقاته بل إن إثبات خلو العرش منه حال الترول يصادم أيضًا النصوص الدالة على 
استوائه على عرشه لأن معن كلامهم أنه ليس مستوي على عرشه حال نزوله» 
وقد علم أن الزمان في الأرض لا يكاد يخلو من ثلث الليل وقت التنزل الإههي. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول فقد أجابوا عنه: 

بأن ما ذكروه من حقيقة الترول إنما هو مختص بأحسام المخلوق الذي لا 
يزل من مكان ويشغل آخر إلا وقد فارق الأول وخلا منه ذلك المكان» أما حقيقة 
النزول المختصة بالرب تبارك وتعالى فلا يعلمها إلا هو لكنها قطعًا لا تماثل حقائق 
ما هو من خصائص المخلوقات بل ليس كمثله شيء سبحانه لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» فما هو مستحيل في حق المخلوق لا يلزم أن يكون في حق 
الخالق كذلك» فكيف إذا كان ما ذكروه جائز في حق بعض مخلوقات الله تعالى 
وآلائه وعلى ذلك مثالان: فإن الروح تصعد عند النوم وقد تسجد تحت العرش 
وهي لم تفارق صاحبها لأنه لم بحت بعد ونزول الملائكة وعروجها من جنس 
عروج الروح ونزوها لا من جنس عروج البدن ونزوله فإنه يمتنع هذا فيه» وصعود 
الرب ونزوله فوق هذا كله وأجل من هذا كله وأبعد من ماثلة مخلوق لمخلوق» 
يقول شيخ الإسلام: 'فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل 
إلى وصفة السفول وصار غيره أعلى منه والرب لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو 
يقرب ويدنو إلى حيث شاء وهو في ذلك العلي الأعلى علي في دنوه قريب في 
علوه» فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا كما 
يعجز أن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن...". 


بل "شرح ليك الزول" لابن تيميه: 48 . 


('؟ "الفتاوي" لابن تيميه: ٤۲۲/۱۱١‏ . 


ويهذا يتضح أن الذين قالوا يخلو منه العرش حال نزوله لم يتصوروا في التزول 
إلا ما هو من خصائص الأجسام فإن هذه إذا نزلت فرغت المكان الأول وشغلت 
الثاني وإن لم تفعل هذا لزم أنها لم تتزل أصلاً ولم تتحرك إلى المكان الثاني فلما ظنوا 
أن القول بأنه لا يخلو منه العرش يقتضي إنكار التنزل الإلمي قالوا يترل ويخلو منه 
العرش كما أن هناك طائفة أخرى لما علمت هذا قالت لا يتزل بذاته بل يتزل أمره 
أو رحمته وهم أهل التأويل وكلا الطائفتين إنما أتوا في الحقيقة من تمثيلهم لصفات 
الله تعالى بصفات المخلوقات. 
أما من أمسك كراهية الخوض فيما لم يرد به أثر» فيقال لهم نحن لم نتكلم 
بغير علم وإنما قلنا ما هو موجب النصوص ومقتضى جمعها فجمعنا بين أحاديث 
النزول ونصوص العلو ونصوص الاستواء فأوجب ذلك أنه لا يخلو منه العرش حال 
نزوله جل وعلاء والقول أنه يخلو منه العرش يلزم منه ثلاثة أمور باطلة: 
-١‏ أن يعلو شيء من مخلوقاته فلا يكون العلو صفة لازمة له. 
-٣‏ أن تعطل نصوص الاستواء عن دلالتها بل وينفى مضموفا. 
-٣‏ تمثيل نزوله تعالى بتزول أجساد الآدميين. 
أما كون الصحابة لم يتكلموا بهذا فلعدم موحبه كما أنهم لم يتكلموا مسألة 
اللفظ قي القرآن والقول بأنه تعالى فوق العرش بذاته وأمثال ذلك» وبيان الحق في 
هذه المسائل واحب ولا يكون ذلك إلا بزيادة ألفاظ وإن لم يتكلم بها السلف وهذا 
صح قولنا: على عرشه بائن من خلقه وكذلك القول بالحد وأمثال ذلك كثير مما ل 
يتكلم به الصحابة لكن الأئمة اضطروا إليه لما تكلم أهل البدع. 
فتكون السنة أن لا تبدأ الناس به لكن إذا تكلم أهل البدع بالباطل وحب 
رده بزيادة بيان لمعاني ما أنزل الله تعالى ليكون البلاغ مبيئاء حفاظًا على الدين من 


التحريف والتبديل. 


يتحصل نما سبق تقريره 2 مسال "الحركة" و"حلو العرش" ان لفظ 
"الحركة والزوال" محمل فإن أريد ينفيه عن نزول الله تعالى بيان أن نزول الله تعالى 
إلى سماء الدنيا لا يقتضى انتقاله وإفراغه مكانه على عرشه وشغله مكان آخر في 
سمواته بحيث يعلوه بعض مخلوقاته فهذا المع حق لأن الترول يذه الكيفية إنما هو 
من حصائص أحسام الآدميين فيجب نفيه عن الله تعالى إذ لا يماثل سبحانه شيئا من 
مخلوقات لا في الذات ولا في الصفات بل هو العلي الأعلى في كل شأن من شئونه 
يقود لاعتقاد باطل كأن يقصد بنفي "الزوال والانتقال" عن الله تعالى نفي نزوله 
بنفسه إلى السماء الدنيا لامتناع قيام أفعاله المتعلقة مشيئته وقدرته بذاته كما هو 
أصل الجهمية النفاة. 

والحق أن المصنف أراد المعنيين: الحق والباطل فيقر على الأول ويرد عليه في 
الثاني» فإنه قد قال: "... وقد ثبت أنه لا يحمل إثبات بحيء هو زوال وانتقال 
يوحب إفراغ مكان وشغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس في حق المحدث 
الذي يقصر عن استيعاب المواضع والمواطن لأنها أكبر منه فيفتقر جيه إليها إلى 
الانتقال عما قرب إلى ما بعد وذلك ممتنع في حق الباري لأنه لا شيء أعظم 
ونم "7 ا ردقي لمعك الف ناف ابن الر اغوي ل إشكال E‏ كه عرياتى متسألة 
"حلو العرش" لكن الإشكال يقع لما يحمل نفي "الزوال والحركة" على نفي قيام 
الأفعال الاختبارية بذاته تعالى أو نفي حقيقة هذه الأفعال الي هي من أنواع حنس 
الح ركة» وهذه كلها يقول مما ابن الزاغون ولهذا كان أصله في هذه الأفعال اللازمة 
أن يجعلها أمورًا تحدث في غيره تعالى موافقة للكلابية والأشعرية ومتابعة لشيخه أبي 


يعلى يرحم الله الجميع. 


9 "مجموع الفتاوي": »57١/١5‏ وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا الجزء ساقط من المخطوط المطبوع. 


وأخيرًا فإن التراع بين الناس في هذه الأفعال الإلهية نما هو ناشئ عن نزاعهم 
ف اسان 

أحدهما: هل الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول؟ 

والثان: هل تقوم بالله تعالى الأمور الاحتيارية المتعلقة مشيئة وقدرته؟ 

والكلام على هذين الأصلين يتبين من خلال بحث مسألتين: 

المسألة الأولى: لما حلق الله السموات والأرض هل قام به فعل أم أنه سبحانه 
خلقهما بقدرته من غير أن يقوم به شيء فيكون الخلق هو المخلوق؟ وعلى هذا 
الأخير الهمية وأكثر المعتزلة والأشاعرة" ووافقهم عليه القاضي أبو يعلى في أحد 
قوليه“ وابن عقيل وابن الزاغوئ من الحنابلة في أحد قوليه إذ يقول: "... إلا أنما 
ظهرت هذه الصفة لوجود فعل في غيره وهو المخلوق والمفعول والمرزوق وهو 
التخليق والتصوير"» وابن الزاغون لم يقرر هذه المسألة بحال فكأنها عنده من 
المسلمات لكن الذي حمل الأشاعرة على هذا هو أنهم قالوا: لو كان الخلق غير 
المخلوق لكان إما قديمًا فيزم قدم المخلوق أو .حادثًا فيلزم حلول الحوادث بذاته 
والتسلسل الباطل» وأجاههم القائلين بأن الخلق غير المخلوق كل بحسب أصله: 

فالماتريديه عارضوهم هما يثبتونه من الإرادة القديمة فقالوا: كما لا يلزم من 
الإرادة القديمة قدم المراد كذلك لا يلزم من قدم الخلق قدم المحلوق. 

أما الكرامية فمنعوا التسلسل وقالوا المحذور أن لا ينفك من الحوادث وقالوا 
لا يحتاج إلى خلق آخر لأن الخلق إنما يحصل .عشيئة الله وقدرته. 


9 "مجموع الفتاوي" لابن تيميه: 57/./5. 

('؟ المصدر السابق: 5//؟ه. 

(" المضدر السابق نفسة. 
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7 "فهاية الإقدام في علم الكلام": 2١١5‏ "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: 1۷. 


أما أئمة السنة فقد. حلوا الشبهة وقالوا التسلسل الباطل .هو التسلسل في 
الفاعلين والمؤثرات كأن يقال: لابد للفاعل من فاعل أما التسلسل في الأفعال 
والآثار وهو ألا يكون الشيء حێ يكون قبله غيره أو لا يكون إلا ويكون بعده 
غيره فهذا جائز قياسًا على دوام الحوادث في المستقبل فجاز أن يكون لا أول لما في 
الماضي وذلك هو مقتضى قول السلف: إن الله لم يزل متكلمًا عا شاء إذا شاء 
وكما هو مقتضى اعتقادهم بدوام نعيم أهل الجنة» فإذا حاز كل هذا علم أن القول 
بحلول الحوادث بالقدهم لا يستلزم باطل بل هو الحق المتعين» ولذلك قال البخاري 
فيما ينقله عن نعيم بن حماد: إن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل. 

أما أكثر الناس من الكلابية والصوفية والحشامية والكرامية بل وكثير من 
أ انا قل قالمّا ينذا الله ق ا وها هر 
لارو :عن عل إن العاري :1 کو غو ن الفى صل الله عليه 
وسلم كان يستعيذ بأفعال الله تعالى كما في قوله: "أعوذ برضاك من سخطك 
ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك"» وقد استدل الأئمة على أن كلام الله غير مخلوق بقوله صلى الله عليه 
وسلم: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق"“ لأن الاستعاذة بغير الله 
تحال شوك 

ثم إن القول بأن الخلق هو المخلوق وأنه تعالى حلق السموات والأرض وم 
يتجدد له حال يقتضي حدوث المخلوقات بلا سبب حادث» وهذا فضلاً عن 
امتناعه بداهة فإنه ينقض الأساس الذي بئ عليه المتكلمون إثبات الخالق حيث 
قالوا: لا بد لكل حادث من محدث. 


('؟ "لق أفعال العباد" للبخاري: /ا/1١.‏ 
"مجموع الفتاوي" لابن تيميه: ه//57. 

7" سنن الترمذي: (574/5) برقم: »۳٤۹۳‏ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي": ۱۸۷/۳. 

7 المصدر السابق: (417/5) برقم: 47017 وصححه الألباني في "صحيح الترمذي": ۱۸۷/۳. وأصله في البخاري 


برقم: ۳1۹۱ وقي مسلم برقم: 68 ؟. 


كما أن تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص 
محال» فإن قيل الإرادة القديمة أو القدرة أو مجموعهما أوحب ذلكء قيل نسبة 
الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء ثم لابد عند وجود المراد من سبب يقتضي 
حدوثه وإلا لو كان محرد ما تقدم من الإرادة أو القدرة كافيًا للزم وحوده قبل ذلك 
لأن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة توجب المقدور. 

أن القول الثاني للمصنف ف المسألة: فهو التفريق بين الأفعال اللازمة 
والأفعال المتعدية بحيث يكون الفعل هو المفعول في الأولى دون الثانية» فهو يقول: 
'والأفعال منقسمة فمنها ما يكون الفعل هو المفعول ومنها ما يكون فيه الفعل غير 
المفعول فأما الأول فهو ما وقع على صفة الفعل اللازم... وأما الثاني فهو ما وقع 
على صفة الفعل المتعدي.. "”. 

ولا قيل له: "قد وصفنا الباري بأشياء حدثت في غيره ألا ترى أنا نصفه 
محسن بإحسان أحدثه في حق عباده" قال: "الإحسان صفة قائمة بنفس المحسن» 
وليس يقف وصفه بمذه الصفة على وجود الإحسان منه وإذا ظهر إحسانه على 
حلقه كان ذلك أثْرًا لوصفه بالإحسان لا أن ما فعله هو صفته وحرى ذلك بمجرى 
وصفه بأنه صانع فإنه يوصف بذلك لأنه عالم بالمصنوع لا أن الصفة هي 
ال 

فهو هنا يثبت الفعل المتعدي صفة قائمة بالباري تعالى ويجعله غير المفعول 
كما تقوله الكلابية» لكن يضعف التفرقة بين الفعل والمفعول عند ابن الزاغون 
أمران: 

-١‏ أنه يفسر الصفة القائمة بالفاعل بنوع من العلم فهو إذن يردها إلى صفة 
أحرى متفق على إثباتها. 
-٣‏ أنه يفسر أحيانًا الأفعال المتعدية بأفعال لازمة فيكون الفعل فيها هو 
المفعول ولذلك جعل القراءة هي المقروء”). 


9 "بجموع الفتاو ي" لابن AEE‏ 


7" "الإيضاح" لابن الزاغون: ٤٠٠١‏ . 
المصدر السابق: //1". 
9 المصدر السابق: .٤١١‏ 


وهذا يجعل التفريق عند المصنف بين الفعل والمفعول يبقى نظريًا أما عند 
ا a‏ 
والخلق هو المخلوق ولم يذكر له قولا آخر. 

المسألة الثانية: المضاف إلى الله تعالى أنواع ثلاثة: إضافة صفة وهذه باتفاق 
أهل السنة قديمة غير مخلوقة ومن ينازع في هذا من أهل الكلام يقر بأحكام 
الصفات» وإضافة خحلق وهذه لا نزاع بين المسلمين أنها مخلوقة» وإنما التراع وقع في 
النوع الثالث: ما يضاف إلى الله تعالى وفيه معن الصفة والفعل» فالناس في هذا على 
قولين”") كا تر اق لوراك إلنرل a‏ 
اه عع ا ی ا النيسين قله ن اوا وا 
قائسًا به وإما مخلوقا منفصلا عنه» ثم هؤلاء فريقان: 

من یری امتناع قيام الصفات به وهؤلاء هم المعتزلة قالوا: جميع ما يضاف 
ا 

أما الفريق الثاني - وهم الصفاتية -- فقالوا: له مشيئة قديمة وكلام قلعم 
واحتلفوا في حبه وبغضه وأسفه ورحمته وسخطه هل هو ,معن المشيئة أو صفات 
أحرى غير المشيئة؟ على قولين. 

ثم هؤلاء اختلفوا في الاستواء والنزول وابجيء وغير ذلك من أنواع الأفعال 
الي هي أنواع حنس الحركة على أحد قولين: 

أما أن يجعلوها من باب النسب والإضافات الحضة .معن أن الله خلق العرش 
بصفة التحت فصار مستويًا عليه وأنه يكشف الحجب الي بينه وبين خلقه فيصير 
حائيًا إليهم وإما أن يقولون هذه أفعال محضة في المحلوقات من غير إضافة ولا نسبه 
وهذا قول ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وتابعه عليه أبو الحسن التميمي 
والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغون من الحنابلة» هكذا نسبه ابن تيميه 
لكن ابن الزاغوني كما رأينا على القول الأول أي من يقول بالنسبة والإضافة فقد 
صرح بذلك في الاستواء والله أعلم. 


)¢ "جموع الفتاوي" لابن تمي 
('؟ المصدر السابق: ."98/١5‏ 


القول الثاني: وهو قول الكرامية وأكثر أهل الحديث وجمهور المسلمين وهو 
أن هذه الصفات الفعلية ونحوها قسم ثالث ليست من المخلوقات المنفصلة عنه 
وليست بمتزلة الذات والصفات ونحوها قسم ثالث ليست من المخلوقات المنفصلة 
عنه وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة الى لا تتعلق .مشيئته وقدرته» 
فيقرون بأن أفعاله تعالى قائمة به تحدث ,مشيئته وقدرته كما يقولون في كلام الله 
تعالى وني غضبه وإرادته ونزوله واستوائه ونحو ذلك» ويهذا قال أبو بكر عبدالعزيز 
وابن حامد وأبو نصر السجزي وييى بن عمار والسجستاني وأبو إسماعيل 
الأنصاري وأمثاهم من الحنابلة". 

26 *% * 

وابن الزاغوني لم يقرر أكثر هذه الأصول الكلامية وإنما تسلمها تقليدًا من 
المتكلمين قبله وظن أما مما أجمعت عليه الأمة وسنرى أن ما عليه أئمة أهل السنة 
والحديث من إثبات أفعال الله تعالى اللازمة والمتعدية قائمة بذاته.مشيئته وقدرته هو 
الحق الذي يدل عليه العقل واللغة كما دل عليه الشرع: 

)١‏ دلالة الشرع: يقول ابن تيميه: "لا يمكن لأحد أن ينقل عن محمد ولا 
عن إحوانه المرسلين ما يدل على قول النفاة لا نصًا ولا ظاهرًا بل الكتب الإلهية 
المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض قول النفاة وتوافق قول 
أهل الإثبات. وكذلك الصحابة والتابعون هم باحساة اة المسلمية هن ريات 
أحد منهم ما يوافق قول النفاة بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول أهل 
الإثبات... لكن أهل الكلام والنظر من أهل الملة تنازعوا في هذا الأصل لما حدث 
مذهب الجهمية نفاة الصفات: وذلك بعد المائة الأولى في أواخر عصر التابعين ولم 
يكن قبل هذا يعرف في أهل الملة من يقول بنفي الصفات ولا ينفي الأمور 
الاختيارية القائمة بذاته ولما حصل هذا أنكر السلف عليهم كما هو متواتر 


(Om ٠ 
1 معرو ف‎ 


)¢ "الدرء" لابن تيميه: 1۸/۲ 
7" المصدر السابق: 7/4. 


؟) دلالة اللغة: الوحي نزل بلغة العرب» وهذه اللغة مع غيرها من اللغات 
إذا قيل فيها: "قائم فلان وقعد" لا يمكن لأحد من أهلها أن يفهم أن القيام والقعود 
قام بغير الفاعل» وإذا قيل: "أكل فلان الطعام" لا بمكن لأحد أن يفهم أن فلان قد 
فعل هذا الفعل بدون أن يقوم به» يقول ابن تيميه: "قوله تعالى: # هو الذي 
خلقٌ السموات والارض ی سنة ابام ثم استوى على العرش # 
(الحديد: 4) تضمن فعلين: أولهما متعد إلى المفعول به والثاني مقتصر لا يتعدى فإذا 
كان الثاني وهو قوله تعالى: "ثم استوى" فعلاً متعلقا بالفاعل فقوله: "علق" كذلك 
بلا نزاع بين أهل العربية"“. 

") دلالة العقل: وبيان ذلك من وجوه: 

الوحه الأول: كونه يقدر على أن يفعل ما يشاء مي شاء صفة كمال» 
والكمال لا يجوز أن يفارق الذات لأن النقص متنع عليه» يقول ابن تيميه: ".. 
وكونه لا يقدر أن يتكلم ولا يتكلم ما شاء بل يلزمه الكلام كما تلزمه الحياة مع 
كون تكليمه هو خلق مرد الإدراك» يقتضي أن يكون القادر على الكلام الذي 
يتكلم باختياره أكمل منه فإذا عرضنا على العقل من يتكلم باختياره وقدرته ومن 
كلامه بغير اختياره وقدرته كان الأول أكمل فتعين أن يكون متكلمًا بقدرته 
ومشيئته كلامًا يقوم بذاته وكذلك بحيئه وإتيانه ونزوله واستوائه وأمثال ذلك"7". 

الوحه الثاي: أنه لو لم يتصف يذه الصفات: الكلام والتزول وابحيء ونحو 
ذلك من أفعاله الاختيارية لتصف بنقائصها من العي والعجز عن الفعل القائم به 
وهذه صفات نقص والله تعالى متره عن النقص فيما هو أصله كمال فكيف با هو 


)00 اليد" لابن تيميه: ۲ 
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ا مبحث الرابع: صفة الكلام. 

هذه المسألة من أوائل المسائل العقدية الي خحاض ها المتكلمون فأحدثوا في 
الدين ما لم يكن يعرف» فإن المسلمين كغيرهم من أرباب الكتب المتزلة يثبتون 
الصفات ويصفونه تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وعتازون في هذا 
الباب عن غيرهم من أصحاب الملل أنهم يصونون هذا الإثبات عن التمثيل 
والتكييف كما صانوه عن التحريف والتعطيل فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته: # ليس كله شي ء وهوالسميع البصر 4 
(الشورى: .)١١‏ هذا هو الدين وعلى هذا دلت الفطرة وعلى هذا توافق العقل 
الصريح والنقل الصحيح. 

ومكث الناس على ذلك حي جاء من غيرٌ فطرته الي خلقه الله عليها 
واستبدلها بفطر الفلاسفة وحرج من لغة القرآن العربي إلى لغة أرسطو الأعجمي 
ومن قانون الإسلام إلى اصطلاح أهل اليونان فزعم: "أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا"”» تلكم هي حال الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان» ومنذ ذلك الحين والناس فريقان: الفريق الأول الممثل بجماهير المسلمين من 
أهل السنة الباقين على الفطرة ومن وافقهم من أهل الكلام كالحشامية وغيرهم 
القائلين بأن الله تعالى يتكلم بكلام يقوم به .مشیئته وقدرته. 

والفريق الثاني: الجهمية وأتباعهم من المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لا يتكلم 
ثم لما رأوا شدة إنكار المسلمين لهذه المقالة تلطفوا بالعبارة وادعوا أن الله تعالى 
يتكلم بكلام حقيقي لكنهم زعموا أن كلامه مخلوق في غیره!!. 


)¢ "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: .١١١‏ 


60 "شرح الأصول الخمسة" لعبدالجبار: .٠۲۷‏ 


هكذا كان الناس حي جاء محمد بن سعيد بن كلاب وكان قد سلم بصحة 
مقولة "الجسم" و"العرض" الكلامية» وهو ينتسب إلى أهل السنة والإثبات فألف 
قول يجمع به بين الأصلين المتنافرين: أصل أهل البدعة القاضي بأن الأعراض لا 
تقوم إلا بالأحسام وأصل أهل السنة القاضي بأن الله تعالى بوصف بما وردت به 
النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة سواء في ذلك الصفات أو الأفعال وأها 
كلها تمر على طريقة واحدة. 

ففرق ابن كلاب بين الصفات وبين الأفعال وقال: إنما الأعراض الأفعال 
وحعل الأفعال الحادثة لا تكون إلا بائنة منه لأن أصله أن الله تعالى لا يقوم به ما 
يتعلق بقدرته ومشيئته» لكنه لما أتى عند مسألة القرآن» وقد علم أن إثبات الكلام 
صفة لله تعالى غير مخلوقة أحد الأصول الي باين فيها أهل السنة أهل البدعة اخترع 
قولاً لم يسبق إليه في الإسلام وادعى أن الكلام إنما يتناول في الحقيقة المعن دون 
اللفظ“ ليسلم له أصله الذي وافق به المعتزلة والقاضي بامتناع قيام الأفعال 
الاختيارية بذات الله تعالى لأن المعتزلة قالوا: الكلام هو الحروف والأصوات وهذه 
تتعاقب وهي أفعال المتكلم وما كان كذلك لا يمكن أن يكون قدا ولا يكون إلا 
محدثًا خلوقا". 

ثم إن السالمية أتباع أبي الحسن بن سالم قالوا: بل الكلام حروف وأصوات 
قائمة باللّه تعالى في الأزل وزعموا أن ليس فيها ترتيب ولا تعاقب بل هي مقترنة» 
فوافقوا المعتزلة على مسمى الكلام ووافقوا الكلابية على أن القرآن قد“ 
فتحصل من هذا العرض الموجز أن للمسلمين في الكلام أربعة أقوال: 

-١‏ صفة قائمة به مشيئته وقدرته وهذا قول السلف والكرامية. 


0-١‏ مخلوق بائن عنه يحدث .مشيئته وقدرته» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 


)0( اع الفتاوى" لابن تيميه: ١‏ /1. 
6 "شرح الأصول الخمسة" لعبدالجبار: /5571. 


00 "بجموع الفتاو ى" لابن ثيميه: 1٥٦/۱‏ . 


-٣‏ معن قائم بالله تعالى بغير مشيقته ولا قدرته وهذا قول الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية. 
وت حرف وصوت قائم بالله بغير مشيعته ولا قدرته» وهذا قول السالمية. 
وسنسوق من كلام المصنف ما يكشف معالم مذهبه في هذه الصفة: 
يقول ابن الزاغوني: "كلام الله تعالى ليس بحسم" و"كلام الله تعالى ليس 
بعرض" وذهبت المعتزلة والقدرية والجهمية والنجارية إلى أنه عرض... وبنوا هذا 
على أصوطم: منها أنه صفة فعلية ونحن نقول الكلام صفة نفس لا صفة فعل ومنها 
أنه مخلوق محدث ونحن نقول كلام الله قديم ومنها أن الكلام يدحل الترتيب في 
تبواقه و کی تقول نا ينيك کا قال "قاد ل اه ا ی 
وحوده ولا يسبق شيء مته شی" ويقول في موضع آخر: "كلام الله تعالى 
القرآن وغيره من كلامه هو الحروف والأصوات» وهو قول عامة العلماء وذهب 
الأشعري إلى أن الكلام من الله ومن غيره من العباد معن قائم في النفس وأن 
الحروف وأصوات عبارة عنه وهي وا ھا و کے أن وحص" ليا 
المذهب التالي لابن الزاغون: 
-١‏ كلام الله تعالى صفة قائمة به وليس مخلوق بائن منه كالأحسام أو 
الأعراض المحدثة. 
؟- كلام الله تعالى صفة نفس قليعة وليست صفة فعلية أي أنه لا يتعلق 
حشيعة الله وقدرته. 
+- كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات دون المعان. 
فهذه ثلاث مسائل يتحدد فيها معالم كل مذهب في كلام الله تعالى 
وسنناقش المصنف فيها واحدة تلو الأخرى. 


)20 "الإيضاح" لابن لرن ۷ 
9 المصدر السابق: .٠٤۹‏ 
(" المصدر السابق: 5/5. 


المسألة الأولى: كلام الله تعالى صفة قائمة به وليس مخلوق بائن منه تعالى» 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومن انتسب إليهم من المتكلمة كابن كلاب 
وابن كرام وأبو الحسن الأشعري وأمثالهم وحالف في ذلك الجهمية والمعتزلة نفاة 
الصفات وقالوا: بل كلام الله تعالى محدث مخلوق قائم بغيره سبحانه» يقول القاضي 
عبدالحبار: ".. القرآن كلام الله تعالى ووحيه مخلوق محدت ". 

وقد استدل ابن الزاغون على أن القرآن وغيره من كلام الله تعالى صفة 
قائمة به سبحانه بالنقل وبالعقل» وتقرير هذه الصفة بالنقل والعقل هو أكمل 
الطرق وأشرفها وعلى هذا كان ديدن أئمة السلف. 

وما استدل به ابن الزاغون من النقل ثلاث آيات: قوله تعالى: # إِمما قولنا 
لش عإذا اردنا أن ل تقول ل کے فيكو ل © (النحل: 5) من جهة 
أن لو كانت ت "كن" مخلوقة لأفضى إلى التسلسل الحال» وقوله تعالى: © الالهالحان 
والأمر (الأعراف: )٤‏ من جهة أن الأصل يق: يقتضي التغاير» وقوله تعالى: :ا لله 
الاس قبل وم" بعد 4 (الروم: (٤‏ من جهة أله جعل الأمر قبل كل 
شي وبعد كل شيء ولیس هذا إلا لله وصفاته”". 

وهذه الآيات الى استدل ها ابن الزاغون نحدها عند كثير ممن أبطل مقالة 
أهل الاعتزال من المتقدمين كالبويطي صاحب الشافعي”" وأبو الحسن الأشعري“ 
بل قبلهم ابن عيينه يقول: "قد بين الله الخلق من الأمر بقوله: "ألا له الخلق والأمر" 
فالخلق بأمره كقوله: ا الأمر من قبل ومن بع" وكقوله: ا أمره إذا أراد شيعا 
أن يقول له كن فيكون" وكقوله: "ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره" وم 
يقل بخلقه” '. 


9 "شرح الأصول الخمسة": /57. 
"الإيضاح" لابن الزاغوني: 5595 - .٠۷٤‏ 
"اميت امول ال ا 2 
"الإبانة" للأشعري: .٠۲‏ 

© "لق أفعال العباد" للبخاري: .51١‏ 


وليس استدلال هؤلاء الأئمة بالنصوص في هذا المقام من باب أن الله تعالى 
قد أحبر بذلك وحسب ولكنه أيضًا من باب بيان الدلالة العقلية الي أرشد إليها 
القرآن لأنه لو كان أمر الله تعالى هو خلقه وخلقه لا يكون إلا بأمره الذي هو 
حلقه لكان هذا من الدور الممتنع» وابن الزاغون في استدلاله بتلك النصوص كان 
حريصًا على بيان تلك الدلالة العقلية ثم إنه استدل أيضًا بنصوص من السنة وآثار 
عن الصحابة الكرام مثل "ما رواه أبو سعيد الخدري أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: "فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"27.... وروی أبو 
أمامة الباهلي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقرب العباد إلى الله عز وحل 
بشيء أفضل مما حرج منه وهو القرآن".20...20, ثم نقل إجماع الصحابة على 
لك وذ كر ھا روق كن على رض ال غ ا قال ام[ کیت علو قا وا 
حكمت القرآن"» وما أثر عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: "قرآنا عريًا غير 
ذي عوج" أنه قال: غير مخلوق” » وذكر آثار أحر”2. 

والآثار في ذلك كثيرة حجدًا حن أن اللالكائي خحصص جزء كامل في 
مصنفه الشهير "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" أورد فيها نحو مئتين وستين ما بين 
حديث عن البي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي أو فتوى لتابعي من مختلف 
أمصار الإسلام بحيث يجزم كل من وقف عليها بأن القوم كانوا مجمعين على قول 
واحد لا يرتابون فيه ولا يترددون وعن تكفير مخالفه لا يتورعون حي قالوا: من 
زعم أن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر”"» مبالغة 


2 أحرجه الترمذي: )۱۸٤/٥(‏ برقم: 2753475 وقال "حسن غريب". 

© أخرجه أحمد في مسنده: )۲٦۸/١(‏ برقم: ۲۲٠٠٠١‏ والحاكم في المستدرك: )۷٤١/١(‏ برقم: »۲٠۳۹‏ والترمذي: 
)١17/5(‏ برقم: ۰۲۹۱۱ وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 

7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠۷١‏ 

7'» أحرجه البيهقي في "الأسماء والصفات": 57 ۲» واللالكاني: ۲۲۸/۲. 

7 أحرجه البيهقي في "الأسماء والصفات": 47 7. 

(' عن ابن مسعود وابن عمر ينظر "الإيضاح" :57. 

© "شرح أصول السنة" للألكاني: ۲۸۳/۲. 


3 الإنكار واحتهادًا 2 النصح والبيان لكمال حالهم ومقاهم رضي الله عنهم 


اجمعين. 

ومن أعظم ما كان هؤلاء الأئمة يحتجون به على أن كلام الله تعالى صفة 
من صفاته غير مخلوقة ولم يتطرق له ابن الزاغوني استدلالهم بأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد استعاذ بكلمات الله من شر ما حلق“ وسن لأمته هذه الاستعاذة 
ومعلوم بالاتفاق أنه لا يجوز الاستعاذة من مثل هذا .ممخلوق بل لا تكون الاستعاذة 
أ اك تعال :و أسياثه وصفاة قال اجن وغيزه: ولا وو أن يقال أغيذك بالسيطاء 
أو بالحبال أو بالأنبياء أو الملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء نما خلق الله ولا 
يتعوذ إلا بالله أو لا 


الطريق الثاني الذي استدل به ابن الزاغون في تقريره لكلام الله تعالى: العقلء 
وذكر في ذلك حجتين: الأولى: أن "لو كان الكلام مخلوقا لم يخل أن يكون مخلوقا 
في محل أو لا في محلء فإن كان في محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري أو ذانًا 
غير ذاته مخلوقة وال أن يكون خلقه تعالى في ذاته لأن ذلك يوجب أن يكون ذاته 
تعالى محل للحوادث وهذا محال اتفقت الأمة قاطبة على إحالته ومحال أن يكون في 
محل هو ذات غير ذاته تعالى لأن ذلك يوحب أن يكون كلامًا لتلك الذات ولا 
يكون كلامًا لله تعالى... ومحال أن يكون حلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة 
والصفات لا بد لها من محل تقوم 00 

وأصل هذا الدليل: أن الصفة لا يجوز أن تقوم بغير الموصوف ها لإا إذا 
قامت في محل عاد حكمها إليه فكان هو الموصوف ها دون سواه» وهذا معن قول 


2 
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مثل حديث ابن عباس الذي رواه البحاري : )١77/5(‏ برقم: 25191 وحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم 
)5١81/5(‏ برقم: ۲۷۰۹. 
^ "التسعينية" لابن تيميه: .٤٦۳/۲‏ 


™( "الإيضاح" لايق الزاغون: VV‏ 


ابن المبارك: "من قال: إن أنا الله لا إله إلا أنا" مخلوق» فهو كافر ولا ينبغي 
لمخلوق أن يقول ذلك" ولأما لا تقوم بنفسها بل لابد ها من محل تقوم فيه. 

وهذا الدليل الذي سلكه ابن الزاغون قي تقرير أن كلام الله تعالى غير خلوق 
هو "الطريقة المعروفة الي سلكها الأشعري وأصحابه في مسألة القرآن هم ومن 
وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد كأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى 
وابن عقيل.. وغيرهم من أصحاب أحمد وكأبي المعالي الجويئ وأمثاله.. من 
أصحاب الشافعي والقاضي أب الوليد الباحي.. وأبي بكر بن العربي وغيرهم من 
أصحاب مالك وكأبي منصور الماتريدي وميمون النسفي وغيرهما من أصحاب أبي 
حنيفةء أنهم قالوا: لو كان القرآن مخلوقا للزم أن يخلقه: إما في ذاته أو في محل غيره 
أو أذ يكرن:قائمًا مه لاق :ذاه ری کل آخر والأول لر انديكرق عل 
للحوادث والثاني يقتضي أن يكون الكلام كلام امحل الذي خلق فيه فلا يكون 
ذلك الكلام كلام الله كسائر الصفات إذا خلقها في محل كالعلم والحياة والحركة 
واللون وغير ذلك والثالث: يقتضي أن تقوم الصفة بنفسهاء وهذا ممتنع. 

فهذه الطريقة هي عمدة هؤلاء في مسألة القرآن» وقد سبقهم عبدالعزيز 
امكل صاب "الحيدة".المشتهوازة إلى .هذا الف . 

لكن الأشاعرة القائلين بأن الخلق هو المخلوق ومن وافقهم على هذا الأصل 
من الحنابلة كأبي يعلى" وأتباعه تناقضوا في هذا المقام حيث أنهم وصفوا الله تعالى 
بأفعاله المتعدية وهي عندهم لا تقوم بذاته بل ,بمخلوق منفصلاً عنه سبحانه» ولهذا 
ابن الزاغوئ لما قيل له: "قد وصفنا الباري بأشياء حدثت في غيره ألا ترى أنا نصفه 
محسن بإحسان أحدثه في حق عباده.."7؟ تراجع وقال: "الإحسان صفة قائمة 
بنفس الحسن..."”“ لكن تفسيره لما بالعلم يضعف حجته "فإنه إذا جاز أن تفسر 


"© "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: 2١١1‏ "التسعينية" لابن تيميه: .715/1١‏ 
60 "الدرء" لابن تيميه: ٠٠٠٤/١‏ "المعتمد" لأبي يعلى: ۸۷. 

لتد ون لن +18 

"الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠۷۸‏ 

7 المصدر السابق: ۳۷۸. 


الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل بل الكتابة والصنعة فعل يقوم 
ea‏ استلزم ا 

ودليله الثاني قوله: "لا يخلو كلام الباري تعالى إما أن يكون محدنًا أو قديعاً لا 
فر أن کرت غا ونا الآ ذلك برحب أف ان لسن عك فا درل إا 
حدث له الكلام في حقه بعد عدمه وذلك ينفى أن يكون متكلمًا في القدم... ولو 
وذلك يوحب أن لا يوصف بأنه متكلم بحال» وهذا من الحال... وإذا امتنع بهذا أن 
يكن کا عدن وطن أن يكن کد و01 


2 
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وملخص هذا الدليل أن القسمة العقلية تقتضى أن الكلام إما محدثا أو قديًا 


0 


2 


هذه المقدمة الأولى والمقدمة الثانية: أن الكلام يبمتنع أن يكون محدثا لأن هذا يقتضي 
التغير والزوال على القدم وهو محال والنتيجة: أن الكلام قديًا. 
المقدمة الأولى يمكن أن يعترض عليها بأمرين: 
Ê‏ أا متضمنة أن الحادث لا يكون إلا مخلوقا وهذا باطل. 
؟- أن هذا التقسيم مبئ على أن الكلام صفة ذات وهو في الحقيقة صفة 
ذات وفعل وبناء على ذلك نقول: إن الكلام المعين فعل معين لا يتصور 
فيه القدم أما إن كان المقصود أصل الكلام أو نوعه فلا يتصور فيه 
الحدوث في حق الله تعالى لأنه يقتضى أن يكون ناقصًا تعالى الله وهذا 
ملخص حل الإشكال الذي في المقدمة الثانية. 


بلق "مجموع الفتاوى" لابن ا ها ؟ ‏ . 
2( "الإيضاح" لابن الزاغون: ۳۷۸ 


ولذلك نقول: استحالة ارتفاع القديم مقدمة صحيحة فإن ما ثبت قدمه 
امتنع زواله بلا حلاف وهذه القاعدة أحود ما عندهم من الكلام لكن قد يراد بها 
امتناع حدوث شيء في ذات الباري بأن بمنع من كونه يتكلم إذا شاء أو يفعل 
عشيئة وقدرة وهذا باطل لأن القديم هنا ليس الآحاد وإنما هو النوع وأصل الصفة» 
وعليه فهذه المقدمة تصلح ردا على الكرامية الذين يقولون تحددت له صفة الكلام 
بعد أن لم يكن متكلماء لكن على أصل أهل السنة القائلين بجواز تسلسل الحوادث 
في الماضي» أما من وافق الجهمية على امتناع تسلسل الحوادث في الماضي كالكلابية 
والأشعرية ومن وافقهم كأبي يعلى وابن الزاغوني فيضعف هذا الرد على أصلهم 
لأنهم قائلين يمثل ذلك في الأفعال فإن حقيقة مذهبهم أنه تعالى فعل بعد أن لم يكن 

والنتيجة الى توصل ها المصنف من أن كلام الله تعالى قديم صحيحة باعتبار 
أصل صفة الكلام وحطأ باعتبار آحاد الكلام فهي إذن نتيجة مشتملة على حق 
وباطل كما كانت مقدماتما كذلك. 

ثم إن ابن الزاغون أورد على هذا الدليل العقلي قوهم: "... فأما من كلامه 
لا بآلة ولا بأداة فلا يكون ثابتا في حقه - أي الآفات - ولا يكون وصفه 
بالسكوت والخرس ضدًا لوصفه بأنه متكلم”؟ فأجايهم بأن: "... كل موصوف 
فإنه إما أن يوصف بأنه متكلم أو غير متكلم وغير المتكلم إما أخرس أو 
ساكت..." ”» وهذا الجواب غير سديد في الواقع لأن هناك ما ليس من شأنه 


الكلام أو عدلمه وبالتالي لا يوصف به ولا بضده من الخرس والشكوثة وقد يعتذر 


)20 "الإيضاح" لابن الزاغوني: ۳۷۹ 
('؟ المصدر السابق: 810/9. 


للمصنف أنه إنما أراد الحي المتصف بالصفات ولم يرد أي موصوف كان. واعتراض 
الخصم أيضًا لم يكن سديدًا لأن الخلاف معنوي وليس لفظي حى يمكن تحاوزه 
بتغيير العبارة فكان الواحب أن يقول المصنف لمم: هب أننا لم نسمه قي القدم 
ساكنًا أو أحرسًا لكنه قطعًا على قولكم قد استجد له وصف لم يكن وهذا يكفي 
في إبطال قولكم. 

هذه الحجة قد تعارضها المعتزلة بقوهما: "قد اتفقنا على أن الله تعالى لم يكن 
فاعلاً في الأزل ثم صار فاعلاً ولم نقل نحن ولا أنتم إنه كان في الأزل عاجرًا أو 
ساكتا"“» ولا يمكن لمن يمنع تسلسل الحوادث في الماضي كالكلابية وأتباعهم ومن 
وافقهم من أصحاب الأئمة كابن الزاغون وغيره أن يجيبوا عن هذا الاعتراض 
بشيء مستقيم بمنع تطاول الخصم عليهم» أما على مذهب السلف فهذا الاعتراض 
غير وارد أصلا. 
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بقي أن نقول: الأساس الذي بى عليه ابن الزاغون استدلاله - إذا سلم من 
المادة الكلامية - أصل صحيح في العقل واللغة فإن دليله الأول مببئ على أن القرآن 
لو كان مخلوقا للزم إحدى ثلاث أمور باطلة وهي: أن يكون مخلوقًا في ذات الله 
انرا ال ا أو لون ىق روا 
E CO‏ 
والصفة لا تقوم في حل. 

وكذلك دليله الثاني فإنه مبنٰ على أساس أن الله تعالى لا يجوز أن يتجدد له 


() "مجموع الفتاوى" ۹۷/٦‏ 00 
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أما أئمة السلف فإفهم قد قرروا قوم في القرآن بناء على أدلة ضرورية: 

الأول: أن القول بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق مسألة قد أنعقد 
عليهما الإجماع الذي يكفر مخالفه» يقول عمرو بن دينار: أدركنا مشايخنا والناس 
منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود"» ولي رواية عنه: 
سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن 
مشيخته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس وجابر وغيرهه'", 
وهذا كانوا يحرصون على تحديد زمن ظهور بدعة القول بخلق القرآن وعلى تعيين 
أول من قال مما ليعلم الناس أن هذا القول محدث في الدين وتبديل لشريعة رب 
العالمين. 

الثاي: أن كلام الله تعالى صفة من صفاته القائمة به ومتضمن لأسماءف 
فالقول بخلقه يقتضي أن أسماء الله تعالى وصفاته مخلوقة فأي كفر أكبر من هذا 
وأبين. روي عن مالك بن أنس أنه قال: القرآن كلام الله من الله وليس شيء من 
اله مخلوق» وبنحو هذا روي عن أحمد بن حنبل ويزيد الواسطي ووكيع الجراح 
وغيرهم من الأئمة» وقالوا: أيضًا: كلام الله من علم الله ومن زعم أن علمه 
عل و م 

الثالث: أن القول بخلق القرآن مصادمة صريحة للنصوص الصحيحة القاطعة 
الدلالة والثبوت ولهذا لما قيل لأحد السلف: أقرأ قوله تعالى "وكام الله موسى 
تكليما" بالنصب بحيث يكون موسى هو الذي كلم الله تعالى قال: وكيف تفعل 
بقوله تعالى: [ ولا جاء موس لميقاتنا وكلمه ربه # (الأعراف: »)١ ٤١‏ أي أن 
ما نحن فيه لا يحتمل التأويل بحال فليس فيه إلا التصديق أو التكذيب. 


© "شرح أصول السنة" للالكائي: .۲٠٠/۲‏ 
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الرابع: أن مثل هذه المسائل الواضحة البينة ال هي محكمات يرحع إليها لا 
يصح أن تحعل عرضة للمجادلة والشك أو حي المناظرة والمناقشة وإنما حقها الشكر 
والتسليم والإذعان إذ هي في نفسها الحجة فإن تطرق إليها الشك وهي الأصل لم 
يبق لنا شيء نرجع إليه» ولهذا روي عن البي صلى الله عليه وسلم قوله: "مراء في 
القرآن كفر"» هذا هو الأصل: ترك محادلة أهل البدع وهو المشهور من حال 
السلف ومقالهم لكن إذا انتشرت هذه البدع وذاعت الشبه في الناس وجب على 
من عنده علم ردها وإبطالها بالكشف عن تلك المقدمات البدهية والأصول 
الضرورية من الشريعة المحمدية فلا يكون مناظرته هم إلا على أصل صحيح من 
عقل صريح أو نقل ثابت محكم. 

الخامس: أن القول بخلق القرآن ينافي كمال الله تعالى الثابت من وحوه: 

أحدها: أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده وهو الخرس وهذه 
آفة يتتره الله عنها فتعين اتصافه بالكلام. 

الثاني: أن الكلام صفة كمال وفقده للحي صفة نقص والله ا ا 
غاية الكمال الذي لا كمال بعد فتعين اتصافه بالكلام. 

الثالث: أن يقال: المحلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم والمتكلم أكمل من 
غير المتكلم وكل كمال في المخلوق مستفاد. من الخالق فالخالق به أحق وأولى ومن 
حعله لا يتكلم فقد شبهه بالموات والجماد الذي لا يتكلم وذلك صفة نقص إذا 
المتكلم أكمل من غيره» وقد قال الله تعالى في بيان أن من لا يتكلم ولا ينفع ولا 
قر ل ا 9 أفلا روف لا برجم إليهم قولا ولا ياك لحم ضر 
ولا عا * (طه: )۸۹٩‏ وقال في الأحرى: 9 الم روا انه لا كلمهم ولا بهديهم 
سبيلا # (الأعراف: 5/8 )١‏ فعاب الصنم أنه أبكم لا يقدر على شيء إذ كان من 
المعلوم أن العجز عن النطق والفعل صفة نقص فإهما صفة كمال . 
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وبعد أن قرر ابن الزاغون أن الكلام صفة لله تعالى غير مخلوق أورد حجة 
احالف كعادته وأبطلها ها بل: 

١‏ - قوله تعالى: # إنا جعلناه قرانا عريًا 4 (الزحرف: ۳) بأن كل مجعول 
مفعول وكل مفعول مخلوق» وأحاب عن ذلك أها ترد "في القرآن وليس المراد به 
الخلق والإحداث ومنه قوله تعالى: ‏ ولا جعلوا الله عرضة لایانکم 4 (البقرة: 
92 وعثل هذا أحاب الإمام أحمد جهمية المعتزلة. 

 ثدحح قوله تعالی:  وما بائبهم مل دکر من الرحمز‎ -١ 
منكر... وإذا كان الذكر منكرًا فيحتمل أنه أريد به أحد هذه الوجوه أو الأذكار‎ 
المحدثة غير القرآن وأحاب إمامنا أحمد رضى الله عنه بمذا... وأما قوله محدث‎ 
فيحتمل أنه حدث نزوله وإظهاره دون نفسه.. ويحتمل أن يريك قو له عديت دأ‎ 
حلي واضح..”2 وهذا الجواب من ابن الزاغون فيه تكلف واضح والذي حمله‎ 
على ذلك هو اعتقاده كغيره من أصحاب الكلام إن المحدث لا يكون إلا مخلوقًا‎ 
وأن الباري لا يصح أن تحله الحوادث وإلا فظاهر الآية واضح لا إشكال فيه وهو‎ 
يفيد أن كلام الله تعالى الذي هو القرآن كان يترل منجمًا يستجد بحسب‎ 
الحوادث.‎ 

- قوله تعالى: "ومن قبله كتاب موسى" فأخبر أن له ما هو قبل» وأجابهم 
بأن "المراد بالسبق والتقدم قي الظهور والإنزال لا قي الوجحود..""» وهذا الجواب 
يقال فيه ما قيل في سابقه وكذلك ما ذكروه في قوله تعالى: 95 الله بزل 
احسن _ الحدث # TD‏ 
7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠۸۰‏ 
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4- ما روي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان 
الله تعالى قبل أن نخلق الذكر ثم خلق الذكر وكتب فيه كل شيء" وأجابهم بأن 
"أحمد رضي الله عنه قال: "لم يروه خلق الذكر إلا الطنافسي عن الأعمش عن 
جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران ووهم فيه والصحيح ما رواه أبو 
معاوية عن الأعمش أن الله كتب الذكر وقد قيل أن الذكر ها هنا أراد به 
اللوح..." 27 وملخص هذا الجواب أن هذه الرواية باطلة لمخالفتها الروايات 
الصحيحة وعلى فرض ثبوقا فالمراد بالذكر هنا يكون اللوح المحفوظ» وهذا حواب 
اف کات 

ونما أورد للحم من حجج قوم: "أن كلام الله تعالى يحب أن يكون مزه عن 
النقص والعيب... وقد ثبت أن القرآن فيه خطاب الأمة بالتكليف... ووجود ذلك 
من غير سامع لا يكون مفيدًا.. فاقتضى ذلك أن لا يكون كلامه موجودًا إلا عند 
حطابه وذلك يوحب أن يكون محدثًا مخلوقا"0©. وأجاهم بأنه لا يسلم أن الكلام 
هنا قد خلا من الفائدة بل هو "يفيد فوائد منها: أنه يثبت استحقاق صفة الكلام 
في القدم... ومنها أنه ينبت له تحقيق العلم بأحوال ا من حلقه.." ثم 
رفض أن TT‏ للمعدوم "لأن تقدم الخطاب على وجود المخاطب 


ويلاحظ هنا أن كل هم الخصم إثبات أن القرآن محدث بينما كل هم 
المصنف إثبات أن القرآن قدتم وذلك لأهما اشتركا في أمر باطل وهو أن المحدث لا 
يكو إل لوقا می تبك آنه عدت ارم آنه غارف عند الطرفين» زافق أن الراك 
محدث معن أن الله تعالى قد تكلم به حين أوحاه إلى جبريل عليه السلام أما صفة 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠۸١‏ 
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الكلام فهي قديمة .معن أن الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاءء وبناء على ذلك نقول: 
ما يذكره النفاة من دلائل حدوث القرآن صحيحة لكنها لا تدل على مرادهم وما 
يذكره المصنف وغيره ممن وافق الكلابية على امتناع حلول الحوادث بالقديم من 
دلائل كونه صفة لله تعالى صحيح لكنه لا يدل على مراده من أن نفس آيات 
القرآن قديمة قد تكلم الله كما في الأزل» وهذا الكلام يحرنا إلى المسألة الثانية. 
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المسألة الثانية: هل كلام الله تعالى صفة نفس لا تتعلق .مشيئته وقدرته؟ كما هو 
مذهب الكلابية وأتباعهم من الأشعرية والماتريدية أم أنه صفة فعل تقوم به وتتعلق 
عشيئته وقدرته؟ كما هو مذهب أئمة أهل السنة والجماعة والكرامية والحشامية 
ونحوهم من أهل الكلام. 

والخلاف في هذا مب على مسألة قيام الأفعال الاختيارية في ذات الله تعالى 
فمن أحاز ذلك طرد مذهبه في كلام الله تعالى ومن منع ذلك وهو ينتسب إلى 
السنة اضطرب لأن هذه المسألة قد أصبحت شعار لأهل السنة فاضطروا إلى التوفيق 
بين مذهبهم قي نفي الأفعال الاختيارية وبين ما هو مشهور من إثبات أهل السنة 
لكلام الله تعالى قائم به» فكان الحل أن يثبتوا الكلام صفة نفسية لا تتعلق .عشيئته 
وقدرته كما هو أصلهم القاضي بأن مقدور الله تعالى لا يكون إلا منفصلاً عنه بائن 
منه. 

ولا كان أبو الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى وأتباعه كابن عقيل وابن 
الزاغون ممن وافق الكلابية على هذا الأصل أتى مذهبهم في القرآن الكريم على هذا 
النحو: صفة ذات قليعة قائمة بالله تعالى .معن أا لا تتعلق .مشيئته وقدرته فهو 
يقول: "ولأنا قد بينا أن الترتيب إنما يعود إلى ما يثبت بطريق الاختيار وما ثبت 
صفة نفسية لله تعالى فثبوته غير موقوف على الإرادة والاحتيار"')» وقد قرر هذه 
المسألة ابن الزاغون في عدة مواضع: 


الأول: ف تقريره بأن كلام الله قديم كما مر معنا. 
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الثانى: في تقريره أن كلام الله تعالى صفة نفس لا صفة فعل إذ الأفعال عند 
هؤلاء لا تكون إلا بائنة منه» وقد قرر ذلك بطريقين: 

بالنقل: مستد لا بقوله تعالى: « ... وما تاومنه من قراف ولا 
تعملوز مز عمل . . 4 حيث فرق بين القراءة والعمل والأصل أن العطف 
يقتضي المغايرة» واستدل أيضًا بقوله تعالى: 99 لامرك به لسانك لتعجل به. . . 4 
والقباعة» م ست مدية أنه لو كان سفوا ا رکا لطبت الفعل 
إليه ولكه جع الفعل رين اللسان وهو عن القرادة:. 

؟- بالعقل حيث قاس الكلام على العلم والقدرة بجامع أن المصحح هذه 
الصفات هي الحياة» وطرد هذا القياس أن الفعل صفة ذات لأن الحياة شرط فيه 
أيضًا وهو ما التزمه الكلابية فخرحوا بذلك عن حد اللغة والشرع والعقل» ويمذا 
يتضح أنهم عندما يقولون إن ا ق اله لبن مقع 
بائن منه أما صفات الأفعال إذا قالوا أنها قائمة به فإنهم يجعلوما صفة ذات كما 
يقوله قدماء الكلابية والماتريدية فيكون إبطاله للقول بأن القرآن صفة فعل ردًا على 
القائلين بأنه مخلوق أما قول أئمة السلف فالذي يظهر أنه م يخطر له ببال» ويدل 
على ذلك أيضًا أن الخصم الذي أورد ابن الزاغون معارضاته ليس إلا المعتزلة 
وأمثالهم من القائلين بخلق القرآن فهو يقول: "هذه الدلالة إِنما نصبناها لبيان متعلق 
الكلام فنحن نقول هو متعلق بالنفس والخصم يقول هو متعلق بالفعل.." وفي 
موضع آخر قال: 'واحتج المحالف: ... أنه إذا عدمت الحركات عدم الكلام الذي 
هو الحروف والأصوات..."” وهذه من حجج المعتزلة على أن القرآن مخلوق. 


)20 "الإيضاح" لابن ا or‏ 
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فليس عندهم إذن إلا قولان: الأول: من يقول: القرآن خلوق بائن عن الله 
تعالى. والثاني من يقول القرآن صفة ذاتية أزلية كالعلم والقدرة. 

والسبب الذي حمل بعض الحنابلة والمتكلمة المنتسبة لأهل السنة والحديث 
السلف ولاسيما الإمام أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق» هل المراد به أنه صفة 
لازمة له كالعلم والقدرة أو أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ 

والحق أن للإمام روايتين كما ذكر ذلك أبو بكر عبد العزيز» قال في رواية 
ا 4 يزلمتكلما غالما غَقوراة:وقال ی رؤاينة عبات الله 1 بيزل: متكلمًا إذا 
OAS‏ 

والثاني عقلي كلامي وهو امتناع قيام الحوادث بالقدم كما هو قول المعتزلة 
والكلابية ومن وافقهم من أتباع الأئمة. 

يتلخص لابن الزاغون في المسألة المذهب التالي: الكلام كالعلم صفة ذاتية 
أزلية لازمة له لا تنفك عنه بحال وهو بذلك يوافق الكلابية لكنه يخالفهم من وجه 
آخر: فحقيقة الكلام عنده ليس إلا الحرف والصوت» وهي المسألة التالية: 
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المسألة الثالثة: 

اتفق الكلابية والسالمية على أن كلام الله تعالى قديم غير محدث لكنهم 
اختلفوا حول حقيقة الكلام: هل هو المع دون اللفظ؟ كما تقوله الكلابية 
وأتباعهم من الأشعرية والماتريدية أم أنه بحرد الحروف والصوت؟ كما تقوله السالمية 
والكرامية موافقة للمعتزلة. 

ومقالة الكلابية تعن أمرين: الأول: أن الله تعالى لا يتكلم بصوت مسموع» 
ولحذا هم احتلفوا في تكليم الله تعالى لموسى وغيره من الأنبياء هل هو سماع إفهام 
وإعلام أم أن الله تعالى يخلق لحم حاسة يسمعون فيها هذا الكلام النفسي» على 
قولين: والأول قول أبي بكر ونحوه والثاني قول أبي الحسن الأشعري بناء على أصله 
أن كل موجود يسمع"2. 

والثاني: أن لفظ القرآن العربي أو حروفه ليست هي كلام الله تعالى حقيقة 
ولكنها عبارة أو حكاية عنه بل ذلك كله مخلوق”" فوافقوا الجهمية في بعض ما 
قالت. 

ولذلك جاءت مقالة السالمية ردا على هؤلاء لكنهم وإن وافقوا المعتزلة في 
مسمى الكلام يقولون بأن كلام الله الذي هو جرد الحروف والأصوات قائم بذات 
الله في القدم”". 

وابن الزاغون ممن وافق السالمية فهو يقول: "كلام الله تعالى القرآن وغيره 
من كلامه هو الحروف والأصوات» وهو قول عامة العلماء» وذهب الأشعري إلى 
أن الكلام من الله ومن غيره من العباد معن قائم في النفس وأن الحروف والأصوات 
عبارة عنه وهي غيره.."20. 


۳ "الدرء" لابن تيميه: ۱۱١-۱۱۱/۲‏ . 
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وللناس في هذه المسألة "أربعة أقوال: قيل إنه اسم للفظ الدال على المعئ» 
وقيل للمعئ المدلول عليه باللفظء وقيل اسم لكل منهما بطريق الاشتراك» وقيل: 
اسم مما بطريق العموم» وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهورء فإذا قيل: تكلم 
فلان» كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعيئ جميعًا.."20. 

فما قرره ابن الزاغون من أن الكلام محرد الحروف والأصوات مخالف إذن لما 
عليه ا المدى قبله من السلف الصالح. 

وقد استدل على ذلك بطريقين: "أحدهما النقل والآحر المعن المعقول. فأما 
النقل فمنه قوله تعالى: لا عر نه لسانك لتعجل نه 6 ی علينا جمعه 
وقرانه 4 القيائاة 4 > وسيم والي مدزك جيذ ا ا “هو .ادرو ف 
اواك وهو ظاهر واضح في أن الذي يتحرك به اللسان هو القرآن الذي 
معه من جبريل» وليس ذلك هو المعين القائم في النفس"" وهذه الحجة تصلح ردا 
على من قال من الكلابية وأتباعهم إن الكلام جرد المعن دون اللفظء وهذا هو 
القول الذي أراد ابن الزاغون إبطاله» أما مذهب السلف القاضي بأن مسمى 
الكلام يتعلق .مجموع اللفظ والمعن فلعله لا يعرفه أصلاً لكن الآية الى استدل ما 
ليس فيها ما يمنع دخول المعى في مسمى الكلام بل إن الظاهر يقتضي دخوله لأن 
حركة اللسان بالقرآن لا تكون إلا مع العلم والإرادة» وكذلك ما استدل به 
المصنف من قوله تعالى: ودا ع رار قارا را تا نوا لعلكم 
تر موز # (الأعراف: )5١5‏ وأمثا لما من جهة أن السمع إنما يتعلق 0 
والصوت دون ما في النفس”"؛ فنجده يفرق بين السمع والعلم وكأن الإنسان اسم 
بحرد الجسم دون الروح» وهذه أحد الأصول الكلامية الي ضل يما من أعرض عن 
الكتاب والسنة والفطرة واللغة. 
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والحق أن جميع ما استدل به المصنف من أن كلام الله تعالى يوصف بالمناداة 
وبالقول وأنه متزل وكذلك ما ساقه من أحاديث تثبت الصوت إنما يدل كل ذلك 
على أن الحروف والأصوات داخلة في مسمى الكلام لكنها لا تدل بحال على أن 
المع غير داحل في مسمى ذلك بل هي عند التحقيق دالة على الأمرين معّاء والذي 
يريد من هذه الأدلة أن تنطق بالصوت والحرف دون المع كمن يثبت أفعالا هي 
بحرد حركات بدون أن يجعل ما تتضمنه هذه الأفعال من الإرادة داحل فيها وما 
علم أن الإرادة هي الحركة الباطنة الى منها نشأت تلك الحركات الظاهرة» ولذلك 
نحد في كلام العلماء: أن القول والفعل يشملان الظاهر والباطن» فمثلاً في الإبمان: 
القول الظاهر هو النطق بالشهادة لكن هذا القول بدون القول الباطن الذي هو 
التصديق وإنشاء الالتزام لا قيمة له إلا بجريان أحكام الإسلام الظاهرة على اعتبار 
أن هذا القول الظاهر متضمن للقول الباطن وإلا إذا ظهر أن هذا القول الظاهر غير 
متضمن للقول الباطن فلا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة ويصبح وجوده 
كعلمه. 

وشثمول اسم الكلام للفظ والمعن هو على كل حال قول أهل اللغة» يقول 
ابن فارس: "الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل على نطق مفهم والآخر على 
راح" فقوله: "نطق مفهم" يدل على اللفظ والمعى فالنطق بحرف وصوت ولا 
يكون مفهمًا إلا إذا كان متضمن للمعئ. 

ولمحذا قال ابن الزاغوى: "وأما الدلائل المعقولة فمن ذلك أن أهل اللغة 
العربية عامة قسموا الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف... وهذا اتفاق منهم أن 
ما حرج عن هذه القسمة فليس بكلام ومرد هذا إلى أن الكلام عندهم إنما هو 
المفيد والمفيد يقع تارة مفردًا... ويقع مركبًا وهو الجمل الجامعة للاسم والفعل نحو 
قام زيد والاسم والحرف نحو قوله: من زيد؟... وهذا جميعه يختص بالحروف 
والأصوات لا غير" ومضمون هذا الكلام أن المعئ غير داحل في هذه القسمة 
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فلا يكون داخلاً في مسمى الكلام والحق أن القسمة إنما تناولت ألفاظ الكلام الي 
هي موضوع علم النحو أما المعاني فلها علومها الأخرى في العربية وهناك ستجد 
تقسيمات أخرى للكلام لكن باعتبار الع كما هو الحال مع علم البلاغة والذي 
أهم موضوعاته علم المعاي» فلا يكون في هذا دليلاً على عدم دول المعى في 
مسمى الكلام ولكنه يدل على أن جرد المعى لا يكفي في الدلالة على حقيقة 
الكلام. 

على أن النحاه لما تكلموا في الألفاظ لم يجردوها من المعاني أصلا وكذلك 
فعل أهل المعاني من البلاغيين لم يجردوا المعاني عن الألفاظ لعلم الجميع أن فصل 
المعاني عن ألفاظها أو الألفاظ عن معانيها أمر متعذر بل هو كمن أراد فصل الإرادة 
عن الفعل أو الفعل عن الإرادة. 

وما يبطل مذهب الكلابية في مسمى الكلام من جهة اللغة أن الأخرس لا 
يسمى متكلمًا بالإتفاق وعلى مذهبهم يلزم تسميته متكلمًا. 

وقد ذكر ابن الزاغون لمن جعل المعئ هو حقيقة الكلام أربعة أدلة: 

-١‏ قوله تعالى: ل وبقواول ف أنفسهم 4 (لمحادلة: 8) فسمى الله 
ما في النفس قولا وأجايهم بثلاثة أوجه: أحدهما أن المراد بالآية "ويقولون في 
أنفسهم بحروف وأصوات خفيفة"» والثاني أنه لو أراد ما في النفس لكان 
الإطلاق على وجه الجاز والثالث أنه يجوز أن يكون المراد بذلك ما في النفس من 
خواطر بدليل أن الخصم لا يمكن أن يأ بفرق صحيح بين ما يدعي من كلام 
نفسى وبين ما يكون في النفس من الفكرة والخاطرة. 

1 وما ذكره ابن الزاغوني من الجواب جيد إلا أن الصحيح أن ما في النفس 
يسمى كلامًا عند التقييد كما دلت عليه الآية لكن البحث في مسمى الكلام عند 
الإطلاق. 

ولد ب ل اتيك ألا تكلم الناس ثلاثة أدام إلا رمرًا 4 ارا 
)١‏ والاستثناء من جنس المستثئ منه والرمز ليس من جنس الحروف والأصوات» 
وأحابهم بأن هذا الاستدلال لا يستقيم على أصولكم من جهة أن الكلام عندكم لا 
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الكلام عندكم» والوجه الآخر أن هذا الاستثناء غير حقيقي لأنه من غير الجنس أي 
أنه استثناء منقطع» وهذا الكلام مفحم حيث حل الشبهة وألزمهم ما لا محيد هم 
عنه. 

-٣‏ البيت الذي ينسب إلى الأخطل: "إن الكلام من الفؤاد وإنغا جعل 
اللات عك الفؤاد دليلا" وأحابهم بأن المحفوظ قوله: "إن البيان من الفؤاد"» والحق 
"أن هذا البيت لو صحت نسبته إليه وكثير من اللغويين ينكرها فإنه لم يرد به المع 
الذي أراده من إثبات الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ ولكنه يقصد 
أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه يزور الكلام في نفسه و فل أن نطق ف 
ويشهد لهذا قول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: 'زورت في نفسي E‏ 

ثم إن الأحطل رحل نصراني قد غلط أهل ملته في معين الكلام فجعلوا 
عيسى عليه السلام نفس كلمة الله ولهذا اتخذوه إطاء وقول الكلابية من هذا الجنس 
حيث جعلوا شطر الكلام قم نظير قول النصارى: كلمة الله قديمة والشطر الآخر 
حدث نظير قول النصارى: الناسوت محدث. 

بل إن "'يوحنا الدمشقي" 9 5هه- ١۱٣۱ھ‏ كان يقول عن کلام الله 
تعالى: "متصل بذاته داحل فيه... مثل كلامنا النفسى الذي يصدر من عقولنا..." 
(', وهذا قوي الصلة بكلام الكلابية فلا يستبعد أن يكون ابن كلاب قد استفاد 
هذا الرأي من هذا القسيس النصران الذي كان معاصرًا للجعد بن درهم. 

4- قولهم: "لو كان القرآن وكلام الله حرفا وصوئًا لوحب أن يكون محدثا 
من حهة أن الحروف إنما تفيد إذا دخلها الترتيب... وما يدخله الترتيب والتقديم 
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والتأحير يجب أن يكون محدثًا خلوقا"“ فأجابهم بأن "كلام الله في حال وجوده 
واستحقاقه أن يكون صفة لله تعالى لا يثبت فيها الترتيب وإنما الترتيب واقع في 
ذاته ليصح وصفه بكونه کلام" . 

والواقع أن هذا الإيراد هو حجة المعتزلة الى لم يستطع من سلم لهم بامتناع 
قيام الحوادث بالقدتم من الصفاتية أن يحرر عنها جوابًا مستقيمًا بل إنهم افترقوا 
طائفتين: الكلابية الذين زعموا الوحدة العينية للكلام النفسي فجعلوا الأمر بالصلاة 
هو عين الأمر بترك الزنا والخبر عن الله تعالى هو عين الخبر عن الشيطان تعالى الله 
والخبر عين الأمر فكابروا بذلك البدهيات طردا لقولهم بامتناع التبعيض والتركيب 
على القدتم. 

وطائفة السالمية الذين ادعوا وحدة الحروف واقترانها فنفوا أن تكون "الباء" 
في بسم الله قبل "السين" وفرقوا بين وجود الكلام وبين ماهيته كما رأينا في حواب 
ابن الزاغون وقالوا إن الترتيب إنما يعود إلى ذات الكلام لا إلى وحوده» واجتهدوا 
في تأصيل قولحم حن أن ابن الزاغوني قد حصص فصل كامل لإضفاء شيء من 
المنطق على هذا القول الذي جمعوا به بين المتناقضات وحرقوا به الإجماع إذ أن 
القول ياف الكلذم لفق لضن للف لفرت الأ بكرن إل فبا عاد كان 
محل اتفاق من جيع الطوائف: أهل الحديث من السلف وأهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية وأتباعهم حن جاءت السالمية 
فجمعوا بين القول بأن الكلام حرف وصوت والقول بأنه قدبم لا ينفك عن الذات 
في حال من الأحوال بل هو قائم به تعالى من غير مشيئة ولا قدرة» ولتبرير هذا 
التناقض قالوا بأن للكلام حقيقتان: حقيقة وجودية لا يكون فيها مترتبًا ولا حادنًا 
لأن هذه الحقيقة هي الصفة القديمة فيكون ترتيب الأحرف فيها كترتيب العلم على 
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الحياة» وحقيقة ذاتية يكون فيها مترتبًا ليفهم والترتيب الزمئ هنا يعود إلى آلات 
الكلام وأدواته لا إلى نفس الكلام» هذا هو مضمون الجواب الذي حرره ابن 
ساغ لما كان الطرف المقابل يدعي أن الكلام معن واحد فقال هؤلاء: "إن حاز أن 
يعقل أن المعان المتنوعة تعود إلى معن واحد جاز أن يعقل أن الحروف المتنوعة تعود 
إلى حرف واحد””©» فهؤلاء ظنوا أن ما ثم إلا قديمًا أو حادثًا مخلوقا وما كان قدا 
فإنه لازم للذات ولا يتعلق بالمشيئة ولا القدرة ولا يكون فعلا وما كان محدثًا فهو 
المخلوق المنفصل عن الله تعالى المتعلق يمشيئته وقدرته» والسلف يقولون: القرآن غير 
مخلوق ففهموا من هذا أنهم أجمعوا على أن القرآن قديم غير حدث. 
والسؤال الآن: الأنبياء أو الملائكة لما معوا أو فهموا كلام الله تعالى» هل فهموا 
الكل أو البعض؟ فإن قلتم الكل جعلتم علمهم مساو لعلم الله تعالى وإن قلتم 
البعض أجزتم التبعيض على القدي» وهذا نقض لأصلكم في أن القديم لا يجوز عليه 
التيعيض: وال كب . 
منه صحة قول المعتزلة: أن العلم هو القدر والقدرة هي العلم وهما الحياة وكل ذلك 
هو عين الذات. 

ومن أعظم ما يلزم الطائفتين: أن القرآن ليس فيه من علم الله شيء» لأن 
القرآن إن كان جرد الحرف والصوت لم يدخل فيه العلم الذي هو المع وكذلك 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٤٠٤‏ . 
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إن كان جرد المع كما يقوله الكلابية فإفهم لا يجعلون المعين الذي يثبتونه مرادفا 
للعلم بل يقولون: هو خبر وطلب والخبر عندهم ليس هو العلم فلا يكون مسمى 
القرآن متضمن للعلم عندهم» وهذا القول فضلا عن كونه مصادمًا للنصوص 
الصريحة كقوله تعالى: « انزله بعلمه 4 وكقوله تعالى: #مز 2 بعد ما جاءك 
السنة في إبطال خلق القرآن لأنهم قالوا: القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق 
بالاتفاق. 

ثم إن قولهم بوحدة الكلام يخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات تعدد 
E‏ لله #قل ل وکا البحر مداد لكلمات ريم ٠.‏ لنفد البحر قبل 
ا تنفد كلمات ري ولو جنا مله مددا # (الكهف: 8) وقد تواتر 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بكلمات الله التامات» وصح عنه أنه 
جعل: "قل هو الله أحد" تعدل ثلث القرآن"» وهذا صريح بتجزيء القرآن. 
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لقد انبى على هذا الخلاف حول مسمى الكلام: هل هو جرد المعن أو جرد 
الحرف والصوت» حلاف أشد خطورة حيث قالت الكلابية والأشعرية: إن القرآن 
العربي المنزل ليس كلام الله لأن الكتابة ليست هي المكتوب بل هي عبارة أو 
حكاية عنه وإن القرآن المسموع من القارئ ليس كلام الله تعالى لأن القراءة ليست 
هي المقروء» بل القراءة والكتابة والتلاوة كل هذا عندهم مخلوق”". 

فقابلهم الطائفة الى قالت الكلام جرد الحرف والصوت ومنهم ابن 
الزاغون» فقالوا: "التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب 
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أما أئمة السلف فقد أنكروا على الطائفتين واعتبروا كلا الإطلاقين بدعة إذ 
"التلاوة" و"القراءة" و"الكتابة" ألفاظ محملة لا يصح فيها إلا التفصيل فإنه قد يراد 
بمذه الألفاظ المتلو والمقروء والمكتوب والذي هو نفس كلام الله تعالى وقد يراد به 
صوت القارئ وفعله» فالأول غير مخلوق بلا حلاف والثاني صفة المخلوق وفعله فلا 
يكركلا عاونا ثم إن هناك طائفة شذت وزعمت أن "الذي ندركه بأسماعنا عند 
تلاوة التالي 0 القدم "“ بل الصوت المسموع هو صوت الله تعالى الله عما 
a‏ 

وهذا القول القبيح ما كان له أن يقال لو لم تمهد له الأشعرية .عقالة الكسب 
فإنهم قد احتجوا على ذلك بأن قالوا: "هذا الكلام - اعتراض الأشعرية - لا يخرج 
على أصلنا ولا على أصل الأشعري على ما قدرنا من إبطال القول بالتولد وإِنا 
الصوت أمر يظهره الله تعالى ويوحده وحعله في العادة مقترئًا باصطكاك الأجسام 
فإما أن يكون منها أو هي هو فهذا محال عندنا وعندهم..."» وذلك لأن أصل 
الأشعري وأصحابه أنما كان متولدًا عن أفعال العباد كالأصوات ليست مقدورة هم 
ولا مفعولة أي ليست كسبًا لهم فأراد ابن الزاغون أن يلزمهم» وكثير من الأشعرية 
متناقضون في هذا الباب ففي بحثهم مع المعتزلة يجعلون أصوات العباد غير مقدورة 
لهم وني بحنهم في مسألة القرآن يجعلوفها مقدورة للعباد مفعولة. 

وهذه الدعوى فضلا عن كوفا مبنية على جرف هار هو مسألة الكسب 
الأشعرية فإهها "بدعة منكرة مخالفة لضرورة العقل لم يقلها أحد من أئمة الدين بل 
أنكرها جمهور المسلمين من أصحاب الإمام أحمد وغيره وَإِنما قال ذلك شرذمة قليلة 
من الطوائف وهي أقبح وأنكر من قول الذين قالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق". 

وابن الزاغون نقل هذا عن أصحابه وهم أتباع القاضي أبي يعلى فإن هذا 
من "تضرقه- واه يعفر ل :قل “كان :ابن حاهد ٠‏ يقول ها هو ؤواق :ذلك من أن 
(؟ "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٠٠١‏ . 
المصدر السابق: .٤١١‏ 
7 المضدر اسايق 00/7 
© "الصفدية": .١ 41/١‏ 


”^ "المعتمد" لأبي يعلى: ۸۸ "التسعينية" لابن تيميه: ۸۷۲/۳. 


هو الحسن بن حامد بن علي أبو عبد الله إمام الحنابلة في زمانه سمع أبو بكر النجاد ومن تلاميذه القاضي أي يعلى 
ا ۳ ٤ه‏ ينظر "المقصد الأرشد": ."19/1١‏ 


لفظنا بالقرآن مخلوق والقاضي ينكر هذا عليه كما ثبت إنكار ذلك عن أحمد لكنه 
فسر إنكار السلف على "اللفظية" بأنهم كرهوا أن يقال: لفظت القرآن لأن اللفظ 
هو الطرح والنبذ كما هو مذهب أبو الحسن الأشعري والباقلان» وقد قالوا ذلك 
ليتس لهم أن يبقوا على مقالتهم مع انتسايهم للإمام أحمد". 

وقد صنف الحافظ بو الفضل محمد بن ناصر - المتوق سنة (١٠١٠٠هم)‏ 
وكان من المعاصرين لابن الزاغون وفي بلده - مصنفا يتضمن إنكار قول من 
يقول: إن المسموع صوت الله وأبطل ذلك بوحوه متعددة وهو من أعيان أصحاب 
الإمام أحمد ومن أعلم علماء وقته بالحديث والاثار". 

وهذه المقالة تنقض في الواقع - أصل أهل السنة بأن "الكلام القائم بامخل هو 
صفة للمحل”" أي أن الصفة إذا قامت با محل عاد حكمها عليه» هكذا أوردوا 
على ابن الزاغوني وأصحابه فلجأ إلى الاعتذار .ممسألة الكسب: "الحروف 
والأصوات إنما هو أمر يظهره الله عند حركات التالي وتصرفه في محل قدرته لا أنه 
حادث منه ولا هو مضاف إليه حقيقة وإنما يتعرف به لاقترانه به.."» وذلك لأنه 
يرى أن لا فعل للعبد حقيقة بل الفعل لا يكون إلا لله كما هو مذهب أبي الحسن 
الأشعري. 

يقول ابن تيميه: "من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد 
قديمة أزلية فهو ضال مخطئ ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن ذلك قد - 
يقصد المداد - لا من أصحاب أحمد ولا من غيرهم... بل المنصوص عن الإمام 
أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق كما جهموا من قال: 


"التسعينية" لابن تيميه: ۸۷۲/۳ "المعتمد" لأبي يعلى: .۸٩‏ 
المصدر السابق: ۸۷۳/۳. 

نك "الإيضاح" لابن الزاغوني: ؟47. 

7 المصدر السابق: 499 . 


اللفظ بالقرآن مخلوق... فكيف يمن يزعم أن صوت العبد قلم... ول من 
زعم أن القرآن في الصدور كما أن الله معلوم في القلوب وأنه متلو بالألسن كما أن 
الله مذكور بالألسن وأنه مكتوب :في الصحف كما أن الله مكتوب: وجعل بوت 
القرآن في الصدور والألسن والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع 
فهذا أيضًا مخطئ في ذلك فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصاحف وثبوت الكلام 
فيها بين واضح””2. 

وهذا هو الحق الذي لا شك فيه فإن كل مداد بالوحود مخلوق كما أن كل 
ورق بالوجود مخلوق وكذلك هي أفعال وحركات العبيد فالعبد وصفته مخلوقين 
لكن أيضًا من زعم أن وحود كلام الله تعالى في هذه من باب وجود لفظ اسم الله 
تعالى بالألسنة أو كتابة رسمه بالصحف فهو أيضًا ضال وذلك أن هناك فرق بين 
وحود الأعيان في المصاحف واللسان وبين وجود الكلام فيها فهذه أي الأعيان 
وجودها في اللسان لا يكون إلا لفظًا وقي الخط لا يكون إلا رممًا أما وجود الكلام 
في الصحف فليس من هذا الباب بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في 
الورق إذ ليس بين الكلام نفسه وبين الصحيفة مرتبة بل نفس الكلام يجعل في 
الكتاب بخلاف الأعيان فإن بينها وبين أن تكون في الصحيفة مرتبة اللفظ ومرتبة 
الخط» ومع هذا فإن وحود الكلام في الكتاب ليس كوجود الصفة بالموصوف حى 
يقال إن الصفة الي هي الكلام حلت بغيره أو فارقته فالواحب أن تعطى كل مرتبة 
الحكم الذي يخصها'". 

فالواحب أن يعتقد أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة حيث تلي وحيث كتب 
"وهو قرآن واحد وكلام واحد وإن تنوعت الصور الي يتلى فيها ويكتب من 
أصوات العباد ومدادهم فإن الكلام كلام من قاله مبتدثًا به لا كلام من يفعله 


0 "التسعينية" لابن تيميه: ۳۳/۲ - ١٣ه.‏ 


('؟ "التسعينية" لابن تيميه: 1/9 ه. 


مؤديّاء فإذا معنا محدثا يحدث بقول البي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال 
بالنيات" قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه وهكذا كل 
من بلغ كلام غيره من نظم ونثر» ونحن إذا قلنا هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ 
ولما نرى في المصحف فالإشارة إلى الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما اقترن 
به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب فمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب 
كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخحطأ وهذا الفرق هو الذي بينه الإمام أحمد في 
مسألة اللفظ وقد قرأ عليه أحدهم قوله تعالى: "قل هو الله أحد" فقال للإمام: هذا 
كلام الله غير مخلوق فقال الإمام نعم» فنقل السائل عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير 
مخلوق فدعا به وزبره زبرًا شديدًا وطلب عقوبته وتعزيره وقال أنا قلت لك: لفظي 
بالقرآن مخلوق؟ فقال: لا ولكن قلت لي لما قرأت: "قل هو الله أحد" هذا كلام الله 
غير خلوق» قال: فلم تنقل عين ما لم أقله؟". 

ومع هذا فإن السلف كانوا يكرهون تحريد الكلام في المداد وصوت القارئ 
للا يتخذ ذريعة للقول بخلق القرآن. 


يتلخص من هذا المبحث: أن ابن الزاغوني يرى أن الله تعالى يتكلم بكلام 
هو حروف وأصوات قديمة لا تتعلق .مشيئته وقدرته بل هو صفة ذاتية لازمة له 
سبحانه» وهذا أحد القولين لأصحاب أحمد» ذكر القولين أبو بكر عبدالعزيز نقل 
ذلك عنه القاضي أب يعلى ف كتاب "إيضاح البيان في مسألة القرآن"» قال أبو بكر 
لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلمًا كان ولركنشينا ع أن الدر ادن باد مورت 
فقال: لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل متكلمًا كالعلم لأن ضد الكلام 


('؟ "التسعينية" لابن تيميه: .٥۳۹-۰۳۸/۲‏ 

7" الإمام العلامة شيخ الحنابلة أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي الفقيه تلميذ أبي بكر الخلال ولد سنة: 
5ه تفقه به ابن بطه وابن شاقلا وأبو الحسن التميمي وابن حامد توفي سنة: 7515ه» ينظر: "السير": 
.١ 5/15‏ 


الخرس ...ومن أصتحابنا من قال أثيت النقامنه أنه عالق و 1 ر أن يكون عالقا ي 
كل حال... ول يبطل أن يكون حالقاء كذلك وإن لم يكن متکلمًا في كل حال لم 
يبطل أن يكون متكلمًا بل هو متكلمًا خالق وإن لم يكن خالقًا في كل حال ولا 
کا و 


فواضح من هذا النقل أن من قاس الكلام على العلم جعله صفة ذاتية لازمة 
لا تنعلق .مشيئته واختياره ومن قاسه على الخلق والفعل لم يجعله دائم التكلم ولكن 
يتكلم إذا شاء والسبب في ذلك ما رواه حنبل عن أحمد أنه قال: ل يزل الله متكلمًا 
عانًا غفورًا وقال في رواية عبدالله: لم يرل متكلمًا إذا شاء”» فالقاضي أبي يعلى 
وأتباعه من أمثال ابن الزاغون يقولون لم يزل متكلمًا أي دائم التكلم صفة قليمة 
ويتأولون كلام أحمد المخالف لذلك على أنه سكوت عن الإسماع لا عن التكلم أي 
أنه لم يخلق الإدراك في السماع لا أنه سبب يقوم به. 

وابن الزاغون في كل ما سبق كان متابعًا لشيخه القاضي أب يعلى إلا أن لم 
أجد لهذا الأخير كلام حول اقتران حروف الكلام بعضها ببعض في القدم وإن كان 
أصله بأن القدم لا ينقسم ولا يتجزأ مع قوله بأن الكلام هو الحروف والأصوات 
يستلزم هذا القول مع التخريج الذي ادعاه ابن الزاغون في التفرقة بين وحود 
الكلام في القدم ووجوده الذاتي في المصاحف و كلام الناس. 


() "شرح ال 5 ئ لابن PE‏ ۷۰ 


"المقنع" لأ بكر بن عبدالعزيز» نقلاً عن "شرح الأ 5 8 لان ية Vv.‏ 
(" المصدر السابق: 27١ - 77١‏ وقد نقل ابن حامد القولين عن أصحاب أحمد في "أصول الدين". 


المبحث الخامس: الرؤية . 

الكلام في الرؤية يتلخحص في مسألتين: 

الأولى: هل تجوز رؤية الله تعالى عقلا؟ وإذا قلنا بالجواز فما المصحح لما؟ 

الثانية: هل يرى المؤمنون ريم في الآخرة؟ أي هل تقع شرعا في حال القول 
بجوازها؟ 

المسألة الأولى: = خواز الرؤية عقلاً - حاض فيها المعكلمة امون لأهل 
TT ET‏ كاسن الخال عفاد 
من حهة أن الرؤية إنما تتعلق بالأحسام المتحيزة أما ما ليس بحسم فلا يصح أن 
يرى'» فعارضهم متكلمة الصفاتية وقالوا يحواز الرؤية عقلا لما ليس حسمًا ونفوا 
أن يكون المصحح للرؤية هو الجسمية ولكنهم اختلفوا فيما بينهم: فالكلابية ترى 
أن كل قائم بنفسه تصح E‏ أما الأشعرية والماتريدية فيرون أن المصحح 
للرؤية هو الوجود”"» ووافقهم على ذلك أبو يعلى من الحنابلة“. 

وابن الزاغوني مع أئمة السلف ومتكلمة الصفاتية على أن رؤية الله تعالى غير 
متنعة علا“ وقد استدل على ذلك بالمنقول والمعقول: 


ا اقول عا وولا جا موش ری لميقائنا وکلمه رتال راو 
ارتو انظر إليك 4 (الأعراف: ۳< .)١‏ 


9 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: 788. 

7 "أصول الدين" للبغدادي: ۷ "تلييس الجهمية" لابن تيميه: "٠۷/١‏ "الإبانة" للأشعري: 75. 
(" "الإنصاف" للباقلاني: 77 "أصول الدين" للبغدادي: 4۷ "المواقف" للإيجي: .٠٠۲‏ 

9 "المعتمد" لأبي يعلى: “8. 

"الإيضاح" لابن الزاغوني: 505. 


فز الدلالة أذ اهومن غلية الا كان عار دابيا ال وما رز ا 
يجوز عليه سبحانه فسأله ما هو جائز ويحقق هذا أنه تعالى لم ينكر عليه ذلك - 
حي قال: ويوضحه أن الله تعالى لم يعلق رؤية موسى بشيء مستحیل"» ذكر ابن 
الزاغون وحهين لتقرير الدلالة: 
-١‏ أن موسى عليه السلام لا يصح عليه أن يجهل ما يجوز وما لا يجوز على 
ربه لأنه نبي مرسل. 
؟- أن الله علق رؤيته على أمر ممكن وهو استقرار الجبل. 
ا 


قاطعة الدلالة على 7 وقد استعملها الإمام أحمد في رده e a‏ 
واستعملها عامة متكلمة الصفاتية» وعليها اعتراضات للمعتزلة أوردها المصنف 
وأحاب عنها ما أحاب به متكلمة الصفاتية وهي كافية في بطلان دعوى الجهمية 
من المعتزلة“. 

؟) "اختلفت الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه بعينه أم 
رأى ربه في قلبه... وهذا اتفاق منهم على جواز الرؤية عليه لأنه لو لم يجز ذلك لم 
يحر احتلافهم فيه" أي أن الاحتلاف بين الصحابة E‏ واحتمالها 
شرعا ولا عكن أن يجوز فرعا ما لتحيل عفاد وهذا استدلالاً في غاية الدقة 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .5٠١‏ 

('؟ "تلييس الجهمية" لابن تيميه: 49/1١‏ 5. 

^ "الإبانة" للأشعري: 237 "الإنصاف" للباقلاني: ۷۲ "أصول الدين" للبغدادي: 44» "التبصرة" للنسفي: 2887 
"المعتمد" لأبي يعلى: ۸۲. 

© ينظر مثلاً: "الإنصاف" للباقلاي: ۱۷۸ -1079. 

7 ينظر "الإيضاح" لابن الزاغوني: .5١1‏ 


والفطنة وهو في الحقيقة قلب للدليل على الخصم إذ المعتزلة استدلوا بذلك على نفي 
الرؤية لأن بعض الصحابة نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنياء وقد سبقه 
إلى ذلك الباقلاي من الأشاعرة”©. 


وبمكن أن يستدل بجواز الرؤية بكل آية تدل على إثباتما للمؤمنين فإن 
الل عاذ کن او کا كنا مكن آذ معدل على سوارها ان 
على منع الکافرین منها كما في قوله تعالى: #إكلا إنهم عزن ربهم بوذ 
لحجوروز . 4 (المطففين: ٥‏ قال الإمام أحمد: "فلا يكون حجايًا إلا 
لرؤية"”". 

*) "من حهة المعقول قد ثبت أن الباري تعالى ذات قائمة بنفسها حاملة 
'”" وتصحيح الرؤية لكل ما هو قائم بنفسه حامل 
للصفات هو مذهب ابن كلاب ووافقه عليه ابن الزاغون ويورد المتكلمون على 
هذا: أننا نرى الألوان وهي لا تقوم بنفسها كما يوردون على من حعل المصحح 
الوحود: أننا نسمع الأصوات فهي موحودة ولكننا لا نراهاء ويرى ابن تيميه أن 
المهم في هذا المقام أن يعلم أن المصحح للرؤية المقتضي جوازها هو أمر وحودي 
سواء قلنا إنه مطلق الوجحود أو القيام بالنفس "وإذا كان كذلك فقد علم أن الله 
تعالى أحق بالوحود وكماله من كل موجود إذ وحوده هو الوحود الواحب 
ووجود كل ما سواه هو من وجوده وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية 
امحضة فما هي الصفات الى يما يكون كمال الوجود وحينئذ فيكون الله - وله 
المثل الأعلى - أحق أن تجوز رؤيته لكمال وجوده"» وقد صدق ابن تيميه فإن 
كون الشيء نما يرى ويسمع صفة كمال في الموجود ولذلك نقول لعل المصحح 


7" "الإنصاف" للباقلاني: 2١8‏ "شرح الأصول الخمسة" لعبدالجبار: 7517. 
"مجموع الفتاوى" لابن تيميه: .1٤١/۳‏ 

7 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 5 .51١‏ 

7) "تلييس الجهمية" لابن تيميه: .٠١۸/۱‏ 


للرؤية والفارق بين ما تجوز رؤيته وما لا يمكن رؤيته هو مجموع الأمرين: الوحود 
والقيام بالنفس أو بعبارة أخرى كمال الوحود» فما لا يمكن رؤيته من الأعراض إِنما 
يرحع ذلك إلى نقص في وجوده كالأعراض الي لا تقوم محل معين كالحرارة 
والبرودة أو الي تفارق محلها كالصوت أو الى لا تكون إلا مستترة أي في الباطن 
كالعلم والقدرة ونحو ذلك. 

والمخالف في هذا الباب هم الجهمية والمعتزلة لكن ابن الزاغوني يقول: 
"ذهبت طائفة من المعتزلة إلى أنه يجوز أن يرى غير أنه لا يرى ذه الأ ضار" 
والصحيح أن المعتزلة مجمعون على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة كما نقله عنهم 
أعلم الناس يمم أبو الحسن الأشعري في مقالاته""» أما ما حكاه ابن الزغون فهو 
قول ضرار بن عمر”" وهذا الأحير وإن كان من المعتزلة إلا أن له أقوال حرج بما 
عن مذهب القوم فلا يعد في هذه الأقوال منهم كما أن قول النظام بالطفرة لا يعد 
قولاً للمعتزلة وهذا أصل معلوم في تقرير مذاهب الناس فإن الحنبلي إذا قال مسألة 
يقول الشافعي لا يعد ذلك قولاً للحنابلة بل يقال وافق هذا الحنبلي الشافعية في 
هذه المسألة. 

وقول هؤلاء الجهمية في نفي الرؤية متسق ومذهبهم ف الصفات فإن الله 
تعالى عند هؤلاء لا داخل العالم ولا خارجه وليس بحسم ولا متحيز وما كان 
كذلك فيتفق العقلاء أنه لا يرى بل كل من بقي على فطرته يعلم أن هذا الإله 
الذي فرعته ادههية بذلك: لا يكون إلا عذما عضا فكيق: يرى :ولذلك جد أن 
متأحري الأشاعرة الذين وافقوا الجهمية على نفي العلو اضطروا إلى تفسير الرؤية 
عزيد علم وانكشاف لا يخالفهم فيه هؤلاء الجهمية” لأن إثبات الرؤية البصرية مع 


© "الإيضاح" لابن الزاغوني: 509. 

7" "المقالات" للأشعري: ٠۳١١‏ . 

(" المصدر السابق: ١؟5.‏ 

97 "مجموع الفتاوى": 24١ ۲/١‏ "العقيدة النظامية": 255 "الاقتصاد في الاعتقاد": ٤۲‏ . 


نفي كون المرئي في جهة مقابلة كما يقوله أبو الحسن الطبري والباقلاي وغيرهم 
من الأشاعرة أمر غير معقول» على أن المنقول عن أبي الحسن الأشعري إثبات 
صحة الإشارة إليه عند الرؤية مع نفي المكان" وهذا يدل على أن من أثبت الرؤية 
والعلو ونفى الحهة أو المكان فمراده من نفي الجهة والمكان نفي أن يكون الله تعالى 
فين دقام بشيء من مخلوقاته وهذا معن صحيح. 

أما إثبات العلو مع نفي المقابلة عن الرؤية البصرية كما يقوله أبو الحسن 
الطبري والباقلاني فأمر عسير على الفهم ولكنه يتماشى مع منطق القوم إذ هم 
يثبتون العلو وينفون أن يكون الباري تعالى في جهة» فهل نقول: الخلاف هنا لفظي 
أم أنه التناقض المعهود من أهل الكلام؟!. 

وهذا فإنا نقول: قد أحسن ابن الزاغوني كل الإحسان لا أثبت الرؤية في 
حهة العلو ولم يسلم للنفاة أصلهم بامتناع أن يكون الباري تعالى في جهة, إذ 
يقول: "نفي المقابلة مبئ على نفي الجهة في حقه ونحن لا نسلم هذا ونقول إن 
الباري تعالى موصوف بجهة العلو وأنه مستو على العرش..”" ويقول ابن تيميه - 
معنا على کا ابن برش التي ان فيه عق تنافضن الأشاغرة ك "وإ لقره 
أنه مع كونه را ا الفلاسفة والمعتزلة في الرؤية وما مزيد علم... فقد علم أنه 
لا بمكن إثبات الرؤية الي أحبر بما الشارع مع نفي ما يقولون أنه الجسم بل إثباتها 
مستلزم لما يقولون أنه الجسم والجهة فقد تبين أنه من جمع بين هذين فإنه مغاير 
للمعقول والمحسوس”2. 
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7" "التمهيد" للباقلاني: 27171 "تأويل الأحاديث" مخطوط رل ع - ب) لأبي ان الطرق: قاذ عن "نرق انح 
تيميه من الأشاعرة" للمحمود: .٥۲۲/۲‏ 

"مرو قالات الأشعري ن ررك ٣ا‏ عن "آراء ابن فورك الاعتقادية" للخوتاني. 

7 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 511. 

7 "تلييس الحهمية" لابن تيميه: ."55/١‏ 


المسألة الثانية: وقوع الرؤية شرعا. 

"فأما وحوب رؤيته للمؤمنين فالدلالة على ذلك النقل فمن ذلك قوله تعالى: 
# وجوه ومذ ناضرة إل ربها ناظرة 4 القيامة: ۲۲> فوجه الدلالة أنه قرن 
النظر إليه بالوجوه وذلك إنما يختص بالرؤية والمشاهدة لا غير" . ثم استدل بقوله 
ال كلهم عزن يهم ود لجو 4 الطقنين: ٠9‏ من سیا 
أن حجب الكفار عن رؤيته عقابًا هم على كفرهم فلو كان المؤمنون يشاركوفهم 
في ذلك لما كان لتخصيصهم بذلك فائدة ولا له أثر في التعذيب”2 وأيضًا بقوله 
تعالى: «الذن أحسنوا المسنى وزادة 4 من جهة أن الزيادة فسرت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى' » وبقوله تعالى: 
فز كان برجو لقاء ره فليعمل عملا صالحا ‏ الكهف: .١١‏ من 
جهة أن اللقاء في اللغة يقتضي الرؤية. 

فهذه أربع آيات من الكتاب العزيز ساقها المصنف في إثبات وقوع الرؤية 
للمؤمنين بالآخرة» وهي نفس الآيات الي كان الأئمة ومتكلمة الصفاتية يحتجون 
ما ويمكن أن نضيف إلى ذلك قوله تعالى: # ينهم بوم دلقونه مسلام 4# (الأحزاب: 
)٤‏ نقل عن أب العباس أحمد بن يى قوله: أجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا 
يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار» وذكر مثل ذلك أبو الحسن الأشعري”. 


)¢ "الإيضاح" لابن الزاغوني: .517١‏ 
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© المصدر السابق: 71ه. 

7 المصدر السابق: ١؟0.‏ 

© "شرح أصول السنة" للالكائي : 507/١‏ » "الرد على المريسي" للدارمي : 7ه - 88ه, "الإبانة" للأشعري: 
٠‏ - 54ل "الأنصاف" للباقلاني: 277 "التبصرة" للنسفي: .٠۹۷‏ 

9 "الإبانة" للأشعري: ۲٤‏ "مجموع الفتاوى" لابن تيميه: .٠٠٠/۳‏ 


أورد ابن الزاغون ما تأولته المعتزلة من أن النظر المراد به الانتظار ومنع ذلك 
بدلالة أن النظر إذا أضيف للوحه تعين نظر المشاهدة هذا هو الأصل ولا ينتقل عنه 
إلا بدليل » وقد نبه إلى ذلك أبو الحسن الأشعري. 

وقد أشار أهل العلم إلى أوجه أخر تدل على وجوب حمل الآية على النظر 
المشاهدة: منها أن النظر عدي "بإلي" وهذا صريح بإرادة نظر المشاهدة لأن النظر 
الذي معن الانتظار نما يتعدى بنفسه كقوله تعالى: ‏ انظرونا تقبس من 
وركم 4 الحديد: »١*‏ وهذا ما نبه إليه الباقلان") وده كلها يشكل E‏ 
ورد عن مجاهد أنه فسر الآية .معن انتظار الثواب فلو لم يكن هذا التأويل سائغ في 
لغة العرب لما قاله» أعين أن إبطال هذا التأويل من جهة اللغة فيه نظر وإنغا 
الصحيح إبطاله بالشرع. 

ومن ذلك بل هو أهمها وأحلها ما فعله الإمام الدارمي حيث ساق حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفسر هذه الآية فقال: "عن ثوير بن أي 
فاخته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أدى أهل الحنة متزلة 
من ينظر إلي نعيمه وحياته مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية ثم تلا "وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة". 

ومن ذلك أيضًا سوق آثار الصحابة والتابعين في تفسيرها كما فعله 
اللالكائي وغيرهم ممن سلك طريقة المحدثين المحضة0 . 


"الإبانة" للأشعري: 77. 

7" "الإنصاف" للباقلاني: ۷۲. 

"جامع البيان" لابن جرير: ۱۲ (۱۱۹/۲۹). 

"الرد على المريسي" للدارمي: 57 والحديث رواه أحمد في المسند: )۱۷١/۷(‏ برقم: 01117) والترمذي: 
(588/5) برقم: 1ه76. 

7 "شرح أصول السنة" للألكائي: ؟/51. 


أما النوع الثاني من أدلته النقلية فهو الاستدلال ما ورد من السنة النبوية 
حيث يقول: 

"ودليل آخر: من السنة وهو ما روى جرير وجماعة من الصحابة بأسانيد 
صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته"... وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
مع أصحابه في ليلة مقمرة فرفع الناس أبصارهم إلى القمر يعجبون منه فقال لهم 
البي صلى الله عليه وسلم: "فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة". وروي عن التي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر إن الله يتجلى للناس 
عامة ويتجلى لك خاصة". وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من 
أهل الحنة من ينظر إلى الله في كل حول مرة.. الحديث". وروي عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال في وصف جنة عدن في حديث طويل إلى أن قال: "وليس بينهم 
وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء على وجه". والأحاديث كثررة". 

والحديث الأول حديث ابن حرير خرجه اللالكائي من خمس طرق واحدة 
منها ذكر أنما في البخاري والثانية في البخاري ومسلم» وأصل الحديث مروي من 
طريق أبي هريرة وأبي حذيفة» ورواية أبي هريرة خرجها اللالكائي من عشرة طرق 
كلها في البخاري أو مسلم أو كليهما إلا واحدة" قال الألباني عنها: "إسناده 
حيد"» وبمذا نعلم أن هذا الحديث من أصح الأحاديث وأثبتهاء ولذلك نقل 
الدارمي إقرار المريسي به فإنه لم يتجرأ على الطعن فيه . 

والحديث الثاني أخرحه ابن حزيعة وقال: "هذا الخبر بهذا الإسناد وهم 
والحذيت الثالت ديه أي بكر رضي اله عت اذ كور قال.عفه ابن عدي "هذا 
حديث باطل بهذا الإسناد"» وذكره الجوزي ف الموضوعات. 


(On 
¢ 


00 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 577. 

ل "شرح أصول السنة" للالكائي: مم . 

زوه "الرد على المريسي" للدارمي: كا 

© والصحيح وقفه على أبي موسى لا رفعه» ينظر: "التوحيد" لابن زعه: ۰۱۳۰ دار ابن حزم - ط١:‏ 475 ١اه.‏ 


© "كال" لذبن عدي EEN‏ لقن اوري ره 


اندي الرابع عن أهل الجنة لم أحد من خرجه وإنما المعروف حديث ابن 
عمر الذي سبق أن ذكرناه في تفسير قوله تعالى: "إلى رها ناظرة" وقد أخرجه أحمد 
والترمذي. 

أما حديث وصف جنة عدن فهو عند البخاري ومسلم في صحيحيهما 
وغيرهما» فهو حديث ثابت بإثبات أئمة هذا الشأن له» والأحاديث في هذا الباب 
- إثبات الرؤية - كما قال المصنف كثيرة حن أن اللالكائي قال: "فتحصل في 
الباب ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤية 
ثلاث وعشرون نفس(" ونقل عن جى بن معين قوله: "عندي سبعة عشر حديثا 
في الرؤية كلها صحاے'. 

أما ما روي عن الصحابة فقد أورد اللالكائي أحد عشر أثرًا كلها تدل على 
إثبات رؤية المؤمنين لريهم تبارك وتعالى ثم أورد آثار التابعين وفقهاء الأمصار في 
مختلف بلاد الإسلام كلهم قائلين بإثبات الرؤية مجمعين على وقوعها“ ولا يخالف 
في هذا إلا من اتبع غير سبيل المؤمنين وضل ضلالاً مبيئاء وابن الزاغوني لم يستدل 
بشيء من هذه الآثار مع أن الإجماع أحد أصول الاستدلال الى يجب البحث فيها 
لإثبات حكم أو نفيه لاسيما وهذه المسألة محلها السمع غنيك اها 'السعة و اهل 
البدعة على السواء. 
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م إن ابن الزاغون أورد للمخالف أربع حجج: حجتان جسمعية وحجتان 
عقلية» فقال: "واحتج المخالف بقوله تعالى: "لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


7 "المبييك"9/8-17ء السو يرقو +558“ وقال عقه الألباق ى "المشتكاه" 4۸/۳ إسناده ضعيف ': 
اوي برق :10 و مضل يرقم 75 و"الترملي" يرقم 5۷ 

7" "شرح أصول السنة" للألكائي: م؟//4 ه. 

9 الصاو اسايق مه 

09 المصدر السابق: م؟/:هه-55ه. 


أا :وإذراك ا هه 'الرقية تأ وعدي ذلك أن ا قا ع 
وأحاب عن ذلك: أن الإدراك ينقسم إلى إدراك مشاهدة وإدراك إحاطة فيحمل 
على إدراك الإحاطة دون إدراك المشاهدة وبأنه يحتمل أن يكون المراد نفي الإدراك 
في الدنياء وهذا الكلام من المصنف كاف :رد دعوى المعتزلة» وقد أجاب بذلك 
الباقلاي وببعض هذا أبو الحسن الأشعري وزادا بأن قالا: يحتمل أن المراد: لا 
تد ركه أبصار الكافرين دون المؤمنين» وما انتقاه ابن الزاغون أجود لاسيما 
الوحه الذي فيه التفريق بين إدراك الإحاطة وإدراك المشاهدة لأن المدحه إنما تتحقق 
فيه وهو المأثور عن ابن عباس حيث قال لمن عارضه هذه الآية: "ألست ترى 
السماء؟ قال:.بلىئ قال: أفكلها ترى؟"20 ليبين له أن الرؤية تصح بدون إدراك. 

والحجة النقلية الثانية الى ذكرها للمخالف فهي قوله تعالى: # فقد سالوا 

ES au 

موس أكبر مز ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة ظلمهم 4 
النساء: “هق واجاب عنها نه لم ينكر عليهم مسألة رؤيته من حهة أها 
مستحيلة وإنما أنكر من جهة أهم رادوا يدللك العديك كما أنه لم ينكر عليهم إنزال 
الكتاب لأنه غير مستحيل ولكن لأن طلبه على وجه العنت ولأن إنكاره من جهة 
أنهم طلبوا ما لم يؤذن هم في طلبه أو ليسوا من أهله"9©, وهذا الجواب في غاية 
الجودة وهو نفس ما أحاب به أبو الحسن الأشعري في "الإبانة"» والباقلان في 
ا وال 

أما الحجج العقلية الي أوردها للمخالف فهي قوطم: 9 حاز أن يكون 
مرئيًا لنا لجاز أن نراه الآن في الدنيا..”“" وقولهم: "الرؤية تقتضي اتصال شعاع 


'إنه 
ا 
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العين بالمرئي وف ذلك ما يوجب مماسة جسم لجسم والباري ليس بجسم.."0, 
وأحاب عن الأولى بأن هناك موانع تمنع الرؤية حي يشاء الله تعالى رفعها في الآخرة 
كما أن رؤية الملائكة واللحن جائزة ولكننا لا نراهم» وأحاب عن حجتهم الثانية 
بأن منع أن يكون اتصال الشعاع NRE‏ واسفدل يروي حسام 3 
القارورة ورؤية الله تعالى للأجسام. 

وما أحاب به عن الحجة الأولى قاطع للراع فإن عدم وقوع الشيء ليس 
دليلاً على استحالته عقلاً بالاتفاق» وبقريب من إجابة المصنف أجاب الباقلان في 
ال أما إحابته عن الحجة الثانية فهي أيضًا جيدة لأن شروط الرؤية في 
الدنيا لا يلزم أن تكون نفسها في الآخرة على أن الأمثلة ال ضربا المصنف ممكن 
أن ينازع يما ولكن الأهم من ذلك أنه سلم ضمنًا بأن الله تعالى ليس حسمًا ولا 
يجوز عليه المس وقد سبق أن مر معنا أن هذا الإطلاق في نفي الجسم غلط كما أن 
إثبات مس الله تعالى للأشياء قد حاءت به الشريعة» فكان الأولى أن يقال: لو لزم 
ما تقولون لكان حقا لأننا لا ننفي المعاي الي تقولون أا تفيد الجسمية ولأن لازم 
انلق ا Ey O NS‏ داعال وزوية اذ معان E‏ 
أعظم الغلط إذ وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله ليس من جنس وجود الخلق أو 
صفاتمم أو أفعالهم ولهذا نحن لا نستعمل فيما نثبته لله تعالى إلا قياس الأولى أما ما 
يثبت لنا في الآخرة فنحن لا نعلمه إلا من جهة خبر الله تعالى» ولو كان هذا 
الاستدلال صحيحًا للزم صحة حجة ابن فورك وأمثاله من الأشاعرة النافين للجهة 
نعيث بيقؤلوة: إن الله ال یری ننسيه لاق جه وكدللك حو ری الله ال لذ 
حهة » فلا يصح أن تقاس أفعال العباد بأفعال رب العباد. 


5 "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٠۲٠١‏ -575. 
)( "التمهيد" للباقلاي: ۸ 
(© "مجموع الفتاوى" لابن تيميه: .457/١‏ 


والمصنف أحسن من وجه آخر في هذا الجواب إذ عدل عن ما يذكره 
الأشاعرة جوابًا عن أمثال هذه الشبهة حيث يقيسون رؤية الله تعالى في الآخرة على 
العلم به في الدنيا فكما لم يلزم من الثانية أن يكون حسما فلا يلزم ذلك من 
الرؤية" وهذا الجواب قد يشعر بأن رؤية الله تعالى من جنس العلم به وهذا ما 
أفضى بالمتأحرين منهم بتفسير رؤية الله تعالى في الآخرة مزيد علم وانكشاف. 

وما يمكن أن يذكر في هذا المقام استكمالاً لصنيع المصنف في إبطاله ورده 
مقالة الجهمية: أن يبين الأوحه الي تدل على بطلان تأويل حهمية المعتزلة نصوص 
الرؤية بالعلم» وهي اختصارًا خسة أوجه: 

)١‏ أن الرؤية الى .معن العلم تتعدى إلى مفعولين كقولنا: رأيت خالدًا فقيها 
أي علمته أما إذا تعدت إلى مفعول واحد كقولنا: رأيت خالد فلا تحتمل إلا رؤية 
المشاهدة وهي كذلك في النصوص. 

)١‏ أن الرؤية الواردة في النصوص سيقت على وجه والبشرى للمؤمنين ولو 
كانت .معن العلم لبطل التخصيص لأن العلم مشترك بين المؤمنين والكافرين. 

۳) أن أحاديث الرؤية مصرحة أن الأمر يقع بالآخرة ولا شك أن العلم بالله 
تعالى حاصل لأمم كثيرة في الدنيا مثل الآخرة. 

)٤‏ أن حديث أبي هريرة وهو أثبتها حاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
حوابًا لقول أناس: يا رسول الله تعالى أترى ربنا في الآحرة؟» وظاهر الحال أنهم من 
الصحابة» وبالقطع هم ممن يعلم بأن الله تعالى ربه بل مؤمنين بيوم الحساب كما 
ورد في سؤالهم: فهل يعقل أن يكون هؤلاء شاكين بالله تعالى» وهل يعقل أن يجيب 
النبي صلى الله عليه وسلم الشاك بالله تعالى عا قال. 


a © 


ه) أن الأخبار مصرحة بأن المراد بالرؤية رؤية البصر كما في حديث جرير 
ابن عبدالله: "إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.."0". 

5) أن في الأحاديث التشبيه برؤيتنا للقمر ليلة البدر وهذه رؤية بصرية 
عينية» ولو كان المراد بالرؤية الرؤية العلمية لكان المثال غير مطابق للواقع وضربه في 
تلبيس يتنه عنه من أمره الله تعالى بالبلاغ المبين وشهدت له الأمة بذلك. 

وأخيرًا فإني أقول: صدقت الجهمية فإن إلههم الذي يصفون لا يرى لأنه 
معدوم ليس له وجود إلا في أذهافم. 
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00 رواه البحاري: برقم (7575). 


الفصل الرابع. 


التققدرء 
وفيه الباحث التالية: 


المبحث الأول: في مقدمات الخلاف حول القدر» وموقف المصنف منها؟ 
المبحث الثاني: في الأقوال في القدر» وموقف المصنف منها؟ 
منها؟ 


الفصل الرابع: القدر. 
١ ْ 8 5 2 2 3‏ 5 1 5 
القدر في أصل اللغة يدل على مبلغ الشيء وفايته""'» وقي الشرع هو وقوع 
الأشياء والحوادث بقدرة الله تعالى ووفق مشيئته المطابقة لتقديره السابق» ويتضمن 
الإبمان بالقدر أربع مراتب: مرتبة العلم السابق مما سيكون إذ لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة» مرتبة الكتابة لما هو كائن إلى يوم القيامة» مرتبة المشيئة النافذة فلا 


يكون إلا ما يأذن به سبحانه ومرتبة الخلق لما يكون فإنه لا حول ولا وقوة إلا 


ونفاة القدر الأوائل: معبد الجهي”“ وغيلان الدمشقي“ نفوا جميع هذه 
المراتب فتبرأ منهم الصحابة الكرام”؟ وحكموا بكفرهم إذ أن علم الله تعالى السابق 
ما هو كائن أصل قد تقرر بضرورة الفطرة والعقل والشرع بحيث لا يمكن أن 
يسو غ فيه عذر ولا تأويل بعد إقامة الحجة» ولما كان موقف الأمة من هؤلاء النفاة 
بهذا الوضوح والصرامة انقرضوا إلا أنه حلفهم نفاة القدرة أتباع واصل بن عطاء“ 
الذين أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق. 

وقي مقابل هؤلاء ظهرت الحبرية الذين زعموا أن العبد حبر على أفعاله فنفوا 
أن يكون له مشيئة أو قدرة على فعله بل قالوا إنما ينسب الفعل إلى العبد على سبيل 
ا 


(' "معجم مقاييس اللغة": .٠۲/١‏ 

('' هو معبد بن عبدالله بن عويم الحهي البصري مع من بعض الصحابة وشهد يوم التحكيم قتل سنة ٠‏ ۸ه ينظر: 
الأعلام للزركلي: 1717/8. 

('؟ هو غيلان بن مسلم الدمشقي من أصحاب الحسن البصري كان قبطيًا قدريّاء طلبه هشام بن عبدلملك وأفئى 
الأوزاعي بقتله» الزركلي: 1" . 

9 روا لق كناب اکان ريه 1 

7 واصل بن عطاء المعروف بالغزال من الموالي من تلاميذ الحسن البصري توفي سنة ١١٠١ء‏ "الأعلام" للزركلي: 
48 .. 

9 "المقالات" للأشعري: .۳۳۸/١‏ 


وقد كان من أوائل القائلين بالحبر الجعد بن درهم” والجهم بن صفوان". 
وهاتان المقالتان مشهورتان في الأمم الضالة فإن الإيبقوريين من الفلاسفة قدرية 
والرواقيين منهم جبرية”” ونفي القدر مشهور في الحوس كما أن القول بابر 
معروف في الصائبة“. 

وبين مقالي القدر والحبر كانت المقالة الوسط مقالة أهل السنة والجماعة 
حيث أثبتوا خلق الله تعالى لأفعال العباد وأنها لا تقع إلا بإذنه كما أثبتوا أن الأفعال 


وههنا مسألة عسر على كثيرين فهمها: كيف بمكن الجمع بين إثبات أن الله 
تعالى حالق لأفعال العباد وبين إثبات أن العبد فاعل مختار؟! فمن ظن أنه لا يمكن 
الجمع بين هذين القولين صار إلى إحدى الطرفين أعينٍ إثبات خلق الله فكان حبري 
أو نفي خلق الله تعالى فكان قدريًا. 

فإن توهم التعارض بين القدر المقتضي كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيكته 
وبين الشرع المقتضي للثواب والعقاب هو أساس المشكلة» وبسببه تفرق طوائف 
كثيرة من الناس إلى قدرية مشركة كمن قال الله عنهم: ا لوشاء الله ما أشركنا ولا 
آناؤنا ولاحرمنا مز شي ء ) (الأنعام: »)١ ١۸‏ وإلى قدرية إبليسية نسبوا إلى 
رهم التناقص تعالى الله عن قولحم وإلى قدرية محوسية حيث أثبتوا حالقين مع الله 
ان 


الجعد بن درهم أصله من خراسان وهو من الموالي أذ بدعته في بيان ابن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن 
اعصم زوج ابنته وأخذها لبيد عن أعصم الساحر اليهودي الذي سحر البي صلى الله عليه وسلم قتل نحو سنة 
۸ه على يد خالد القري» "البداية والنهاية" لابن كثير: .٠٠١/۹‏ 

أبو محرز الهم بن صفوان الرايسي من الموالي اتخذه الحارث بن سريح التميمي كاتبًا له وخرج معه على نصر بن 
يسار: الأعلام للزركلي: .٠١۸/۲‏ 

7" "تاريخ الفلسفة اليونانية" ليوسف كرم: 051١5‏ 778. 

97 "الحياة العلمية في الشام" للزرو: 2١7‏ "تاريخ الفلسفة في الإسلام" لدي بور: 49. 


أما آهل السنة فقالو "الا له الخلق والأمر تبارك الله .اخسن الخالقين" كما 
نطق بذلك الكتاب الكري» وم يروا بذلك تناقصا البته بل هو عندهم موجب 
القدرة والرحمة ومقتضى العدل والحكمة وهم في كل مقام حال: إذا نزلت بهم 
المصائب لاحظوا القدر فصبروا وشكروا وإذا أذنبوا لاحظوا الشرع فأنابوا 
واستغفروا. 

ولشرح هذا المقام وبيان كيفية الجمع بين القول بأن الله تعالى خالق لأفعال 
العباد لا يقع شيء منها إلا بإذنه وقدرته وبين القول بأن العبد يقع فعله بقدرته 
ومشيئته غير بحبر على شيء من أفعاله نشأة نظرية الكسب عند أبي الحسن 
الأشعري وال ملخصها أن أفعال العباد كسب لهم تقع مقارنة لمشيئتهم وقي محل 
قدرقم الحادثة بدون أن يكون ها تأثير في وقوع أفعالههم بل قدرة الله تعالى وحدها 
هي المؤثرة في وحود هذه الأفعال» ولذلك نسب الأشعري إلى نوع من الجبر. 

والذي أرححه أن الأشعري إنما أراد الرد على المعتزلة القائلين بأن قدرة 
العبد هي الموجبة والمؤثرة في فعله ولما كان مذهبه في الأسباب أن الله تعالى يفعل 
عندها لا با معن ما غير مؤثرة وإنما هو اقتران العادة قال في قدرة العبد الى لا 
تعدو عن كوا سببًا في وقوع فعل العبد .مثل قوله في أمثالها من الأسباب. 

أما أئمة أهل السنة فشرحوا هذا المقام بأن بينوا أن قدرة العبد ومشيغته 
سبب في خلق الله تعالى لفعل العبد فإن الله تعالى بحكمته حعل خلقه لقدرة العبد 
ومشيئته شرط في حلقه لفعل العبد الاختياري فلا يخلق الله تعالى فعلاً احتياريًا 
للعبد إلا بعد أن يخلق مشيئة وقدرة تقوم في نفس العبد ويهذه المشيئة والقدرة يخلق 
الله فعل العبد القائم به فيكون على هذا تأثير مشيئة العبد وقدرته في فعله كتأثير 
ثر الأسباب في مسبباتاء ومن هنا نعلم أن إنكار أهل السنة للجبر ليس المقصود 


00 "شوخ المواقف" للجرجاني: .١57/8‏ 


به نفي خلق الله تعالى لما في النفوس من اعتقادات وإرادات وإنما المراد إنكار أن 
يكون الله تعالى مكرمًا للعبد على أفعاله أي أن العبد يفعلها بدون رضا نفس منه 
واختيار كما أن الأب يجبر ابنته على النكاح فإن "الله تعالى أحل وأعظم من أن 
يكون جيرا بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا والاحتيار .ما يفعله وليس ذلك جرا 
هذا الاعقبا "200 


ثم إن الخلاف حول القدر فرع على الخلاف حول مسائل من أهمها: 
اك اليل OE‏ وهل سن الال بلا ل 
؟- التحسين والتقبيح العقليين؟ وهل يجب على الله تعالى فعل الأصلح؟ 
وتفرع من الكلام حول القدر مسائل» من أهمها: 
-١‏ هل قدرة العبد على الفعل قبله أو معه؟ 
؟- هل يجوز التكليف ما لا يطاق؟ 
7 0 
التالية: 
أولاً: مقدمات الخلاف حول القدر» وموقف المصنف منها؟ 
ثاتيًا: أقوال الناس في القدر وأدلتهم وموقف المصنف منها؟ 
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بلق "مجموع الفتاوى" لابن من A۸‏ 


المبحث الأول: مقدمات الخلاف حول القدر. 
١‏ - المسألة الأولى: تعليل أفعال الله تعالى. 

يقول المصنف في مسألة تعليل أفعال الله تعالى: "إن الله تعالى أوجد العام لا 
لداع ولا لعلة ولا لغرض ولا لخاطر ولا لباعث اقتضى إيجاده"”» ومضمون هذا 
الكلام نفي أن يكون الله تعالى يفعل شيئا لشيء أي أن فعل الله تعالى عند المصنف 
لا يجوز أن يكون لغرض أو علة وإنما هو المشيئة المحردة. 

وحقيقة هذا الكلام نفي للتعليل والحكمة في أفعال الله تعالى» وهذا في 
الأصل قول الجهمية“ وافقوا فيه الفلاسفة القائلين بأنه تعالى موحب بالذات 
تصدر عنه الأفعال بدون قصد واحتيار» ووافقهم عليه أبو الحسن الأشعري 
وأصحابه“ والقاضي أبو يعلى من الحنابلة“ وأصل هذا القول الظن بأن إثبات 
الحكمة والتعليل في أفعال الله يستلزم الحاحة على الله تعالى ومن ذهب إلى نفي 
الحكمة والتعليل حاز عنده التكليف هما لا يطاق وأن يعذب العباد على ما جبرهم 
عليه من المعاصي وأن يثيبهم على ما فعلوه بغير احتيار منهم لأن المشيئة عنده غير 
0 بالحكمة وعلى هذا يحملون قوله تعالى: ولا مسأل عما شعل وهم 
سالوزل. 4 (الأنبياء: ۲۳). 

وقي المسألة أقوال أحرى: 

-١‏ قول المعتزلة الذين يثبتون لله تعالى حكمة محمود في أفعاله وأوامره 
لكنهم يجعلون هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه لا ترحع إليه تبعًا لمذهبهم 
الصفات فيجعلون: حكيفة مهاه جره الإ خسان إل الق و هدا اوخوا 


C5 


"© "الایضاح" لابن الزاغوي: ۲۷۰. 
"الفتاوى" لابن تيميه: 475/7 . 

إفق "شرح المواقف" للجرجاني: ۸ 
00 لأبي يعلى: 5/ا؟. 

6 ارخ الأصول الخمسة" للقاضي: ۰١‏ 


التعليل وفعل الأصلح على الله تعالى وهذه عندهم كلها لا تتم إلا مع القول بقدرة 
العباد على إحداث وخلق أفعالهم. 

1 فول هون أان. ا و ا عساو لخي 
معن ومصلحة بل أفعاله صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل فالحكمة عندهم 
اي 

وهذا هو القول الحق الذي يجعل أفعال الله تعالى معللة بالحكم والمصالح الي 
تعود إلى الخلق كما يقوله المعتزلة لكن أيضًا يثبتون ما يرجع إلى الله تعالى منها من 
حبه لما ورضاه يما وأنها صفته القائمة به سبحانه الى ليست غيرًا له فلا يكون 
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وقد قرر ابن الزاغونٍ ما ذهب إليه من نفي تعليل فعل الله تعالى بشيء من 
الصاح والأغراض ما اعتمد عليه سائر من ذهب إلى هذا القول وهو بيان أن القول 
بتعليل أفعال الله تعالى بشىء من الأغراض يستلزم الحاحة ويناق غناه سبحانه فهو 
يقول: "إذا تأمل الناظر في الأسباب والدواعي إنما تكون لطلب نفع يجتلب أو لدفع 
(n : e 1 ET 1‏ 
ضرر يخاف وذلك يختص .من يجوز عليه الحدوث ويرتفع عنه الغئ... 

واستدل كذلك بأن العلة إن كانت قليمة وجب قدم المعلول وإن كانت 
خاد لزم اليا إلى ر ا غا 

وأحاب عن قول المخالف بأن الفعل الخالي من الغرض والعلة والسبب لا 
يكون إلا عبثا والباري يتتره عن ذلك بقوله: "قياس أفعاله تعالى على أفعالنا من هذا 
الوجه محال من جهة ما ذكرتموه أمر يتعلق بأهل الحاجة ويمن هو محل الحوادث ويي 


)0( ا العليل" لابن ا 0 
2( "الإيضاح" لذبن الزاغون: ۲ 
7 المصدر السابق: ۲۷۲. 


حق من يحتاج في تمام فعله إلى غيره والباري منره عن ذلك فبطل قياس فعله على 
أفعالنا ولأنا نستغغئ في حرو ج فعله تعالى عن العبث بأن يكون على وحه الاستقامة 
وصحة الصنعة...". 

والأدلة الى قرر مما المصنف ما ذهب إليه هي نفس أدلة الأشاعرة عموم 3 
هذا المقام وقد تكاد تكون عين ما ذكره الرازي في "الأربعين". 

والمثبتون للتعليل يجيبون عن قول النفاة بأن الإثبات لا يستلزم الحاجة على 
الله تعالى لأن الحكمة صفة من صفاته القائمة به فليست هي شيئًا غيره حي يكون 
محتاحًا إلى شيء عداه سبحانه» كما يجيبون عن استلزام الإثبات لقدم الخلق أو 
التسلسل إلى غير فاية بقولهم أن هذا معارض بالعلم والقدرة والإرادة فا مع 
قدمها لم توجب قدم العالم عندهم. 

والتسلسل في الآثار المستقبلية - لأن الحكمة تحصل بعد الفعل - ممكن عند 
جماهير المسلمين لم ينازع فيه إلا الجهم بن صفوان وأبو هذيل العلاف من 
المعتزلة. 

أما جوابه عن حجة المعتزلة فلا شك أن منع قياس أفعال الله تعالى على 
أفعال الخلق صحيح لأن الخلق إنما يستكملون بأفعالهم أما الباري سبحانه فإن أفعاله 
تبعًا لكمال صفاته ولذلك سميت المعتزلة بمشبهة الأفعال لأنهم يقيسون أفعال الله 
تعالى على أفعال عباده لكن إثبات الأشاعرة ونحوهم من نفاة الحكمة لاستقامة 
الصنعة والمصالح المترتبة عليها مع نفي أن تكون هذه المصالح مقصودة ومطلوبة 
تكلف واضح فإن الفعل لا يسمى حكمة حي يكون مقصودًا من الفاعل فما 
يترتب على فعله بدون قصد منه لا يعد منه حكمة» ومن ما قصد الفاعل هذه 
المصالح في فعله أو أمره كان ذلك هو الحكمة. 


)0( "الإيضاح" لابن الزاغوني: î‏ 


7" "الأربعين في أصول الدين" للرازي: 49 .۲٠١٠-۲‏ 


؟- المسألة الثانية: التحسين والتقبيح العقليين. 

يقول المصنف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين: "القضايا الواقعة على 
الحوادث من حسن وقبيح وواجب ومحظور وجائز ومدح وذم وثواب وعقاب 
وأمثال ذلك متلقاه من الشرع ولم يثبت شيء منها بالعقل. وهو اختيار عامة 
مشايخنا. وكان أبو الحسن التميمي من أصحابنا يقول: إا من قضايا العقول وهو 
قول المعتزلة". 
ورود الشرع كما لا يثبت للعقل إيجاب ولا حظر ولا مدح ولا ذم وهذا الرأي 
في الأصل هو قول الجهمية”“ وافقهم عليه أبو الحسن الأشعري وأصحابه' ' وتبعهم 

والقول المقابل في المسألة هو قول المعتزلة والكرامية وهو إثبات الحسن 
والقبح الذاتيين للأشياء وحعل الإيجاب والحظر والمدح والذم مسألة عقلية” © 
ووافقهم على ذلك أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب من الحنابلة". 

وتوسط أهل السنة فأثبتوا ما أثبته المعتزلة من أن الأفعال والأشياء تكون في 
أنفسها حسنة أو قبيحة ولكن ل يرتبوا على ذلك تكليفا كما فعلت المعتزلة فوافقوا 
كل طائفة على ما معها من الحق". 

ونكتة المسألة أن القوم اتفقوا على أن الحسن والقبح معن الملائمة والمنافرة 
ثابتة للأشياء قبل ورود الشرع بذلك”" لكنهم ظنوا أن الحسن والقبح في أحكام 


)1( يل لإيضاح" لابن الزاغوني: 04 


لفتاوي" لابن تيميه: 1۷٦/۱۱‏ . 

"المحصل" للرازي: .٠۰۲‏ 

9 "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: 2551 "المعتمد" لأبي يعلى: .١١5‏ 
7 "الملل والنئحل" للشهرستاني: .57/١‏ 

29 "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: .751١‏ 
0 الضيدر السابق 2 : 


00 "شرح المواقف" للجرجاني: ا 


هه إل 


الشرع حارج عن معن الملائمة والمنافرة“ ولذلك المعتزلة جعلوا الشرع جرد 
كاشف أما الأشاعرة فجعلوا الحسن والقبح في الأشياء متعلق جرد الأمر والنهي» 
وانليق. أن الحسن والقبح في الأشياء والأفعال ينشأ من مجموع الأمرين أعنٰ صفات 
الأشياء القائمة بحا وتعلق الأشياء بالأمر والنهى”) ولذلك جعل ابن تيميه الأفعال 
ا الشريعة اذ أو تر كا و 

-١‏ الفعل المشتمل على مصلحة أو مفسدة كالعدل والصدق والظلم 

؟- أفعال ينشأ حسنها وقبحها من نفس تعلق الخطاب الشرعي ها فإذا أمر 
كما صارت حسنة وإذا فى عنها صارت قبيحة» فالأفعال هنا تكتسب حسنها 
وقبحها من نفس تعلقها بأمر الشارع لا من نفسها. 

۳- أن يأمر الشارع بشيء بحرد الامتحان ولا يكون المقصود من الأمر فعل 
الملأمور كما حصل مع إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه. 

ولعدم التمييز بين هذه الأنواع ذهب كل فريق إلى طرف فالأشاعرة رأوا أن 
الشريعة كلها من قبيل الامتحان والابتلاء فنفوا صفات الأشياء القائمة هما والمعتزلة 
ظنوا أن الأمر والنهي لا يكون إلا لما اتصف به الشيء من حسن أو قبح . 


6 3 * 


استدل ابن الزاغوني على أن التحسين والتقبيح إنما يستفاد من الشرع 
بطريقين: 


)ع( "الفتاوى" لابن E‏ ۸ . 


"© "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: .۲٠١‏ 


نك "الفتاوى" لابن تيميه: . 


أحدهما نقلي كقوله تعالى: # وما كنا معذين حت بعث رسولا # 
(الإسراء: »)١5‏ والثاني عقلي من جهة أن مدارك العقل تقتصر عن كثير من 
القضايا ومن ذلك سائر العبادات ولو كان العقل طريقا إلى الحكم لوحب أن 
يتسلط على كل القضايا“. 

وأحاب عن حجة المخالف الى مفادها أننا نعلم ببداهة العقول أن الإحسان 
حسن والإيلام قبيح وأننا نعلم أن شكر المنعم مستحق واحب بأن هذا مستفاد من 
الشرع السابق لأن حنس بي آدم لم يخلو من النبوة ثم إن كثيرًا من العقلاء يقولون 
المنعم هو من فعل الإحسان مجحانًا لا يرغب في عوض» ولو كان الشكر واجبًا 
لأفضى ذلك إلى خروجه من الإنعام". 

دعواه بأن كل ما يعلمه الإنسان إنما استفاده من النبوات يرد عليه بأمرين: 

-١‏ أن في الأرض شعوب كالبراهمة وغيرهم عدمت آثار النبوة في أزمنة 
محددة ومع ذلك كانوا يعلمون بحسن الصدق والعدل. 

؟- أن ذلك ترده النصوص الي تدل على أن الله تعالى قد ألم الإنسان معرفة 
الخير من الشر بفطرته. 

واستدلال المصنف بقوله تعالى: وما كا معزب حن نبعث 
رسولا 4 (الإسراء: »)٠١‏ يصح ف بيان أن لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود 
الشرع لكن ليس في ذلك ما يدل على انتفاء حسن وقبح بعض الأشياء والأفعال 
قبل ورود الشرع» فغاية ما في تقريره بيان بطلان القول بأن العقل يوحب ويحظر 
وهذا حق» ويلاحظ أن المصنف هنا لا يتابع الأشاعرة في طريقة تقريرهم هذه 
المسألة الى يتفق معهم فيها إذ أفهم يستدلون على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها: 


('؟ "الإيضاح" لابن الزاغوني: /الا1ه» /51. 
7" المصدر السابق. 


القبح. 

-٣‏ لو كان قبح الكذب صفة لازمة له لكان مذمومًا بإطلاق. 

-٣۳‏ لو كان حسن الفعل أمرًا زائدًا على ذاته للزم قيام معن الحسن في مع 
الفعل وقيام العرض بالعرض باطل» وهذا عمدة الآمدي من الأشاعرة. 
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"© "شرح المواقف" للجرجاني: .١85/8‏ 
المصدر السابق: .٠۹۰/۸‏ 


المبحث الغاني: في أفعال العباد. 
يقول المصنف في مسألة خلق أفعال العباد: ".. فمذهب أهل الحق والسنة أن 
الله تعالى خالق أفعال العباد فما يظهر من حركاتهم وسكناتهم فهو وأمثاله على 
ا أن اغه مطناق إلى الله ال کی أنه اة ول الك بط بي أنن كه 
واتفقت المعتزلة على أن أفعال العباد مخلوقة» واختلفوا هل لما حالق أم لا؟ فذهب 
قوم منهم إلى أنها مخلوقة لا حالق ها وذهب قوم منهم إلى أن العباد يخلقون أفعالهم 
ایت غدلي و سا ل ا 
يتلخص من كلام المصنف السابق أنه يرى الآن: 
-١‏ أن قول أهل السنة هو إثبات أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وما تضاف 
إلى العباد على سبيل الكسب» وهذا هو قوله. 
؟- أن قول المعتزلة هو أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد لكن منهم من 
نسبها إلى الإنسان ومنهم من لم يضفها إلى أحد بل قال هي مخلوقة بلا 
حالق. 
وهذا الكلام في الجملة مسلم وصحيح إلا أننا نتوقف عند الكسب الذي 
أضافه إلى العباد» هل هو من قبيل كسب الأشعري الذي قيل فيه أنه لا حقيقة له 
بل يؤول في النهاية إلى نوع من الحبر؟ أم أنه إنما أراد المعيئ اللغوي؟ 
فإن إطلاق لفظ الكسب على أفعال العباد إطلاق صحيح ورد في النص 
القرآئ كما في قوله تعالى: لما م كسبت وعليها ما اكسبت ‏ (البقرة: 58)) 
وهو مستعمل ف كلام العلماء حن قبل الأشعري كما في قول أبي جعفر الطحاوي 
في عقيدته الى كتبها على مذهب أي حنيفة النعمان: "وأفعال العباد خلق الله تعالى 
و تفيل عند لاحر 


)0( "الإيضاح" لابن الزاغوني: 00 
('© "شرح الطحاوية" لأبي العز: 1۳۹/۲. 


لكن الأشعري في "المقالات" وبعد أن ذكر احتلاف "أهل الإثبات" في 
مسألة: هل الإنسان فاعل في الحقيقة؟ وأن منهم من يقول: "إن الله يفعل في الحقيقة 
بمعين يخلق وإن الإنسان لا يفعل ف الحقيقة وإنما يكتسب في التحقيق لأنه لا يفعل 
إلاامن لق :إذ كان معد فاعل ق اللغة ي الق .قال و الق غنذي أن 
معن الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته"9", 
فكأن هم الأشعري هنا أن بميز بين الفعل الاضطراري للعبد كنبض قلبه والذي لا 
يكون كسبًا له بحال لأنه لم يحصل بقدرة العبد وبين الفعل الاختياري كقيامه 
وقعوده الحاصلان بقدرته المحدثة» لبيان أن للعبد قدرة على أفعاله الاحتيارية بخلاف 
أفعاله الاضطرارية. 

ومن جهة أخرى أراد التمييز بين فعل الله تعالى في مخلوقاته ومفعولاته وبين 
أفعال العباد» فما يقع بالقدرة القديمة يكون خلقا لله تعالى وهو هنا ذات فعل العبد 
وما يقع بالقدرة المحدثة يكون كسبًا للعباد وهو هنا مجرد اقتران القدرة المحدثة بفعل 
العبد» وفائدة هذا التمييز عنده هو تحاوز الخلاف الذي ذكره في مسألة هل يسمى 
غير الله تعالى فاعل حقيقة» فإنه إذا جعله فاعل على الحقيقة قد يفهم منه مذهب 
القدرية لاسيما والفعل عند البعض قرين الخلق"» وإن قال ليس بفاعل حقيقة فهم 
منه الجبر» وهو ف كل الحالتين لا يثبت للقدرة المحدثة أثرًا في فعلها. 

ودل عا او کر أنه الا شري تفه ا د كر ا الاي اى معو 
القول: إن الله خالق» قال: "معن أن الخالق خالق أن الفعل وقع بقدرة قديعة فإنه لا 
يفعل بقدرة قليمة إلا خالق ومعيئ الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة» فكل من 
وقع منه الفعل بقدرة قليمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو 


"المقالات" للأشعري: ؟5914/5. 
('؟ المصدر السابق: ؟/ه9". 


نك "الفتاوى" لابن تيميه: ۸ 


مكتسبء وهذا قول أهل الحق"'» والذي يبدو لي أن إشكالية إطلاق الفاعل على 
الله تعالى أو على العبد إنما نشأة عند المتكملين لأن الفاعل عندهم في اللغة يعي 
الخالق ولأن غالبهم يجعل الخلق - الذي هو صفة الله تعالى وفعله القائم به - هو 
المحلوق - الذي هو مفعوله البائن منه - فلا يفرقون بين الفعل والمفعول”". 

أما من أثبت لله تعالى فعلاً قائمًا به هو من جملة صفاته الكريمة وعلم أن 
الفاعل لا يعن بالضرورة الخالق فإنه لا يرد عليه إشكال في جعل فعل الله تعالى 
القائم به حقيقة وفعل العبد القائم بالعبد حقيقة أيضًا. 

المقصود أن الكسب عند الأشعري ليس بحرد فعل العبد كما يفهم من ظاهر 
اللفظ وإنما هو استعمال مقصود لحل مشكلة كلامية» وزاد الأمر غموضًا أن لا 
تعلق ممسألتين حالف أبو الحسن فيهما أهل السنة: أحدهما أنه لم يثبت إلا نوعا 
واحدًا من القدرة وهي القدرة الموحبة للفعل فما إذا حصلت كان وقوع الفعل 
ا 

والثانية أنه يرى إثبات تأثير الأسباب في مسبباتها نوع من الإشراك في 
الخالقية» فيكون إيجاب القدرة المحدثة للفعل ليس إلا على سبيل اقتران العادة أي أن 
الله تعالى أحرى عادته عند خلقه لفعل العبد أن يخلق معه أو قبله وعقيبه قدرته 
المحدثة» ولهذا نفى أي تأثير لما في الفعل» ولهذا وذاك نسب إلى الجبر. 

وبسبب هذا الغموض اضطرب الأشاعرة في تفسيره بل إن أتباع الأشعري 
قد طوروا مفهوم الكسب لأنهم رأوا أن الكسب في أصل المذهب يؤول إلى الجبر. 

وسنتبين حقيقة الكسب عند الأشاعرة من خلال هذه المواقف الثلاثة: 


00 "المقالات" للأشعري: .٠۹۳‏ 
7 "الفتاوى" لابن تيميه: ۸۰/۸. 
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للل والفحل" للشهرشتاي: ۹١‏ "المقالات" الأشسعرئ: ١‏ "الفتاوى" لذبن كيه ۷۷1۸ اتيد" 


.5١05-5995 للباقلاي:‎ 


يقول شارح المواقف: "... والمراد بكسبه إياه: مقارنته - أي الفعل - 
لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثير أو مدحل في وجوده كران زد 
له وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري... (وقالت طائفة) هي واقعة - أفعال 
العباد - (بالقدرتين) معًا ثم احتلفوا (فقال الأستاذ عمجموع القدرتين على أن يتعلقا 
تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد) بصفته أعيئ (بكونه طاعة أو معصية)... 
(وقالت الحكماء وإمام الحرمين) هي واقعة على سبيل الوحوب وامتناع التخلف 
(بقدرة يخلقها الله في العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع...". 

يتلخص مما سبق أن الكسب عند الأشعري محرد اقتران القدرة الحادثة 
بالفعل من غير تأثير لها فيه سوى أها محل له ولهذا قيل فيه أنه لا حقيقة له لأن 
الاقتران وكذلك كون الفعل يقع في محل القدرة المحدثة ليس من كسب العبد قطعا 
بل هو من فعل الله تعالى الذي أجرى العادة بذلك» بينما الكسب عند أب إسحاق 
الاسفراييئ والباقلاني ليس هو جرد الاقتران بل له تأثير في المقدور إلا أن التأثير عند 
الاسفراييئ متعلق بذات الفعل لكن من وحه غير وجه الإحداث أما التأثير عند 
الباقلاني فلا يتعلق إلا بصفة الفعل دون ذات الفعل فجعل كون الفعل طاعة أو 
معصية مرده إلى قدرة العبد. 

أما الكسب عند الحويئ فإنه لا معن له ولذلك هجره وتبئ قولا آحر فهو 
يقول: "أما نفى هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس (إشارة إلى 
اهي اون لهمي ا ات تر الحا بويع فيو كلقن اد و اد 
(إشارة إلى مذهب أبي الحسن الأشعري) وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو 
كنفي التأثير خصوصًا والأحوال على أصلهم لا توصف بالوحود والعدم (إشارة 
إلى مذهب الباقلاني) فلابد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه 
الخلق ولا جات 


"© "شرح المواقف" للجرجاني: .١515/8‏ 


(' "الملل والنحل" للشهرستاني: .۷۸/١‏ 


ولهذا انتهى الحويي إلى القول بأن الفعل متوقف على قدرة العبد والدواعي 
أا كنيف ب تمدن عا أن 
يتفق الرازي مع الحويئ في هذا لكنه يخرج منه بنتيجة مغايرة ماما لما أراده الجويئ 
فبينما يرى الحويئ أن في ذلك إِثبانًا لحرية الاحتيار عند الإنسان» يرى الرازي أن 
هذا هو الحبر بعينه فهو يقول: 'إن صدور الفعل عن العبد متوقف على داعية 
يخلقها الله تعالى وم وحدت الداعية كان الفعل واحب الوقوع وإذا كان كذلك 
کان ار ارما 

المقصود أن الكسب عند الأشاعرة قد يفسر .معن الاقتران العادي بين 
القدرة الحادثة ومقدورهاء وقد يفسر .معن التأثير في الفعل إما في صفة من صفاته 
أو في وحه من وجوهه أي نوع معاونة» فيكون على التفسير الأول قريبًا من قول 
الجبرية وعلى الثاني قريبًا من قول القدرية. 

والسؤال الآن: ما حقيقة الكسب الذي يثبته ابن الزاغون؟ هل مراده 
الكسب بالمعيئ اللغوي؟ أم مراده المع الاصطلاحي الأشعري؟ وإن كان الأخير 
فبأي مفهوم يأحذ؟ بقول أبي الحسن الأشعري؟ أم بقول الباقلان؟ أم بقول أبي 
إسحاق الإسفرابيي؟ 

يقول المصنف في جواب ذلك: "قالوا قد فرقتم بين فعل الآدمي وفعل الله 
بأن جعلتم فعل الله خلقًا وفعل الآدمي كسبًا فبينوا لنا ما الكسب بذكر حقيقته 
و حده لنعلمه. 

قلنا: حد أصحابنا الكسب بأنه فعل حادث للإنسان عليه قدرة محدثة وقيل 
هو كل فعل تعلق بقدرتين قليمة ومحدثة وهو في محل أحدهما يحدث مع اختياره له 
وتنتفي مع كراهيته له» وقيل الكسب هو الفعل الذي يوحد بالقادر المختار الممكن 
- ثم ذكر حده قي اللغة حي قال: فأما الذي اعتمده أرباب النظر في تسمية 


7 "المحصل" للرازي: .١4١‏ 
2 "الحضول فق أصول الفقه" للرازي: ۹۷ء تقلا عن "فح ر الدين الرازي" لز ركان 0ه 


الكسب فيم قالوا الكسب اسم لما حصله الإنسان من النفع الذي يقصد بفعله 
تحصيله أو يستدفع به ضررًا فلهذا حصوا ذلك بأفعال من له قصد... فقد بان بهذا 
يا" الي ا ولع و اا 

رفون الك الى ذا وا ونسبه إلى أصحابه ما يوحي إلى أنه يختاره 
لأنه ذكر غيره بصيغة التمريض - قريب مما عرف به القاضي أبو يعلى حقيقة 
السب تحيت قال إثهة "ما وجب بالقادر .وله عليه قدرة دة ° وهنا أشبه ما 
يكون بحد أبي الحسن الأشعري للكسب لكن أبا الحسن الأشعري وأبا يعلى الحنبلي 
لا يريان للقدرة المحدثة تأثير في مقدورها البته وهو الأمر الذي سنرى أن المصنف لا 
يقول به. 

الحدث الثالث والحد الذي نسبه إلى أهل النظر لا يفيدان إلا أن الكسب هو 
الفعل الاحتياري أي أنه تعريف له بمعناه اللغوي وهذا لا إشكال فيه وَإنما المراد حد 
الكسب في الاصطلاح والذي هو عبارة عن إجابة وحل لمشكلة عقلية كلامية. 

أما الحد الثاني فيقرب جدًا من الحد الذي يفيد بأن الكسب مؤثر في وجود 
فعل العبد سواء قيل تأثيره في ذات الفعل من وحه غير وحه الخلق والإبداع كما 
هو قول أبي إسحاق الإسقرابيئ أو قيل تأثيره في صفة الفعل دون ذاته وأصله 
والمقصود هنا النية والقصد كما هو قول الباقلان» فأي المعنيين أراد؟ هذا ما سنراه 
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ففي معرض حوابه عن قوطهم: "لو كان أفعال العباد اا E‏ لوحب 
أن لا يتم الفعل الواحد من فاعل واحد بل يشترط وحوده من فاعلين ويوحب 
إثبات مقدور ين قادرين وهذا عال" = قال: "قلنا: المقدور إذا كان له بقدرة 
تعلق على وحه فما لا تكون قدرة... فيما هو مقدور ها إلا إذا كانت كافية في 


ENN 
.٠١۸ "المعتمد" لأبي يعلى:‎ ©( 
0 "الإيضاح" لابن الزاغوني:‎ (™ 


تحصيله وتعلقها به ومى افتقرت إلى مثلها أو زائد عليها أو ناقص منها لتحصيل 
دحول المقدور تحت الاقتدار من الوحه الذي هو قدرته عليه امتنع أن يكون قدره 
كما ذكرتم هذا قول صحيح. فأما إذا احتلف المقدوران والقدرتان المتعلقتان فتمام 
أحد المقدورين لا يمنع من تعلق المقدور الآخر بالقدرة الأحرى إذ لكل واحدة 
منهما لما متعلق ينفرد به. ومسألتنا هذه من هذا القبيل فإن قدرة العبد متوحهة إلى 
المقدور متعلقة به تعلق الاكتساب ما يدحل نحت كسبه وقدرة لله تعاللى متعلقة 
بالمقدور على سبيل الإيجاد والاختراع وأحدهما غير الآحر» فإن العبد لا يقدر على 
الاختراع والإيجاد بعد العدم وإنما هذا من مقدور الله ومقدور العبد إِنما هو 
الاكتساب فدل على احتلاف متعلق القدرة بالمقدورء ولأنا قد وحدنا في الشاهد 
مقدور يحتاج إلى ضم إحدى القدرتين إلى الأحرى... وذلك مثل الحجر الكبير 
الثقيل الذي لا يقدر على رفعه... رحل واحد بل يفتقر إلى رحلين... فإذا كان 
(n‏ 


(يقصد هنا قدرة العبد) إلى الأحرى لوحود سبب الافتقار.. 

ظاهر كلامه السابق يفيد بأنه يرى أن المقدور إنما يحصل .عمجمو ع القدرة 
القديمة والقدرة المحدثة وليتجاوز عقبة استحالة احتماع مؤثرين في فعل واحد ادعى 
احتلاف حهة تعلق القدرتين. 

وهذا الكلام قد يفهم منه أنه نفس قول أب إسحاق الاسفراييئ لاسيما وقد 
ضرب لجحوابه مثالاً بالحجر الثقيل فيما يشير إلى أن اجتماع القدرتين اجتماع 
معاونة في نفس الفعل» لكن كلام المصنف في مواضع أخرى يدل على أن مراده 
بجهة تعلق قدرة العبد الإرادة والقصد لا ذات الفعل فإن المصنف إجابة على من 
قال: إن إثبات أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وفعل له يناقض إثبات الكسب مختصًا 


^ "الإيضاح" لابن الزاغوني: 1455 -455. 


بفعل العبد» قال: "... إنما أضفناه إلى الإنسان بطريق الكسب لاقتران الفعل 
بقصده إليه لدفع ضررًا ولاحتلاب نفع فدل على أنه إِنما يسمى كسبًا لا مطلق 
الفعل ... ونما يحقق هذا ويقويه ... أن الإنسان قد يفرق بين الأفعال الواقعة 
عقتضى قصله المقترن بإرادته وبين الأفعال الحادثة بخلاف ذلك... فما يكون عن 
قصده وبقدر إرادته سمي كسبًا له - حن قال: وما يقوي هذا ويحققه أن استحقاق 
الثواب والعقاب إنما هو القصد القائم بالفاعل لا عين الفعل أو أنه خلق 
ااا 

ومضمون هذا الكلام أن قدرة العبد متعلقة بالإرادة والقصد للفعل وهو 
معن الاكتساب عنده» وقدرة الله تعالى متعلقة بإيجاد الفعل وإحداثه وهذا هو الخلق 
فها هنا بالنسبة له قدرتان: قديمة ومحدثة» ومقدوران: الفعل والقصد إليه» والقدرة 
القديمة متعلقة بذات الفعل والقدرة المحدثة متعلقة بالقصد إليه وإرادته وهذا هو 
مذهب الباقلاني من الأشاعرة وهو حقيقة قول للماتريدية“ إثبات تأثير القدرة 
المحدثة في صفة الفعل دون أصله وذاته وَإِنما من حهة كونه طاعة أو معصية. 

ونما يؤكد ما ذهبنا إليه من تحرير مذهبه أنه يقول حوابًا لمن قال: إذا كان 
الله تعالى هو الخالق لأفعالنا فلما المدح والذم -: "المدح والذم ينصرفان إلى إرادة 
المفعول لا إلى عين فعله فإن المريد للطاعة المختار لما مثاب على قصده وإرادته 
واحتياره وهذا قد ينفك الفعل عن القصد والإرادة فلا يثاب عليه... وإذا كان هذا 
سبب المدح والذم... بطل أن يكون مرتبطًا بالفعل اجرد لأن الثواب والعقاب 
يتعلقان بالكسب ونحن نقول له كسب تحصل له به فائدة أو يكون عليه به أذية 
واستناد ذلك إلى أنه خاطب ومأمور ومنهي وذلك أمر زائد على الفعإ "". 


^ "الإيضاح" لابن الزاغوني: 418-1417 . 

"إشارت المرام" للبياضي: “5 ”» "حاشية الكلينوي على شرح الحلال الرواني على القصائد العضدية": -۲٤۸/١‏ 
۲ 

7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٤٠۹‏ . 


ويقول: "لسنا ممن يقول إن العبد محبور ولا فعل له بل هو فاعل مختار مريد 
يقترن وجود فعله باحتياره وإرادته وحركاته وتصرفاته 2 حل قدرته وذلك هو 


الذي يستحق به المدح والذم والثواب والعقاب". 


وأساس المشكلة الى حارت بسببها عقول هؤلاء المثبتين للقدر والشرع هو: 
كيف يفهم توارد قدرتين على فعل واحد مع قطعهم باستحالة احتماع مؤثرين في 
فعل واحد ونترك الحويئ يشرح لنا أبعاد هذه القضية المشكلة فهو يقول: ".. ومن 
زعم ألا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومة فوجه مطالبة 
العبد بأفعاله عنده كوحه مطالبته أن يثبت في نفسه ألوانًا وإدراكات وهذا خحروج 
عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل وا محال وفيه إبطال الشرع... فإذا لزم المصير إلى 
أن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورها واستحال إطلاق القول بأن العبد حالق أعماله 
فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل 
العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين إذ 
الواحد لا ينقسم فإن وقع بقدرة الله عز وجل استقل ها وسقط أثر القدرة 
الحادثة... وهذه مهواة لا يسلم من غوائها إلا مرشد موفق إذ المرء بين أن يدعي 
الاستبداد بالخلق وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبًا بالشرائع... وبين أن يثبت 
نفسه شريكا لله تعالى في إيجاد الفعل الواحد وهذه الأقسام بجملتها باطلة. 

ولا ينجي من هذا البحر الملتطم ذكر اسم مختص ولقب جرد من غير تحصيل 
معين» وذلك أن قائلاً لو قال الك متسب وار 'قدراتف الاكنسات: والرت تارك 
وتعالى مخترع وخالق لما العبد مكتسب قيل له: فما الكسب؟ وما معنا؟ وأديرت 
الأقسام المقدرة على هذا القائل فلا يجد عنها مهربًا"7". 


)20 "الإيضاح" لابن الزاغوني: VT‏ 
7" "النظامية" للجويي: 47. 


ولا شك أن من يقرأ كلام هؤلاء يظهر له أن هذه معضلة ليس لما حل 
فكأنه ليس هناك إلا مذهبان: الحبر أو القدر» لكن ابن تيميه - وبكل بساطة - 
يفك هذا الإشكال ويحل الشبهة فيقول: "التأثير اسم مر قن ريراك بالات 
الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاحتراع فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة 
فحاشا لله لم يقله سي وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال. وإن أريد بالتأثير نوع 
معاونة إما في صفة من صفات الفعل أو في وجه من وجوهه كما قاله كثير من 
متكلمي أهل الإثبات فهو أيضًا باطل هما به بطل التأثير في ذات الفعل إذ لا فرق 
بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل وهل هو إلا شرك 
دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق. وإن أريد بالتأثير أن 
خروج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة المحدثة معن أن القدرة 
المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل يذه القدرة كما 
خلق النبات بالماء... وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا 
حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات وليس إضافة التأثير يهذا التفسير إلى قدرة 


الد شر كا وإلا فيكزق انات جع الأسباب ا 

ولیس بعد كلام هذا الإمام شرح كلام ولا بعد تفصيله مزيد تأصيل. 
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قرر المصنف أن جميع أفعال العباد خلق لله تعالى بطريق العقل والنقل فمن 
النقل استدل بقوله تعالى: ‏ والله خلفّكم وما تعلو 4 (الصافات: 45)» من 
حهة أنه سوى بين أحسامهم وأفعالهم في أن كل واحد منهما خلقه. 

وبقوله تعالى: # قل الله خالقكل شى ء 4 (الرعد: »)١5‏ من جهة أن 
أفعال العباد يقع عليها اسم شيء حقيقة» وبقوله تعالى: والله على كل 


"الفتاوى" : ۲۳۱/۸. 
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شي ء قدير # (الحشر: ")» من جهة أن جميع الأشياء من أفعال العباد حل 


ت مقدوره وأمثال ذلك من الآيات() 


واستدل من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق كل صانع 


و 0 


اال غاد با 
-١‏ أن إخراج أفعال الله تعالى عن مقدورات الله تعالى يعن تناهي مقدوراته 
وهذا لا يكون إلا مع تناهي قدرته وهو محال لأن قدرة الباري ليس لما 
غحاية” , 
تعالى وصنعه» فإذا كان الله تعالى قادر على صنع قدرهم فلأن يكون قادرً 
على مقدوراقم من باب أولى» وإذا ثبت هذا فكل مقدور دحل تحت 
قدرته فهو موجود ا 30 
واستدل بخصوص أفعال الطاعة والمعصية على كوما مخلوقة لله تعالى بأدلة 
نقلية منها قوله تعالى: فن ,رد الله أز مدن للإسلام ومن 
برد ا نضله يجعل صدره صيما 000 تصعد د . السماء 4 (الأنعام: 
٥‏ ؛ وبقوله تعالى: مر هد الله فهوالمهتد ومز ضالفان 1 مد لهوليًا 
مرشدا ‏ (الكهب: ۱۷)» وبقوله تعالى: # قل اعوذ برب الفلق #6 مز _ شرما 
خاق > (الفلق: »١‏ ۲)» ونحو ذلك قوله تعالى: هلم خالق غير الله برزقكم 
ف السماء والارض © (فاطر: )» وقوله: # واسرو قولكم او اجهروا به إنه 
7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 415. 
"© أحرجه للاك ق المتغدرك: ۱ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه. 
7 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 4177 . 
المصدر السابق: ٤۷۷‏ . 


عليم بذات الصدور ألا علم من خاق 4 (الملك: »)١1‏ ومن السنة بحديث "فجح 
آدم وموسى"“ وحديث الكتاب الذي فيه أسماء أهل الجنة وأهل النار". 
وبدليل من الإجماع: "أجمعت الأمة من أوها إلى آخرها من غير نكير أن كل 
واحد منهم يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن..”" فثبت أنه لا يكون 
شيء إلا .عشيئته وإرادته. 
أما من العقل فاستدل بأن إخراج أفعال العباد عن قدرة الله تعالى يقضي "إلى 
أن يجري في داره ومملكته ما لا يريد فيكون عاحرًا مغلوبًا... وهذا في حقه محال 
اط 
ما قرر به ابن الزاغون خلق الله تعالى لأفعال العباد هو ما يستدل به عادة 
أهل الإثبات من أهل السنة والمتكلمة المنتسبين إليهم ويمكن إجمال نصوص الشريعة 
الى يستدل با في هذا المقام بخمسة أنواع: 
-١‏ نوع يدل على أن الله تعالى قد خلق كل شيء سواه وأن لا خالق غيره 
ا 
-٣‏ نوع يدل على أن مشيئته نافذة وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء 
لا في الأرض ولا في السماء وأن لا مشيئة لأحد إلا بإذنه. 
-٣‏ نوع يدل على أن المداية بيده سبحانه وحده وأنه هو الذي يضل العباد 
ويختم على قلويهم فلا يصل إليها الإبمان. 
4 - نوع يدل على أن الأمر قد فرغ منه وأن الله تعالى خلق للنار أهلاً 
وللجنة أهلاً قد سبق الكتاب ينها هم عاملون وكل ميسن ما خلق له 


7" الاوك o‏ تاعاس OEE gy‏ ا 
07 الستة "لكت 01۷/١‏ الترمدي: 4518:0457 وقال: الحسن صححيج". 
7 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 4/0 . 

27 المصدر السابق: ٤۸۷‏ . 


ه- نوع يدل على أن الله تعالى قد خلق الشر. 

مما يشير إلى أمثاله من النصوص إلا أن غالبها من النصوص القرآنية ولعل السبب في 
ذلك أنه إِنما يخاطب القدرية وهؤلاء في الغالب يطعنون في صحة هذه الأحاديث 
بحجة أنما آحاد لا يثبت ,مثلها العلم. 

والإجماع الذي ذكره حق لا ينكره إلا أهل التقليد والعناد» لكنه ذكر وجه 
واحد له وهو إجماعهم على أن لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه وهناك وجه آخر 
وهو إجماعهم على صحة تضرع العبد لله في أن يرزقه الطاعة ويجنبه المعصية'. 

أما أدلته العقلية فيمكن إجمالما بدليل واحد: إخراج أعمال العباد من أن 
تكون خلقا لله تعالى يناف كمال قدرته سبحانه وهذا من عمدة المثبتة من أهل 
السنة وغيرهم إذ أن مقالة القدرية تناقض توحيد الربوبية المتضمن إثبات الخلق 
والملك لله تعالى وحده» فكما أن مقالة الحبرية مبطلة للأمر والنهى والثواب 
والعقاب وبالتالي للرسالة والنبوة فإن مقالة القدرية ناقضة لنظام التوحيد» يقول ابن 
كان كفره بالقضاء نقضًا للتوحيد ومن وحد 2 وآمن بالقدر كان العروة الوثقى 
i. 0 fs (Tn 5‏ ا 
لانفصام ها 4 وإ هدا أشار الإمام ا حمد بقوله: ... ومن زعم ان الله شاء 
لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا 
على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله فأي افتراء أكثر على 
ا (DN,‏ : :1 2 5 5 ع “bl.‏ 
قدرة الله وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وبتحره في معرفة أصول الدين» وعلق 


27 "رسالة أهل الثغر" للأشعري: ۷۹. 
اول ا للألكائي: 5 "السنة" لعبد الله بن أحمد: .١7‏ 


(' "طبقات الحنابلة": »٠٠/١‏ وإلى قريب من هذا أشار أبو الحسن الأشعري في "الإبانة" : .۷٣‏ 


على ذلك ابن القيم فقال: وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة 
الرب على خلق الأعمال وكتابتها وتقديرها”". 

والمصنف أهمل دليلاً عقليًا غالبًا ما يحتج به متكلمة أهل الإثبات وهو قوهم: 
الخالق هو العالم بتفاصيل خلقه والواحد منا لا يعلم تفاصيل أفعاله فدل على أننا 
غير خالقين لها لأننا نفعلها مع الغفلة والسهو عن كثير منها» وهذا دليل عقلي 
صحيح لأن من شرط الخلق العلم التام بكل تفاصيله. 

% % % 

sS 

١‏ - قال المصنف: "قالوا: لو كان اال انا E‏ لوحب أن لا يتم 
الفعل الواحد من فاعل واحد بل يشترط وحوده من فاعلين ويوحب إثبات 
دورن ارين هد "0 
أجاب عنها المصنف بمقولة 'الكسب" الي سبق الكلام عليها وحقيقتها تسليم هم 
بأن مبدأ أفعال الإنسان غير لوقة وهي إرادته وقصده للفعل» وهذا باطل مما بطل 
و دلق لعن ا و لخدو قوق أن فل اليك قزة ا د 


» وهذه أهم حجة عقلية لهم في هذا الباب وقد 


والحق أن قدرة العبد مؤثرة في فعله من جهة أنما سبب وواسطة في خلق الله 
تعالى له فإن الله تعالى إذا شاء أن يفعل عبده الطاعة أو المعصية جعله يريدها فيفعلها 
لد ور ومن معدل لهذا ا العاف ر امع أن اله ق العا 
وقدر عليهم فجعلهم فاعلين مختارين لما يشاءه منهم راضين به وله راغبين ومحبين 
غير مگ ابل هر غا هه آهل النمة "قال اعمان كسب القرضى: ف اسم الله 
الجبار قال: هو الذي حبر العباد على ما أراد وكذلك ما ينقل عن أمير المؤمنين 
© "شفاء العليل" لابن القيم: /7. 


الق او 
ê)‏ "الإيضاح" لابن الزاغون: 1° "المغين": ۰/۸ ١‏ 


علي بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور: اللهم داعي المدعوات وباري 
المسموكات جبار القلوب على فطرتما شقيها وسعيدها"”'؛ وهذه صفة كمال لكن 
الجبر بمعين إكراه الغير على الفعل كإجبار الأب لابنته على النكاح - هو المستنكر 
وهو المع الباطل الذي أنكره السلف وقالوا: الله أعظم وأجل وأقدر من أن يقال 
له حبر بهذا المععين”" لأنه سبحانه لا يحتاج له فإن هذا لا يكون إلا من يعجز عن 
جعل غيره مريدًا لفعله مختارًا عبًا له راضيًا به والله على كل شيء قدير لا يعجزه 
كي 

؟- قال المصنف: "قالوا: لما نظرنا إلى محال قدرتنا وحدناها واقعة على 
حسب قصودنا وإرادتنا واحتيارنا"" فلولا أنها محتاحة إلينا ومتعلقة بنا وإلا لما 
وحب ذلك فيها. 

وقد أحاب عن ذلك بأن الأمر في أفعالنا منقسم فمنها ما يقع كذلك ومنها 
ما لا يقع كذلك فقد يفعل الإنسان الفعل بقصد صحته ويريدها فينقلب فاسدا... 
فبطل ما ادعيتم من هذا الوحه ولأنه قد تقع أشياء يمقتضى الإرادة والاحتيار ولا 
يدل ذلك على أنه من فعله ولهذا يقصر القصار الثوب فيظهر فيه البياض وإن كان 
البناطن لمن نفع عله وا هو اه وجيده اه بعد كدي ومر ق هذا ارات 
أن الأعمال الاختيارية إِنما تقع وفق إرادتنا ممقتضى العادة الي أجراها الله تعالى 
ومقصوده نفي أن العبد يخلق أفعاله بل هي خلق الله. 

ولا شك أن القول بأن العبد يخلق فعله باطل لكن نفي أن يكون قصد العبد 
وقدرته سبب في فعله باطل أيضاء وهذا قول من لا يرى لقدرة العبد تأثير في فعله 


)¢ "الفتاوى" لابن تيميه: ا . 


('؟ المصدر السابق: .۲۷٠١/۸‏ 

0 "الإيضاح" لابن الزاغوي: ٤٠١‏ . 

0 "شرح الأصول الخمسة" لعبدالجبار: 89. 
"الإيضاح" لابن الزاغوني: ٤٦۷‏ . 


كما يقوله أبو الحسن الأشعري وجمهور أصحابه» والمصنف لا يوافقهم على ذلك 
لكنه لما وافقهم على نفي تأثير الأسباب27 كان مقتضى ذلك هذا الجواب فتناقض 
حيث نفى تأثير الإرادة هنا في الأفعال مع أنه يثبت تأثيرها في مبحث الكسب. 

*- قال المصنف: "قالوا: لو كان خخلق أفعالنا إِنما هو من قبيل الله تعالى 
لاقن هو ا وغل غود دنا ی يف أنه و مووي جر ف انين 
ومذمومين على فعل القبيح» ومعلوم أنما نذم ونحمد بأمر موحد بنا ومنا فأما ما 
يوحد من غيرنا فهذا محال.."“ وملخص هذه الحجة أن إثبات خلق أفعال العباد 
يتناف مع التكليف والثواب والعقاب. 

وأجابهم المصنف: "بأن المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب إنما هو من 
أحكام الفعل وهذه الأحكام عندنا لم يكن وحوجا بطريق العقل وإنما كان وحوجا 
بطريق السمع... وجواب آخر: ور اف الدج وال يسيرنات إل إرادة المعو لا 
إلى عين فعله..."» وهذا الجواب من المصنف غير سديد أولا لأنه أجابهم .عسألتين 
يخالفه فيهما الخصم: الأولى أن العقل لا يقبح ولا يحسن والثانية .مسألة الكسب. 

وثانيًا لأنه تابع الأشاعرة الموافقين للجهم في المسألة الأولى وتابع الباقلان 
الموافق للماتريدية في المسألة الثانية. 

والحق أن ما يذكره القدرية هنا وفيما سبق من الحجة يصلح ردا على 
الجبرية النافين لفعل العبد وقدرته ومشيئته على سبيل الحقيقة» أما من أثبت للعبد 
فعل حقيقي له عليه قدرة مؤثرة ومشيئة ثابتة فلا يتوحه دليلهم لأن العبد إنما بمدح 
ويذم ويثاب ويعاقب على فعله الذي اختاره ورضيه» و كون هذا الفعل وحد بقدرة 
لله تعالى ومشيئته لا يناي مسكولية العبد فيه بل خلق الله تعالى لفعل العبد مقتضى 
الربوبية ومسئولية العبد مقتضى العبودية. 


20 "الإيضاح" الزاغوني: 77. 
00( "الإيضاح" ا الؤاغؤي: ۷ 
(؟ المصدر السابق: ٤٦۹‏ . 


شرح الأصول ١‏ لخمسة" للقاضي: 757". 


عدقال. E LEE‏ لو كان" الباروي: ان مقاغاد تددو الأشياة 
لوحب أن يسمى ظالماً يفعل الظلم إلى غير ذلك من أسماء الذم...". 

وأجايهم بأربعة وجوه: 

الأول: أن النسبة الواقعة بالأفعال قد يخالف الباري فيها العباد ولهذا يقال لمن 
تحدد عن فعله الولد هو والدء ومعلوم أن الله حالق الأولاد وليس يجوز لأنه حلق 
الولك أن نطف ا 

الثاني: أن الظلم وضع الشيء من غير موضعه أو تصرف فيما لا بملكه أو لا 
يستحقه والطائع من امتثل الأمر والعاصي من خالف الأمر الواحب وذلك لا يوجد 
فیا ا 

الثالث: أن الرحوع في الأسماء إلى النقل لا إلى الاحتبار والرأي“ 

الرابع: أن الفعل إنما ينسب إلى من اكتسبه ويكون صفة له لا إلى من خلقه 
وذلك أن الصفة تنتسب إلى محلها لا إلى فاعلها بدليل أن الحموضة صفة للخل 
والحلاوة صفة للتمر وإن لم يكن ذلك فعل نحلهما وإنما هو خلق الله تعالى لكن 
كان صفة نحله دون خالقه وفاعله7 © . 

هذه الحجة توحهت إلى ابن الزاغون وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات لاهم 
وافقوا معتزلة القدرية على أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق فجعلوا فعل 
الل قحال عو شين با ا ا ننه لانت ولهذا ادعى ابن الزاغون أن 
الباري يفارق العباد بالنسبة لإضافة الأفعال إليه: يقصد أن الباري لا يتصف بأفعاله 
ولا يتسمى بماء وذلك لأن أفعال الله تعالى عنده هي مفعولاته البائنة عنه 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٤۷١‏ "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .٠٤٠‏ 
7" المصدر السابق: >۷٠‏ 
(" المصدر السابق: >۷٠‏ 
7 المصدر السابق: >۷٠‏ 
7 المصدر السابق: ٤۷١‏ . 


ولو فرق كما هو قول أهل السنة بين خلق الله تعالى الذي هو فعله القائم 
به وبين مخلوقاته الى هي مفعولاته البائنة عنه سبحانه لعلم أن الله تعالى نما يتتصف 
بفعله القائم به ولا يتصف .مفعوله البائن منه فإن الفاعل إثما يتصف .ما قام به لا .ما 
فعله في غيره أو قام بهذا الغير» والمصنف قد أشار إلى شيء من هذا في جوابه الأخير 
أما ما ذكره في الجواب الثان فإنما هو على أصله في الحكمة والتعليل والقاضى بأن 
الظلم ممتنع في حق الله تعالى غير مقدور» والصحيح أن قدرة الله تعالى على الظلم 
تامة لكنه يتنزه عنه لكمال حكمته وعدله وغناه وحمده سبحانه. 

وما ذكره في الجواب الثالث وإن كان ظاهره سديدًا حيث وضح أن أسماء 
الله تعالى توفيقية لكنه في الحقيقة غير حيد لأنه جعل الخلاف لفظيًا فكأنه أقر بالمعى 
وامتنع عن إطلاق الاسم. 

ه- مما اعترض به المعتزلة أنهم قالوا: "لو كان ما يجري من المعاصي .كشيئته 
من الحال البعيد ولأنه إذا كان يريد أمرًا فيتم ولا يصح لعبد أن يخرج عن مقتضى 
ما يريد لأفضى إلى أن يكون جابرًا لعباده على فعل ما يريده منهم..."'. 

وأحايهم بقوله: "ما يضاف من هذه الأحوال إلى الشاهد فالباري تعالى 
خالف لذلك أي الحكم"“ ومضمون هذا أن الباري تعالى لا يقاس على الشاهد 
بناء على أن كل مقدور لله تعالى جائز ثم إن المعتزلة ترفض هذا القياس في الصفات 
هذا القياس في الأفعال مع الفارق في هذا إذ أن كمال أفعال الله تعالى من كمال 
صفاته بعكس العبد الذي كمال صفاته من كمال أفعاله ولهذا كان القول العدل أن 


)0( "الإيضاح" لابن الزاغوني: ۹ 
7" المصدر السابق: ٤۹۰‏ . 


الله تعالى لا يجوز أن يدخحل مع عباده في قضية تمثيل يستوى فيها الأصل والفرع أو 
قضية شمول يستوي أفرادها فإن الله تعالى لا ند له ولا مثل ولكن يستعمل في هذا 
قياس الأولى. 

وإغفال هذا الأصل هو أساس البلية إذ أحذ القدرية يتكلمون فيما يجوز من 
أفعال الله تعالى وما لا يجوز مقتضى عقوم وما يعلمونه من أحوالهم وعاداتهم فما 
يقبح منهم جعلوه في حقه سبحانه قبیحًا» وأوحبوا عليه سبحانه ما يوجحبون على 
ا 

والوحه الثاني الذي أبطل فيه اعتراضهم قوله: "وما يحقق هذا ويوضحه أنا 
نقول: ليون الباري تعالى عالم في القدم بأحوال عباده وما يوجدون عليه ويوجد 
منهم من طاعة أو معصية... فالعادة أن من علم من حال صاحبه أنه إذا أمره بأمر 
عصى وخرج عن الطاعة ثم أمره عا يعلم مخالفته فيه فقد ظلمه ثم الباري لا يوصف 
مع هذه الحال بأنه ظالم لعباده... فإذا ثبت هذا في العلم ثبت فيما عداه من 
ا 
قي العلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصمواء وقد ذكر ابن الزاغوني أحد 
وجوه إلزامهم بالعلم فإنه إن لم يكن العلم السابق الذي لا يمكن أن يخرجوا عنه 
دليلا على إحبارهم وظلم الله تعالى هم فكذلك الأمر في بقية مراتب القدر» والوجه 
الثايئى أن النصوص قد بينت عموم قدرته ونفاذ مشيئته سبحانه كما بينت ودلت 
على شمول علمه ففي كلا الأمرين تواترت النصوص فلا معن للتفريق بينهما. 

أما أدلتهم النقلية الى أوردها لهم فهي خمسة أنواع: 


¢ "الفتاوى" لابن تيميه: ه. 


زمه "الإيضاح" لابن الزاغوني: ۹ 


-١‏ نوع يدل على أن الله تعالى أثبت الخلق لغيره كما في قوله تعالى: 
تباركاللهأحسن_الخالقيرن ) «المومنون: > ). 

وأحاب عن هذا بأن الخلق في اللغة يقع على اسم المقدّر محارًا لا حقيقة 
وبأن الخلق هو إخراج المخلوق من العدم إلى الوحود وهذا لا يقدر عليه إلا القددم 
وإنما سمي فعل العبد نحلقا إما لأنه ابتدأه كما في قوله تعالى: « فزن إن 4 
(العنكبوت: ۱۷)» أو لأنه جمعه وقدره و رکب أجزاءه كما في قوله تعالى: واد 
اق من الط كييئّة الطبر بإذ 4 (المائدة: »)١١‏ وكل ذلك على 
سبيل التجوز» وهذا حواب مسدد فإن لغة العرب تتسع ألفاظها لكثير من المعاني 
ولهذا قال من قال من السلف إنا أهلكتهم - يعن المبتدعة - العجمه”". 

؟- نوع يدل على أن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يرضى الكفر كقوله 
تعالى: فآ والله لايحب الفساد 4 (البقرة: ١5‏ ؟)» وكقوله تعالى: «إولارض 
لعبادهالكفر # (الزمر: ۷)» فكيف يقال مع هذا أن الله أراده وشاءه؟!. 

وأحابهم بأن محبة الشيء لا تستلزم إرادته ولهذا يريد الإنسان أن يتداوى 
بالأشياء الصعبة الى لا يحبهاء وبأن المراد ينفي الحبة هو بيان أن الله لا يحب ذلك 
يكو لوقاف شر لذ أنه OEE‏ 

هذه الحجة القدرية إنما تلزم الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة القائلين بأن 
لا فرق بين الإرادة والمشيئة والحبة والرضى وهي أيضًا لازمة للقدرية من وجه آخر 
فكما أن القدرية استدلوا بآيات كراهية الله تعالى للفساد والكفر على عدم إرادته 
وخلقه لها فكذلك الحبرية احتجت بآيات عموم المشيئة لكل ما هو موحود بأن الله 
تعالى قد أحب كل ما في الوحود لأنه أراد وقوعه. 
7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٤۷۸‏ . 


('؟ "خلق أفعال العباد" للبخاري: .١7/8‏ 
©" المصدر السابق: 48/8 . 


أما من فرق بين الحبة والمشيئة كما هو قول أهل السنة فلا تلزمه هذه الحجة 
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "فإن الإرادة للشيء غير المحبة له" لكنه عاد وذكر 
تأويلات الأشاعرة في تلك الآية الكرعة بعينها فوحهها بأمرين: 

-١‏ 'ولأن مععئن "لا يحب الفساد" اه يريد ظلمًا للعباد" أي لا به ديئًا 
ولا يريده را ولا يختاره ا و سنة» فأما إنه لم يخلقه وم يقدره وم يرده 
0 

؟- "وقيل لا بحب الفساد في حق أهل الدين والصلاح..."20. 

وهذه التخريجات إنما احتاحها الأشاعرة لأنهم وافقوا الجهمية على عدم 
التفريق بين امحبة والمشيئة. 

“- نوع يدل على أن الله تعالى قد أحكم صنعه كما في قوله تعالى: 
و صنع الله الذ ۶ 5 کل شي ء صنعه 4 (النمل: 88)» وقوله تعالى: 
# الذي احسز کل شي ء خلقه 4 (السجدة: ۷)» من جهة أن المعاصي 

E) a . 

والفساد قبيح ليس بحسن ولا متقن . 

وأحايمم بأن الفساد والقبح راحعه لأحكام الشرع لا إلى ذوات الأفعال 
بأنفسها فإنه ليس فيها فساد ولا قبح » وجوابه هذا إنما هو بحسب قوله بالتحسين 

والصحيح أن هذه الآية وأمثالمها تشير إلى أن الله تعالى قد جعل في كل شيء 
خلقه حكمة محمودة» قال ابن كثير في تفسيره: "الذي أتقن كل شيء" أي أتقن 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٤۸۸‏ . 

(؟ المصدر السابق: 488» ينظر: "الفتاوى" لابن تيميه: 4/8 .7١‏ 

(© المصدر السابق: 488» ينظر: "التمهيد" للباقلاني: 7/5. 

* "الإيضاح" لابن الزاغوني: 4۷۹ ينظر: "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .٠٠۷‏ 
^ "الإيضاح" لابن الزاغوني: 4175. 


كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما ودع" وقال ابن تيميه: "وکل ما خلق 
الله له فيه حكمة كما قال تعالى: 9# صعع الله الذي ا 4 
(النمل:۸۸)» وقال: # الذي أحس كل شي ء خلقه 4 (السجدة: ۷)» 
وهو سبحانه غي عن العالمين". 

-٤‏ نوع يدل على أن فعل السيئات من قبل العباد كقوله تعاللى: # وما 
أصاءك من سيئةفين قك )4 AS‏ 

وأحاب عن ذلك بأن هذا الكلام حرج مخرج الاستفهام لا الإخبار أو أن 
المزاف يقوله "من لقف أي أنه الذي يليق: بالنفسن السيفة: 

ولا آدری لماذا المصنف يخرج الآية على هذه التأويلات وهو ممن يثبت 
للإانسان تأثير في فعله بل يمكن أن يقال أنه قد جاوز الحد المشروع في إثباته؟! ولعل 
إثباته ذاك إِنما كان على سبيل المحاجة والمناظرة وإلا فمذهبه في تأثير الأسباب يمنع 
مثل هذا الإثبات ولذلك لما حاء مثل هذه الآيات لم يحرر حوابًا مفيدًا. 

وهذه الآية يستدل بما القدرية بينما الحبرية تستدل بالآية الي قبلها مباشرة 
وهي قوله تعالى: وکل من عند الله 4 (النساء: ۷۸)» وهذا شأن أهل البدع 
والأهواء وإلا لو جمعوا الأدلة لاتضح لهم المراد من كل نص ولم يضربوا كتاب الله 
تعالى بعضه ببعض فيجعلوه عضين: يؤمنون هما يوافق أهواءهم ويكفرون هما لا 
يوافق أغراضهم. 

يقول ابن القيم: "قال في الرد عليهم: "كل من عند الله" ولم يقل: من الله لما 
جمع بين الحسنات والسيئات والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه والسيئة إنا 


۳ "التفسير" لابن كثير: 07/8 ه. 
60 "الفتاوى" لابن تيميه: £۸ 5 


نك "الإيضاح" لابن الزاغون: .4/١‏ 


اف ال ففرا قدا لمان ب اها كنا هر الق ا وهو ها 
حلقها لحكمة - فلا تضاف إليه من جحهة كوفا سيئة بل من جهة ما تضمنته من 
اماو ادل و لين وساف إل الف كو اا 0 

ه- نوع يدل على أن الله تعالى كذب المشركين لما ادعوا أنهم أشركوا 
شف كما ف:قوله نغال: لوشاء الله ما أشركنا ولاآناؤنا 4 (الأنعام: ٤۸‏ ۵ . 

فأحابهم بأن المشركين إِنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء لا أنهم كانوا 
يعتقدون ذلك فكذهم فيما يخبرون به عن أنفسهم كما كذب الذين: # قالوا 
نشهد إنك لرسول الله 4 (المنافقون: »)١‏ وهم لم يقولوا إلا الحق ولكنه كذيهم فيما 
بخبرون عن أنفسهم أنهم يعتقدونه» وبنفس هذا التأويل أجاب الباقلاي في 
الف 

وهذا التأويل للآية متكلف كما أن ما فهمه القدرية من الظاهر ليس هو 
الظاهر الذي فهمه أئمة التفسير بل الصحيح أن هؤلاء المشركين إنما أرادوا 
الاحتجاج بقدر الله تعالى على صحة ومحبة الله تعالى لما هم فيه من الشرك بزعم أن 
لله تعالى ت ركهم في شركهم وهو قادر على إلهامهم الإبمان وأن يحول بينهم وبين 
شركهم "فقال الله تعالى: "كذلك كذب الذين من قبلهم" أي هذه المشيئة ضل من 
ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله 
بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام» "قل 
هل عندكم من علم" أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه» "فتخرجوه لنا" أي 
فتظهروه لنا وتثبتوه وتبرزوه... "وإن أنتم إلا تحرصون" تكذبون على الله فيما 


)¢ "شفاء العليل" لابن القيم: .١55‏ 
^ "الإيضاح" لابن الزاغوي: .٤٨۹٩‏ 
7( المصدر السابق: ٤۸۹‏ . 
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ادعيتموه"“ كذبًا بأنه راض عن فعلكم وش رككم» هذا هو تأويلها الظاهر عند 
فل اليفة زم هيه زا لقا لو ولا للخرية. 

وأخيرًا فإن في عامة ما ذكر المصنف من حجج للمعتزلة وكذلك بعض 
أحوبته عنها موحودة في "شرح أصول الخمسة" للقاضي عبدال حبار فلعله استفاد 
منه. ومن المهم أن يعلم في هذا المقام أن المعتزلة إنما تورد هذه النصوص من باب 
المعارضة والحدل وإلا فالقوم لا يعتمدون فيما يذهبون إليه من نفي القدر على 
كتاب ولا سنة ولا إجماع بل على ما يدعونه من حجج عقلية لأنهم يدعون "أن 
E‏ قله بان عزو دكين وا INE‏ 
فكيف يجوز الاستدلال بالسمع على هذه اا إذا م نعرف هده امال 
يمكننا أن نعرف صحة السمع "وكل مسألة هذا سبيلها فالاستدلال عليها بالسمع 
متعذر”" أي أن إثبات عدله وحكمته أصل إثبات صحة النبوة فلا يستدل بالفرع 
على الأصل» وهذا هو أصل ضلاهم لأنهم ظنوا خلوا السمع من المعقول كما ظنوا 
صحة معقولهم وكلا الأمرين عند التحقيق باطل كما بيناه في مبحث النظر فلا 


نعيده. 
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بك ا ابن كثير: 0۰/۲. 
"شرح الأصول الخمسة" للقاضي: ٠١١‏ . 
(" المصدر السابق: ٤۷١‏ . 


المبحث الثالث: ما تفرع عن مسألة القدر من مباحث. 
المسألة الأولى: استطاعة العبد» مى؟ قبل أو مع الفعل؟ 

يقول المصنف في مسألة الاستطاعة: "الاستطاعة من العباد لا تكون إلا مع 
الفعل فمى وحدت فيه الاستطاعة قارما بالفعل ومى عدم الفعل لم يكن في تلك 
الحال مستطيعًا للفعل» وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أن الاستطاعة متقدمة على 
الفعل فيكون مستطيمًا أن يفعل وهو لا يفعل". 

يذهب المصنف إذن إلى أن قدرة العبد على الفعل لا تكون إلا حال الفعل 
وهذا هو قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه"“ ومن وافقه من الحنابلة كأبي 
0 

ويقابلهم المعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون تقدم قدرة العبد على الفعل. 

فالذين قالوا لا تكون القدرة إلا مقارنة للفعل يقصدون أن العبد لا يكون 
قادرا على غير ما فعل وهو ما تقدم به العلم والكتاب فإن القدرة عندهم لا تصلح 
للضدين» أما أولئك فعندهم أن العبد قادر حي على ما لم يفعله وما علم وكتب 
أنه لذ ا 

والصحيح أن الاستطاعة نوعان: 

-١‏ الاستطاعة المصححة للفعل كالصحة والوسع فهذه لا يحب أن تقارن 
الفعل بل قد تكون قبله متقدمة عليه إذ أا هي شرط التكليف ومناط الأمر والنهي 
وهذه الاستطاعة تصلح للضدين» وقي ذلك قوله تعالى: «[ فاتقوا الله ما استطعتم 4 
(التغابن: »)١ ٦‏ فأمر الله تعالى بالتقوى بقدر الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة 
للفعل لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل. 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: ٤۹٥‏ . 

^ "الإرشاد" للجويئي: .5١19‏ 

NEN © 

* "المقالات" للأشعري: ٠٠١/١‏ "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .٠۹۸‏ 
7 "الفتاوى" لابن تيميه: ۱۷١-۱۷٤/۸‏ . 

9 المصدر السابق: ۳۲۲/۸. 


؟- الاستطاعة الموحبة للفعل وال ها يتحقق» فهذه لا تكون إلا مقارنة 
للفعل» وهذا النوع من الاستطاعة هو الذي جححلته القدرية فإن الله تعالى عندهم 
ليس له نعمة على المؤمن وفقه فيها لطاعته أكثر من نعمته على الكافر لأن هذا 
التحصيص عندهم ظلم قياسًا على الشاهد ولذلك ”موا مشبهة الأفعال. 

والمصنف ف الحقيقة لا ينفي وجود الاستطاعة الى .معن الوسع والصحة 
وسلامة الآلات فهو يقول: "أنهم - المنافقين - أرادوا بالاستطاعة ها هنا الزاد 
والراحلة حي يتم لهم السفر وهذه استطاعة شرعية بي عليها الشرع أمر 
ا ل[ وله على الناس حج البيت مز استطاع إليه سبيلا 6 
رال مرا 

و لما قيل له في قوله تعالى: اكان تستطيع معي صدا 4 (الكهف: 
7" إن المراد بذلك: أن في طبيعتك يا موسى من الحدة والسرعة والخلاف ما لا 
تكون معه صابرًا هذه الموانع» أحاب: "هذا الذي نقوله بعينه لأن الموانع العارضة 
رقع كوا 

والسؤال الآن: لماذا إذن قال إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل؟ الجواب: 
أنه قال ذلك ردًا على المعتزلة الذين ينفون معونة الله تعالى لعبده في الطاعة ويقولون 
إن الاستطاعة الي معن الوسع ال ا .عضيو ا كدر فأحايهم بأن 
الاستطاعة الموحبة للفعل لا تكون إلا مقارنة له لا قبله لأنها إذا وحدت لم يجر أن 
يتأخر الفعل عنها. 

وثمرة الخلاف في هذا إنما تتضح من وجهين: 

الأول: أن من يقول القدرة لا تكون إلا مع الفعل قال: أن العبد لا يستطيع 
إلا ما فعل ولحذا أحازوا تكليف ما لا يطاق. 


)20 "الإيضاح" لابن الزاغوني: ۹۸ 
('؟ المصدر السابق: ٤۹٦‏ . 


أما من يقول إن القدرة تتقدم على الفعل قال: إن العبد يستطيع غير ما فعل. 

والتحقيق أن العبد إذا أراد الفعل إرادة حازمة قدر عليه "فمن قال إن الله 
أمر العباد ما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة حازمة فقد كذب على الله ورسوله"0". 

الثاني: أن من أثبت القدرة القدرية أثبت المرحح الخارحي لفعل العبد فقال: 
إن العبد لا يفعل إلا بمعونة الله تعالى له ما لم يتفضل به على من حذل ولم يفعل. 

أما من أثبت القدرة الشرعية وحدها فلم يثبت إلا إرادة العبد وجعل نعمة 
الله تعالى على المؤمن هي نفسها على الكافر. 

ويبقى سؤال: المصنف لم يثبت في البداية إلا الاستطاعة الموحبة للفعل ثم في 
موضع آخر أثبت الاستطاعة الشرعية» فهل الخلاف معه لفظي؟ 

الذي يظهر أن الخلاف في جزء منه ليس لفظيًا لأن الاستطاعة الى يعتبرها 
فيسمي من وحدت فيه مستطيعًا ومن لم توحد به لا يسمه مستطيعًا ليست إلا 
الاستطاعة القدرية الموحبة للفعل وهذه الاستطاعة عنده عرض لا يبقى زمانين بل 
يعدم عند وجوده كما يقول» وعلى هذا لا يكون مستطيعًا عنده من لم يفعل ما 
أمر به» والصحيح أن من لم يفعل الواحب عليه لا يصح إطلاق القول فيه بأنه غير 
مستطيع» وهذه مسألة نستكملها في المسألة التالية: 


* 3 6د 


۳ "الفتاوى" لابن تيميه: //51؟. 


المسألة الثانية: ما حكم تكليف ما لا يطاق؟ 

يقول المصنف في "تكليف ما لا يطاق": "وهو على ضربين: 

أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوحود ضده من العجز وذلك مثل أن يكلف 
المقعد القيام -- فهذا مما لا يجوز تكليفه ... لأن عدم الإطاقة فيه تلحقه بالممتنع أو 
الس 

والثاني: تكليف ما لا يطاق لا لوحود ضده من العجز مثل أن يكلف 
الكافر الذي سيق في علمه الذي أنه لا يستجيب للتكليف كفرعون وأبي جهل 
فهذا جائز. 

وذهبت المعتزلة إلى. أن تكليف ما لا يطاق غير حاف 00" 

والأقوال في المسألة أربعة: 

الأول: حواز تكليف ما لا يطاق وهذا قول حهم بن صفوان ووافقه عليه 
الأشاعرة على حلاف بينهم في التفاصيل". 

الثان: عدم جواز تكليف ما لا يطاق لقبحه عقلاً» وهذا قول المعترلة". 

الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المصنف» والصحيح القول الرابع: أنه لا 
يجوز إطلاق القول بحواز تكليف ما لا يطاق في الشريعة بل هو من البدع الحادثة, 
أي أنه لا يجوز أن يقال: إن أبا جهل أو غيره ممن مات على الكفر قد كلف ما لا 
يطيق وما ذهب إليه المصنف هو مذهب أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال وأبي 
الحسن التميمي وأبي عبدالله بن حامد وغيرهم. 

والقول الذي صححناه هو مذهب "جمهور أهل العلم كأبي العباس بن 
سريح وأبي العباس القلانسي وغيرهما ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه وهو مقتضى 


ع 


قول جميع ا 


"الإيضاح" لابن الزاغوني: ٠57‏ 5. 
ا 

"شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .4٠0٠‏ 
"الفتاوى" لابن تيميه: ۳۰۱/۸. 


الفصل ال خامس. 


المبحث الأول: إمكان النبوة عقلا؟ 
المبحث الثائ: دلائل النبوة؟ 


الفصل الخامس: النبوة: 

النبوة هي اخحتصاص الله تعالى من يشاء من عباده بوحيه وكلامه» وتقرير 
هذا الوحي عقلاً ببيان إمكانه وجوازه» وشرعًا ببيان وقوعه ووجوبه من أهم 
مسائل العلم النافع» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من الأنبياء بي إلا أعطى 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشر"“ فإن آيات النبوة هي حجة الله على خلقه أو 
بعبارة أحرى هي المستند العقلي العام لسائر مسائل الغيب الى حاءت ها الشريعة. 

% % % 

-١‏ المبحث الأول: إمكان النبوة عقلا. 

يقول المصنف _ في بيان إمكافها عقلاً _ "إرسال الرسل من الله تعالى إلى 
عباده جائز» وذهبت طوائف من الملحدة والبراهمة والدهرية إلى أن ذلك غير جائزء 
وحكي عن طائفة من الملحدة أَمُم قالوا الرسالة جائزة لكن الرسول إلى كل إنسان 
ما آتاه الله من العقإ ". 

والكلام على ما ذكر المصنف في مقامين: 

الأول: الأقوال في المسألة» واختيار ابن الزاغوني؟ 

الثاني: الأدلة الي ساقها في تقرير هذه المسألة؟ 
المسألة الأولى: الأقوال في النبوة. 

للناس في النبوة ثلاثة أقوال: 

-١‏ الحواز» وهو قول أهل السنة والجماعة ومن ينتسب لحم من المتكلمة ممن 
لا يقول بالوحوب العقلي كالأشاعرة» ويهذا قال المصنف. 

-١‏ الوحوبء وهو قول المعتزلة ونحوهم ممن يقول بالوجوب العقلي. 


('؟ رواه البخاري: باب نزول الوحي: ۱۹۰٥/٤‏ ومسلم: .١51/١‏ 
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97 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: +55» "المواقف" للإيجي: 2757 وفيه نقل عن الفلاسفة القول بالوجوب 
ولعلهم يقصدون النبوة في مفهومهم. 


*- الامتناع» وهو قول البراهمة ونحوهم ممن ينكر النبوات. 

ويلاحظ هنا أن القول بالجواز وسط بين طرفين: الوحوب والامتناع على 
أن أصل هذين القولين المتنافرين واحد وهو القول بالوحوب العقلي والتحسين 
والتقبيح في أفعال الله تعالى وما يجوز منها وما لا يجوز بناء على مذهبهم في 
ادر 

وقد نقل "الإيجي" في "المواقف7" أن من البراهمة من قال بنبوة آدم ومنهم 
من قال بنبوة إبراهيم» كما نقل عن الصائبة إنكار النبوات وعن بعضهم القول 
بنبوة شيث وإدريس» أما ما حكى المصنف من أن بعض الملاحدة قال أن الرسول 
لكل إنسان هو عقله فلا يظهر لي فرق بين ما نسبه إلى البراهمة وبين هذا القول لأن 
البراهمة إنما تنكر الرسالة المعروفة الي تترل على بشر يختصه الله يما ويكلف 
بإبلاغهاء أما إذا فسرت بالعقل وبنحو ما يقوله فلاسفة المشائية فلا أظن أحدًا من 
هؤلاء ينكرها بل إن هؤلاء كلهم - البراهمة وغيرهم - متفلسفة يزعمون اتصاهم 
بالعقل الفعال وأنه يفيض عليهم بأنواع المعارف والعلوم الي لا تحصل لغيرهم ممن 
لم تتهيأ نفسه لذلك. 

2 6 * 

المسألة الثانية: تقرير إمكان النبوة. 

استدل ابن الزاغون على إمكان الرسالة بأمرين: 

الأول: بأن العباد قد قصروا عن كثير من المعلومات واحتاجوا فيها إلى قبول 
الأحبار فإذا "ثبت افتقارهم إلى دقيق العلم وغوامض الحكمة... اقتضى ذلك حواز 
بلغ يتضبه اليو صله دن ذلك إل ما عفن عله ما لا تعر اتقام إلا 
ولو استغيئ العام عن أحذهم عن الله تعالى لأدى ذلك إلى مساواتمم له في العلم ولا 
شك في بطلان هذا" . 


3( "شرح الأصول 1 8 0 للقاضي: 0۳ "الملل والنحل" للشهرستان : ۲/. O‏ 
)( المصدر السابق: ٥۳‏ فقد ذكر أن البراهمة قائلين "بالتوحيد" و"العدل". 
"امراف ا 

0 "الإيضاح" لابن الزاغوني: .5/١‏ 
7 المصدر السابق: ١/ه.‏ 


الثاني: بأن حصول الاحتلاف بين العقلاء يوحب افتقارهم "إلى إزالة 
الاشتباه وبيان محض الحق فيه"2"7. 

وهذا الذي ذكره ابن الزاغون إنما هو بعض وجوه حاجة العباد إلى الرسالة» 
ولا شك أنهها "ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاحتهم إليها فوق حاحتهم إلى كل 
شيء والرسالة روح العام ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
وا 

وإثبات إمكان النبوة من حهة حاجة العباد ها إنما هو رد على من ادعى أن 
إرسال الرسل عبث لا فائدة منه بشبهة أن "ما أتى به الأنبياء لا يخلو إما أن يكون 
موافقا للعقل ففي العقل غنيه وكفاية أو مخالفًا له وذلك يوحب أن يرد عليهم ولا 
يقبل منهم”", وأصل هذا الإراد وجوابه القول بأن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة 
أما من نفى الحكمة وقال ليس ثم إلا مشيئة بحردة وأنه لا يمتنع على الله تعالى شيء 
كما يقوله ابن الزاغون وأمثاله من نفاة الحكمة والتعليل فلا يصح هذا الجواب 
وال ابا غير وار 

ثم إن هذه الشبهة ليس فيها ما يدل على أن نفس إرسال الرسل ممتنعًا عقلاً 
وإنما فيها أن الرب تبارك وتعالى لا يفعل هذا لا لأنه لا يقدر عليه ولكن لأنه لا 
يتماشى وحكمة الباري حل وعلاء وبين الأمرين فرق كبير. 

الأمر الآخر: تقرير إمكانها من جهة حاحة العباد إلى دقيق العلم وغوامض 
الحكمة فيه شبه من قول الفلاسفة أن غاية كمال الإنسان إنما يكون بكمال علمه 
والحق أن العلم ما لم يتبعه العمل لا يعدو كونه حجة على صاحبه ولا يزداد به إلا 
7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 5/7. 
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بعدًا عن الله تعالى» وحاجة العباد للرسل ليس في محرد دقائق العلم وغوامض 
الحكمة بل هي في أصول المداية وكليات الحكمة فإن عقول العباد لم تعصمهم من 
أظلم الظلم وأعظم الذنب ولا يعن هذا أن العقول ليس فيها دلالة على بطلان 
الشرك وإنما فيه أن محرد العقول لا تكفي وأا بحاحة لمن يذكرهاء قال تعالى: 
# لقد من الله على المؤسنين, إذ انق وكير د اللي 
نلو عليهم آدائه ويركيهم وعلمھم الكثاب والحكمة وإن کانوا م قبل 
لف ضلال مبين 7#" E‏ 

والمصنف في استدلاله هنا على إمكان النبوة إنما يتابع عامة أهل الكلام من 
المعتزلة والأشاعرة وأمثالهم» يقول القاضي عبدالحبار: "... لأن ما تأي به الرسل 
والحال ما قلناه لا يكون إلا تفصيل ما تقرر جملته في العقل"» وهذا الكلام لا 
شك أن له سياق صحيح وهو تقرير أن ما حاءت به الرسل لا يخالف العقل بل 
العقول تدل عليه ولكن التوسع في ذلك يقود إلى القول بأننا لا نحتاج حقيقة إلى 
الرسل إلا في تفاصيل الحلال والحرام أما في أصول الدين وكلياته ففي العقل غنيه 
وهذا يدعم حجة البراهمة ولا ينقضها وهو حقيقة منهج المعتزلة وأمثالهم ممن يوحب 
النظر الكلامي في معرفة الله تعالى ووجوده وابن الزاغوني قائل ببعض ذلك. لكن 
المتكلمين وإن كانوا موافقين لابن الزاغون في هذا الكلام لا يذكرون ذلك في مقام 
تقرير إمكان وجواز النبوة وإنما يذكرونه في مقام رد شبهة البراهمة. 

أما تقريرهم لإمكانها فالمشهور عند الأشاعرة مسلك الوحود معن أن ثبوت 
النبوة ووجودهل”" دليل على إمكافها من باب أولى» وهو وحه جيد بل قد دل عليه 


() "التمهيد" للباقلاني: AY‏ "المواقف" للإيجي: to‏ 
0 "شرح الأصول ١‏ لخمسة" للقاضي: 5514. 
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4 1 قل من أنزل الکناب الذي جاء نه موسى‎ E 
.-)91١ (الأنعام:‎ - 

والمعتزلة يسلكون في وحوجا أن ما كان حسئًا ولطف فعله واجب على الله 
تعالى' '» وهو مبنٍ على مسألة الوجوب العقلي وأئمة السلف لا يقولون يما ولكن 
يتفقون مع غيرهم بأن حكمة الله تعالى تأبى أن يترك الناس ملا بدون أمر ولا هي 
أو أن يخلقهم عبثًا قال تعالى: «( أفحسبتم نما خلنتاكم عبن وأنكم إلينا لا 
ترجعوز. * (المؤمنون: »)١٠١‏ فهم وإن كانوا يتفقون مع الأشاعرة بأنه لا 
أحد يوتحب على الله تعالى شيعا لا 'يقولوق: بان حكمة الله تعالى هى تفس مشيفعة. 

يتلخص مما سبق أن ما ذكره ابن الزاغون أقرب إلى كونه رد على البراهمة 
من كونه تقرير لإمكاها. 

ھک رت الع ارا اننا ا 0 ا عن ای 
والاستنكار من كون الرسول بشرًا يأكل الطعام وبمشي في الأسواق» قال تعالى: 
# اکان لثاس عجبًا أن أوحينا إل رجل منهم انف أنذر الناس 
وبشرالذيزن آمنوا © (يونس: ")؛ ويقول سبحانه: ف وما منم الناس أن 
ؤمنوا إذ جاءهم المد ا ا 
14 ووجه هذا التعجب والإنكار عند هؤلاء القوم أن الرسول ما هو إلا واحد 
منهم فلأي شيء ت ال ا ا ا ما هنا إلا مشر منلكم بريد 
ان بنفضل عليكم ولوشاء الله ازل ملائكة ما معنا بهذا ف انثا 
الأول «المؤمنون: 18). ولعل في قوله تعالى على لسان المشركين "ولو 
شاء الله لأنزل ملائكة" وجه آخر في الإنكار وهو أن تكليم اله ال رة دا 


00 "شرح الأصول ١‏ لخمسة" للقاضي: 5514. 


للمخلوق المحدث متنع إذ لا مناسبة بين القديم والمحدث وإنما يصح ذلك بين الله 
تعالى والملائكة لأن عالم الملا الأعلى واحد. 
وعلى هذا يكون الوجه الأول لإنكار النبوة هو اعتراضهم على حكمة الله 
تعالى وقسمته بين خلقه» والوجه الثاني هو قدحهم في قدرة الرب تبارك وتعالى» 
ولهذا كان إنكار إرسال الرسل إلى الناس ليبلغوا رسالات رمم حلاف تعظيم الله 
تعالى الواحب: :9 وما قدروا الله حن قد ره إذ قالوا ما أنزل الله على شر مز 
ی ء # فل من أنزل الكثاب الذي جاء به موسى نورا ودی 
ا سد ةا متم ما م تعلموا تم ولا باؤکہ 5 
قل الله ثم ذرهم ف خوضهم امبو 6 وهذا كاب زناه ميارك متصيدق 
انی بن يديه ولذ ر آم اقری ومن حرطا والذزن ومنو 
الآخرة بؤمنوزل. به وهم على صلاتهم يحافظوزن. )4 (الأنعام .)405-91١‏ 
وف هذه الأيات تقرير للنبوة من وحوه: 
-١‏ أن علم الله التام وقدرته تعالى الكاملة تقتضي جواز إرسال الرسل إذ 
القول بامتناع ذلك على الله تعالى طعن في قدرته e‏ ورحمته فإن 
"إرسال ورل ن ار ی رفا ات ر واو إل :صراط سيقي اب ی 
قدرة الرب ورحمته بعباده وإحسانه إليهم وأعظم إثباتًا للكمال من كون ذلك غير 
مك ومن امتناعه عن فعله وها الوجحه مأخوة من قولةة "وما قدروا الله سق 
قدره"» ويؤكد هذا الوحه قوله تعالى: [ اقرا باسم ربك الذي خاق ‏ خاق 
الإسازن من علق ب اقرأ ورك الأكرم الذي علم بالقلم * علم 
اسان ما علم # العلق: »)5-١(‏ حيث جعل النبوة نوع من التعليم وقرن 


)00 اال" لابن E‏ ا 


بين الخلق والتعليم لبيان أن "حعل الإنسان نبيًا ليس بأعظم من جعل العلقة إنسانًا 
اا الام شيا ب لالد 

أن ال ماله نخس محر بعر ديق الا أقان ا تال إل ذلك 
بقوله: # قل 1 زل الاب الذى جاء به موسو 7 وهدىو 
للناس 4 (الأنعام: »)4١‏ فيكون الإخبار بوقوعها إعلام بإمكانها من باب أولى. 

۳- أن للرسالة أوصاف ظاهرة لا يمكن أن تخفى على طالب الحق» وفي هذا 
رد على من أحالها من جهة أن العلم بصدق الرسول متعذر”"'» ولعل هذا هو السر 
في ذكر رسالة موسى عليه السلام - هنا - لأن "هذا الكتاب ظهر فيه من الآيات 
والبينات واتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل فيه ما لم يحصل في غيره» وكانت 
البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر ". 

وفي الآيات الي قبلها ذكر لأحوال الرسل مع أقوامهم وكيف أن الله تعالى 
اصطفاهم من دون الناس وأيدهم بالبينات وجعل فيهم الكتاب والحكمة والنبوة 
فأكمل الله لمهم العلم والعمل فهم أصدق الناس وأبرهم ولذلك كانوا قدوة لهم في 
الحداية. أما الآية الى بعدها ففيها بيان أن أظلم النان اهو مع كذبيعلن: الله تال 
أو ادعى النبوة وحاول أن يعارضهاء فكيف تلتبس حال أهدى الناس مع حال 
أضل الناس؟!. 

4- قوله: "وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم" فيه رد على من زعم أن في 
العقل غنيه فإن في الرسالة علومًا لا يتحصل عليها الإنسان ممجرد عقله ويوضح 
ذلك أن الأمم الي تقل فيها آثار النوبة يعمها الفساد وتغلب عليها الجاهلية كما 


0 "بجموع الفتاوى" لابن تيميه: الى "النبوات" لابن تيميه: 715؟. 
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حكى الله تعالى عن العرب قبل البعثة: # وإ کانوا من قبل لفو ضلال 


مب 4 (آل عمران: .)١1514‏ 
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؟- المبحث الثاني: دلائل النبوة. 
يقول ابن الزاغون في إثبات خصوص بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 
'والدلالة على نبوته ظهور المعجزة على يده وذلك أن المعجزة هي دليل النبوة 
والرسالة» وإنما سمي دليل النبوة والرسالة معجزة من جهة أنه يعجز عنه جميع العباد 
إلا ععونة من الله تعالى لواحد يخص به ويحصل له بطريق إلهي فهو بذلك ناقض 
للعادات خارج عن المعهود المتعارف الذي تنتهي القدرة إلى مثله أو إلى ما 
اه 
وولج ناسين اران 
-١‏ أن الدليل على النبوة عند المصنف هو المعجزة. 
؟- أن خاصية المعجزة أن تكون مما يعجز عنه جميع العباد ناقضة للعادة ما 
يعرف ويعهد من قدرة العباد. 
وسنناقش هذا الكلام في مسألتين: 
المسألة الأولى: .ما تثبت النبوة؟ بالمعجزة وحدها أم بغيرها؟ 
تقرير النبوة بالمعجزة طريق عقلي صحيح بل هو أشهرها وأظهرها لكن 
الاقتصار عليه قصور في التقرير» فقول المصنف: "...وذلك أن المعجزة هي دليل 
النبوة والرسالة" مشعر بأنه يرى حصر دلائل النبوة بالمعجزة كما هو قول أكثر 
أهل الكلام وإلى هذا يذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة"» والحق أن مسالك 
تقرير النبوة غير محصورة بالمعجزات» ويمكن إجمالها بأربع طرق: 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: //5. 

7 "المعتمد" لأبي يعلى: ه5١2‏ "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: 27١5‏ "رسالة أهل الثغر" للأشعري: 21١‏ "التمهيد" 
للباقلاني: 2١5‏ "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: /57, إلا أن الاحظ المعتزلي والرازي اقتصرا في 
الدلالة على صدق البي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأحوال» ينظر "محصل أفكار المتقدمين" للرازي: 2١5/7‏ بل إن 
الغزالي زعم أن المعجزات لا تكفي وحدها في إثبات النبوة» ينظر "المنقذ من الضلال": هه -/اه. 


-١‏ دلالة الأحوال والصفات» وهو المسلك الشخصي الذي استدل به هرقل 
A‏ 

؟- دلالة مضمون الرسالة» وهو المسلك النوعي الذي استدل به النجاشي 
وورقة ابن نوفل'". 

؟- دلالة المعجزات. 

٤‏ - دلالة النصرة والعاقبة. 

وذلك أن النبوة دعوى يدعيها الصادق والكاذب وقد علم من عادة الناس 
أنهم يتثبتون من الأخبار بأحد أربع طرق إجالاً: الطريق الأول: من جهة المخبر 
نفسه» وهذا هو العمدة في نقد الأحبار النبوية بالنسبة لمن حاء بعد الصحابه 
والتابعين» وهو حال الأخبار المتواترة كذلكء والطريق الثانئى: من جهة الخبر نفسه 
فإننا نعلم بصدق بعض الأخبار من ذات الخبر كعلمنا أن الصدق فضيلة والكذب 
رذيلة» والطريق الثالث: من جهة الدلائل الحسية والقرائن الخارحية ومن هذا الباب 
إثبات الحقوق بشهادة العدول وبالبينات الي يثبت ها المدعي دعواه» والطريق 
الرابع: من جهة غايته وايته فإن لكل نبأ مستقر. 

فإذا كان للناس طرق كثيرة للتمييز بين الصادق والكاذب فيما هو دون 
دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة إذ أن النبوة لا يدعيها إلا رحلان: رجحل هو 
أصدق الناس وأبرهم ورحل هو أكذب الناس وأفجرهم فكيف يشتبه هذا بمذاء 
فإنه "ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدن تمييز» وما من أحد ادعى 
النبوة من الصادقين إلا وظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر 


7 "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: .١١7‏ 


7 لصون السا ا 


يبين به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق يظهر يي نفس ما يأمر به ويخبر عنه 
ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة.."20. 

المقصود أن دلائل النبوة لا تنحصر في المعجزة كما هي دعوى أكثر أهل 
الكلام. 
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00 "شرح الأصفهانية" لابن تيميه: ٠١١‏ . 


؟- المسألة الثانية: خاصية المعجزة. 

قول المصنف: ".. وإنما سمي دليل النبوة والرسالة معجزة من جهة أنه يعجز 
عنه جميع العباد إلا ممعونة من الله تعالى لواحد يخص به... فهو بذلك ناقض 
للعادات خارجة عن المعهود المتعارف الذي تنتهي القدرة إلى مله" يتضمن أن 
الوصف المعتبر في المعجزة والمميز له لما عن غيرها هو خروجها عن الأمر المعتاد 
لأا ما لا يقدر عليه إلا ممعونة الله تعالى» وهذا الكلام مشابه لما يذكره الأشاعرة 
وغيرهم في شروط المعجزة إن لم يكن عينه» ولنا معه الوقفة التالية: 

حرق العادة من لوازم المعجزة وشروطها وليس مميزًا ها عن غيرها إذ هذا 
الوصف مشتركا بينها وبين خموارق السحرة والكهان ولذلك اضطر من جعل هذا 
هو الوصف المعتبر في المعجزة إما إلى إنكار ما هو موجود متواتر كالسحر 
وكرامات الأولياء وإما إلى حعل معجزات الأنبياء من حنس ما يظهر على السحرة 
والكهان وإنما الفرق بينهما بأمر حارج عنهما وهو دعوى النبوة والتحدي 
ا 

وقد ذهب إلى ذلك القاضي أبو يعلى من الحنابلة“ متابعة للباقلاي من 
الأشاعرة ثم نم افترقوا فيمن ادعى النبوة وهو كاذب هل يظهر الله تعالى على يده 
المعجزة ويخرق له العادة على قولين: الأول: لا يخرقها له لأن ذلك يفضي إلى 
تعجيز الرب في بيان صدق الأنبياء وهذه طريقة الأشعري وابن فورك وأبي يعلى 


: 05 
وغيرهم '. 


والثائي: أنه يخرقها له ولكن لا تكون دليلا على النبوة لما يقترن ها ما يناقض 
ذلك وهذا يقول ابن الزاغوني حيث وضح أن "من شرطها - المعجزة - أنه لا 


"الإيضاح" لابن الزاغوني: .٥۸۸‏ 
"شرح الأصول الخمسة" :555, "المواقف" للإيجي: .٠٠۹‏ 
7" "المعتمد" لأ يعلى: .٠٠١‏ 


"النبوات" لابن تيميه: ١٤١‏ وقد نسب ابن تيميه هذا القول إلى ابن الزاغون أيضًا في مواضع. 


يرتكب مع إظهارها ما يناقضها ... وإن أتى بالمعجزة إلا أنه أحل بشرطها ولم 
يأت ما يوافقها لم نقي كلط ا ومال إلى هذا القول الإبحي في 
E‏ 

وهذا القول أقرب من القول الأول وأعدل فإن القول الأول جرد دعوى إذ 
الواقع يدل على أن هناك من ادعى النبوة من الكذابين وظهرت على يديه جملة من 
المحاريق الشيطانية كما حصل مع مسلمةالكذاب والأسود العنسي بل ولم يعارض. 
ثم إن هذا لا يتفق وأصلهم في أفعال الله تعالى فإنه يجوز عندهم أن يفعل سبحانه 
كل مقدور له لا يمتنع عليه شيء. 

والحق أن معجزات الأنبياء لا يجوز أن تكون من جنس تخاريق السحرة 
والكهان. ولو كان الأمر كذلك لبطل أن تكون دالة على صدق الأنبياء لأن 
خاضية اللي ايك هل 1للمدلواله ل و أن يكوك مشر كا ليد 
وبين غيره بل هذا القول من أعظم القدح بالأنبياء وآياقم. 

وما يبين أن آيات النبوة ليست من جنس مخاريق السحرة والكهان أن ما 
يأت به الجن للكهان من الأخبار ببعض الأمور الغائبة أمر معتاد للكهان مقدور عليه 
بالنسبة للجن لكن لابد هم فيه مع ذلك من الكذب الكثير قال تعالى: هل 
اکم على من تنزل الشیاطن تنزل على كل أفاك أثيم بلقو 
السمع وأكثرهمكاذدوزل. ) ا 

وما يخبرون به هو من حنس ما يعلمه الناس في المنامات أما الإخبار بالأمور 


البعيدة الكبيرة على وجه التفصيل الصادق كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم 


)0 "الإيضاح" ل الزاغوني: موه. 
59 "المواقف" للايجي: ۳۳۹ = .۳٤١‏ 


تقاتلون الترك صغار الأعين ذلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المحان 
المطرقة"'» وكقوله: "لا تقوم الساعة حي تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لما 
أعناق الإبل ببصرى”2» فهذا لا يقدر عليه إنسي ولا حي بل هو من غيب الرب 
الذي اعقص به قال تعالى: للإعام الغيب فلاظهر على غيبه أحدًا الام 
ارت مز رسول فإنه سلك مز اښ ده وم خلفه 
رصدًا 4 الجن: 755. 

ومع ذلك فإن الله تعالى مبالغة في إقامة الحجة على العباد قد حرس السماء 
ومنع الجن أن يسترقوا شيمًا من السمع إبان فترة نزول الوحي على النبي صلى الله 
عليه ويك :قال تميق غل تساك اج وا لمعا اا ف اع مات كرما 
شديدً) وشهبًا 3 وأنا كنا تمعد منها مقاعد السمع ف دستمع الزن جد له 
شهأنًا رصدا 4 (الجن: ۹-۸). 

وكذلك ما يأ به السحرة والكهان في باب القدرة والتأثير فإنه لا يخرج 
عن قدرة الإنس والحن بل هو من جنس أفعال الحيوان مثل "قتل الساحر وتمريضه 
لغيره فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر وكذلك ركوب 
المكنسة أو غير ذلك حي تطير به وطيرانه با حواء من بلد إلى بلد» هذا فعل مقدور 
للحيوان فإن الطير تفعل ذلك والحن يفعل ذلك" وليس في هذا قلب جنس إلى 
حنس كجعل العصا حية تسعى و كجعل الطين طيرًا فإن هذا مما احتص الله بالقدرة 
ع 
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© أخرجه البخاري: (۲۹۲۸) ومسلم (۲۹۱۲) من حديث أبي هريرة. 


7" أحرجه البخاري: برقم (۷۱۱۸) ومسلم (۲۹۰۲) من حديث أبي هريرة. 
™( "النبوات" لابن تة 0 


وكذلك الجن كثير ما يأتون الناس ما يأخذونه من أموال الناس من طعام 
وشراب وهو من جنس ما يسرقه الإنسي من غيره بخلاف جعل نفس الطعام 
والشراب يزيد ويتكاثر حى يشبع منه الجيش فهذا لا يكون ولا يقدر عليه إلا الله. 

يتلخص مما سبق أن القول بأن حقيقة المعجزة هو نفس كوفها خارقة للعادة 
حارحة عن قدرة العباد يجعل المعجزة أمرًا مشت ركا بين الأنبياء وغيرهم من السحرة 
والكهان فلا تكون بذلك دليلاً على نبوتهم؛ والصحيح أن معجزات الأنبياء ليست 
خارقة للعادة فحسب ولكنها أيضًا مما احتص الله تعالى وملائكته بالقدرة عليه 
سواء كان في باب العلم والأحبار أو في القدةر والتأثير. 

فإن معجزات الأنبياء خحارقة لعادة جميع بي آدم سوئ الأنبياء حارحة عن 
قدرة الثقلين من الإنس والجن. 


26 3 * 


وهذا أوان مناقشة المصنف في تقريره لنبوته صلى الله عليه وسل فإن آيات 
نبوته لا تقتصر على ما اصطلح عليه أهل الكلام باسم المعجزات بل هي أعم من 
ذلك» وقد سبق أن ذكرنا أنه يمكن إجمال المسالك الى يستدل بها على النبوة بأربع 
مسالك: 


المسلك الأول: دلالة الأحوال والصفات: 


قال تعالى: ا قل إا أعظكم بواحدة ف تقوموا لله مشن وفرادی 
ل ا E NR‏ 
عذاب شديد 4 وها 645و واقللف أن الع ودار ی قدو ل ره 
الصدق والأمانة فبالصدق ينتفي تعمد الكذب وبالأمانة ينتفي الخطأ والضلال 
ويتأكد وحوب قبول خبر الصادق الأمين إذا علمنا انتفاء التهمة لاسيما في الأمور 
العظيمة» ثم إذا كان المحبر يدعي لنفسه مقامًا في العلم أو العمل كان واقع حاله 
حير شاهد على مقالة لاسيما عند من عنده نوع علم ومعرفة بهذا المقام. 

والبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت فيه هذه الشروط على وجه الكمال 
والغاية فإن قومه من قريش كانوا يعلمون صدقه وأمانته ففي حادثة بناء الكعبة 
المشهورة قالوا أول ما رأوه بفم واحد ودون تواطئ منهم "الصادق الأمين"» بل 
إنهم كانوا لا يحفظون أموالهم إلا عنده وهم في حال عداوة وحصومة معه» ولهذا لما 
قال هرقل لأبي سفيان: "فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له 
أبو سفيان: لا." فلم يجرؤ مع عداوته له على اتمامه به صلی الله على نبينا وسلم 
لبعده عن الكذب وما يقرب منه. 

وما يورث القلب يقيئًا بكمال صدقه وأمانته ما يعلم من حال أتباعه في 


تحريهم الصدق وتحليهم بالأمانة وتورعهم أشد ما يكون التورع عن الكذب 
والخيانة فإذا كانت هذه حال أتباعه فما الظن بالمعلم؟! 


ولذلك عاتبهم الله تعالى بقوله # أم لم عرفوا رسوهم فهم له منکرون ) 
(المؤمنون: 1۸). 

أما فيما يتعلق بانتفاء التهمة فقد بين الله تعالى هذا الأمر غاية البيان في غير 
ما آية: -١‏ قال تعالى: # وما كنت لوا من قبله تل كناك ولا خطه 
بيمينك إذا لارتاب المبطلوز. # العنكبوت: 48» يقول ابن تيميه "يبين سبحانه 
من حاله ما يعلمه العامة والخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه فتواتر عند 
من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس أنه كان أميّا لا يقرأ كتابًا ولا يحفظ 
كتابًا من الكتب... ولا يكتب بيمينه كتابًا ولا ينسخ شيئًا من كتب الناس المتزلة 
ولا غيرها. ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأحذ تلقيئًا وحفظًا وإما أن يأحذ 
من كتاب وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب من حفظه ولا يقرأ شيا مكتوبًا 
والذي يأحذ من كتاب غيره إما أن يقرأه وإما أن ينسخه وهو لم يكن يقرأ ولا 
ينسخ"270, فكانت شبهة أن يكون يتعلم من غيره منتفية لانتفاء أسبابا. 

؟- قوله تعالى: لل قل ما سألتكم من أجر فهولكم إن أجري إلا 
على الله وهو على کل شم ء شهيد ‏ (سبأ: 247 6)47 فكما نفى 
هناك أسباب التعلم من غير الله تعالى نفى هنا أغراض التقول على الله تعالى فبين 
مبتانه أنه للا يظلب: على ما تعره وليه أحرًا :ولا شيعا من .مقا ع اللدنيا#بل هو 
أزهد الناس يما ولذلك كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر حن إنه صلى الله عليه 
وسلم "مات ودرعه مرهونة عند يهودي”», وكان يقول لما یری تألم أصحابه لما 
يصيبه من شظف العيش: "لا تبك يا عبدالله فإن لحم الدنيا ولنا الآخرة وما أنا 
والدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب نزل تحت الشجرة ثم راح وتركها”", 


)¢ "الجواب الصحيح" لابن تيميه: Alo‏ 
('" رواه البخاري في كتاب الرقاق: ۱۲۱/۸ ومسلم برقم 7115. 


رواه الترمذي» وقال: "حسن صحيح" ل 


بل الدواعي الدنيوية كلها تقضي ترك هذه الدعوى فإنه ناله منها أشد أنواع الأذى 
المعنوي والمادي» فلأجلها عادى القرابة وهجر الوطن وتحمل المقاطعة والجوع 
وأنواع التهم الباطلة بل كاد أن يقتل. 

- قوله تعالى: 9 قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم ده فقد لبت فيكم 
عاد ن قله أفلاتعقلوف 4 يونس: 2١5‏ وفي هذه الآية بيان أن هذا الأمر 
لم يكن باحتياره وإرادته بل كان غافلاً عنه تمامًا فقد أمضى جل عمره لا يخوض 
بشيء منه ثم فجأة أتى بعلم الأولين والآخرين بدون أسباب ولا وسائل كاليّ 
تحري با العادة لنيل العلوم وتحقيق الأعمال. 

بقي أن يقال: الأنبياء حنس معروف في بن آدم لهم صفاقم وأحواهم الي 
تختص يمم وكذلك السحرة والكهان والشعراء لحم صفاتهم وأحوالهم الي يختصون 
ما قال تعالى: # وما محمد إلا رسول قد خلت مز قبله الرسل © آل عمران: 
٤‏ وقال تعالى: 8 قل ما كنت بدعًا مز 0 الأحقاف: » فإن الناس 
يفرقون بين الأنبياء وغيرهم بنفس صفاتهم وصفات غيرهم وأفعاهم وأفعال غيرهم 
وما يخبرون به وما يخبر به غيرهم وما يأمرون به وما يأمر به غيرهم وذلك أن 
صفات البي لا تكون إلا من جنس صفات الأنبياء قبله فلا يأمر إلا بجنس ما أمرت 
به الرسل ولا يخبر إلا بجنس ما أحبرت به الرسل وكذلك الساحر والكاهن 
والشاعر» فان الأنياء إنا يأمرون يغبادة الله وتحذه-والصدق والغدل ويعبرؤون من 
الشرك وأهله ويخبرون عن الله تعالى واليوم الآخر ويصدق بعضهم بعضًا والملائكة 
تتزل عليهم ومقصودهم هداية الخلق ورحمتهم بخلاف السحرة والكهان فيا 
يأمرون بالشرك والظلم ويخبرون بالكذب والبهتان ويعاون أهل التوحيد ويذم 
بعضهم بعضًا والشياطين تتنزل عليهم فهما جنسان بينهما من العدواة والتباعد كما 
بين المشرق والمغرب والصدق والكذب والعدل والظلم والعاقل والمحنون والجاهل 


والغا: 9" مسوك ينهي إلا الله ملسن« ا “قال ا خا 
السلس کال جرس ما لكمكيف حكموزل ٠.‏ * (القلم: .)٠١‏ 

ومن أعظم من حقق هذا المسلك هرقل ملك الروم في سؤلاته المشهورة لأبي 
سفيان'» وكذلك هو الأمر الذي لاحظته حديجة رضي الله عنها لما قالت له صلى 
الله عليه وسلم: "كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقري الضيف وتكسب العدوم وتعين على نوائب الدهر”". 

وله 1 رل هدا بشي و البق 

المسلك الثاني: دلالة مضمون الرسالة: 

وهذا يعي أن نفس الدين الذي دعي إليه يتضمن مقومات الصدق والعدل 
ال ات و (الأنعام: »)١٠١‏ بحيث لا يعرض 
على سليم العقل حال من الهوى إلا قبله وارتضاه ولهذا قال حكيم العرب أكثم بن 
صفي: "إن هذا الدين الذي يدعو إليه لو لم يكن ديئًا لكان في أخلاق العرب 
حسنا"“ وقد نبه الكتاب العزيز إلى هذا النوع من الدلالة فقال تعالى: 
لون احسن ديا ئن أسام وجهه لله وهو محسز واتج ملة 
إبراهیم حنيما 4% (السناءة 8 : 

يقول ابن القيم: "وهذا احتجاج منه سبحانه على أن دين الإسلام أحسن 
الأديان عا تضسه غا تست العقول :وتشتيد :الفط وكهدا استدلال-بغين الأهر 
اجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمرربه عباده ولا يرضى 
منهم سواء ومثل هذا قوله تعالى: لومز 5200002 دعا إل 
الله وعم لصالا وقال اتوي من المسلمين: °4 (فصلت: ۲۳). 


رواه البخاري: برقم )۲۹٤۰(‏ ومسلم برقم (۱۷۷۳). 

.(64°7) (£400) (fA) «(TTAY) «(T) رواه البخاري برقم:‎ 9 

5 "شرح رسالة ابن زيدون" لابن نباته المصري: ۳ نقلاً عن "الأدلة العقلية النقلية" للعريض: »57١‏ وانظر ترجمة 
أكثم بن صفي وقصة إسلامه في "الإصابة" لابن حجر: .١١8/١‏ 

9 "مفتاح دار السعادة" لابن القيم: ؟/١١.‏ 


من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته.."'. 
الله تعالى للحلق ای وعبادته و حده سبحانه ودين الجحود والإنكار لربوبية 
وغاية الخضوع كما يستحقها الخالق المنعم» ومذا لا يمكن لمن أنار الله بصيرته 
وخالط الإبمان قلبه أن يستبدل عبادة الواحد الديان بعبادة الأحجار والأبقار 
وغيرها من الأصنام الأوثان. 

وهذه الدلالة يمكن أن يقال أن المصنف قد أشار إليها لما ذكر وجوه إعجاز 
القرآن فذكر منها إخباره عن دعوات الأنياة» السايقيت عليهم السلام وسلامة 
الوحي من التناقض من جهة أن دعوة الأنبياء واحدة. 

المسلك الثالث: دلالة النصرة والعاقية: 

أمر الله تعالى بتدبر هذه الدلالة بقوله تعالى: قد خلت م" قبلكم 
مدر فسيروا فر الارض قاروا کف کت عاقبة المكذ ىم 4% 
(آل عمران: ۱۳۷)» ووجه دلالة هذا المسلك على صدقهم من ثلاثة وحوه: 

الأول: أنهم أخبروا الأمم عا سيكون من انتصارهم وخذلان عدوهم وبقاء 
العاقبة لهم فوقع الأمر كما أخبروا به» وهذا الأمر كثير ما يقع منه صلى الله عليه 
وتاك 

الثانن: أن حكمة الله تعالى وعادته تقتضى نصر الحق وحعل العاقبة للصادقين 
وإبطال الباطل والمكر بالكاذبين قال تعالى: ويح الله الباطل ويحق الحق 


7" "مفتاح دار السعادة" لابن القيم: ؟/5. 


كلماته 4 (الشورى: »)۳٤‏ فإن "لكل نبأ مستقر" يؤول إليه أمره وتنكشف به 
حقيقته ولذلك يقول العامة: "الكذب حبله قصير" لما رأوا من عادة الله تعالى أن 
الكذاب مصيره إلى الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. 

يقول الحق في ذلك: # فاما الزس فيذهب جقاء واما ما نفع الناس فيمكث 
ف الارضكذلك يضرب الله الامئال ‏ (الرعد: »)١۷‏ فكذلك الحق يبقى وينفع 
الناس وأما الباطل فلا حقيقة له سرعان ما يندثر ويبطل» هذه سنة الله تعالى في 
تلن وله اا داك وله وید 

ولمحذا كان من الممتنع في عدل الله تعالى وحكمته أن يقر من يكذب عليه 
أعظم الكذب ويخبر عنه ما لا يليق به بل ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على 
يديه من الآيات ما يعجز عنه البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ساع في 
الفساد» قال تعالى: # ولو تقول علينا عض الاقاويل ولاخذنا ملك اليس م 
لمطعنا منه الوثير” فما منکم م أحد عنه عاجزر 4% (الحاقة: ٤٤‏ - 


EN 


والوجه الثالث: إذا علم الوجه الذي به نصروا كتغريق الله لجميع أهل 
الأرض إلا نوح ومن معه وكإهلاك قوم عاد إرم ذات العماد ال لم يخلق مثلها في 
البلاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا ونحاة هود 
ومن معه» وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والحبل وبساتين 
أهلكوا كلهم بصيحة واحدة» وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت إلى 
السماء ثم قلبت يهم وأتبعوا بحجارة من السماء ونحاة لوط وأهله وكذلك قوم 
فرعون وموسى: جمعان عظيمان ينفرق هم البحر كل فرق كالطود العظيم فيسلك 
هؤلاء ويخرحون سالمين بينما ينطبق على أولئك فيغرقون» وأيضًا الكعبة: بيت من 


00 "شرح الطحاوية" لأبي العز: .١ 5/١‏ 


حجارة بواد غير ذي زرع ليس عندها من يحفظها من عدو ولا عندها بساتين 
وأمور يرغب الناس فيها فليس عندها رغبه ولا رهبه ومع هذا فقد حفظها الله 
تعالى بالهيبة والعظمة فكل من يأتيها بخضع لما ويتواضع محبة وشوقا من غير باعث 
الفيل هرب أهلها حوفا منهم لكن الله حبس الفيل ومنعه من المسير نحو جهتها وإذا 
وحه لغير جهتها توحه ثم حاءهم من البحر طير أبابيل ترميهم بحجارة مهلكة 
جعلتهم كعصف مأكول0". 

فهذه الحوادث لم يكن قط في العالم ها نظير ولا مثيل وإنما هي مختصة يمن 
ادعى النبوة والرسالة بصدق فجعل الله تعالى نصرهم بعشل هذه الآيات العظيمة 
لله لها ما يجعلها حجة على الأولين والآخرين» يقول ابن تيميه: "وبالجملة فالعلم 
بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وأن أقوامًا اتبعوهم وأن أقوامًا 
خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من 
أظهر العلوم وأحلاها. ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس 
والعرب في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية 
كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. 

فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا 
الصدق وتحريم الكذب ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بن آدم ما يمنع 
اتفاقهم وتواطأهم على الكذب بل ما بنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم 


('؟ "النبوات" لابن تيميه: ۰٠۰۹۸ = ۱١۷‏ بتصرف. 


والدواعي على نقله.."”“ ويقول في موضع آخر: "فإن هذه العجائب والآيات الي 
لأاع تارة قعل مجرة الأخبان المتؤائرة إن 1 شاه يا من آثارها وتارة 
تشاهد بالعيان آثارها الدالة على ما حدث كما قال تعالى: # وعادًا ومُود وقد 
بين لكممن مساکھہ )4 لکت 

وأصل هذا المسلك "هو اعتبار الشيء بنظيزة أي التسوية بين المتمائلين 
والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المأمور به في القرآن كقوله تعالى: # قد 
کان کم اتی فتن لقنا فة تقائل فب سبيل الله وخر ی کافرة 
يرونهم مثليهم رای ي العين والله يؤيد نصره مز شاء إل ی ذلك 
امرةلاولي الأصار 4 (آل عمران: AY‏ 

فإذا تدبر المتدبر كيف كانت عاقبة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما 
تيسر على أيديهم من تغيير جذري لفاهيم وأفكار وعادات كثير من الأمم 
والشعوب في الشرق والغرب والشمال والجنوب مع أن قادة هذا التغيير لم يكن هم 
قبل هذه الدعوة النبوية شأن يذكر في موازين العام آنذاك» من تأمل هذا التحول 
الكبير الذي شهده العالم إثر مبعثه صلى الله عليه وسلم علم يقيئًا أن هذا التغيير 
الاحتماعي والسياسي والاقتصادي والثقاي لا يمكن أن يكتسح هذه الكثرة الكاثرة 

من أمم الأرض إلا بتأييد سماوي وإمداد إلهي» فإنه ما من أمة دحلت في هذا الدين 

إلا وثبتت عليه بل وتبنت الدعوة إليه كما لو كانت هي السابقة إليه. 


وهذه الدلالة لم يشر إليها المصنف إلا أنهما من بعض الوحوه يمكن أن تندرج 
مع سبي ات 


بلق "شرح الأصفهانية" لابن تمه ۷۸ 
2١‏ "النبوات" لابن می ا 
9 المصندن تايف م 


* وهو الوجه الذي به نصروا على عدوهم. 


المسلك الرابع: دلالة المعجزات: 

ذكر المصنف في هذه الدلالة: القرآن العظيم» حنين الجذع وتكثير الماء 
والطعام”'2؛ ولعله أورد هذه المعجزات على سبيل التمثيل لا الاستقصاء وإلا فالكل 
يعلم أن الآيات الحسية الي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه بكثير 
حي قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم أنما تزيد على الألف ومائتين ولكئٍ 
هنا سأذكر حادثة واحدة _ في تقديري _ أنها أعظم علامات ومين عليه 
وسلم الحسية ألا وهي انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم لما طلب 
المشركون آية على نبوته» وهذا أمر ثابت قطعًا لإخبار الله تعالى به في القرآن: 
#اقتررت الساعة وانشق القمر # وإ بوا آنة عرضوا وبقولو سحر 
مستمر# 4 (القمر: »)5-١‏ وللأخبار المتواتر به من السنة النبوية"» ويدل على 
ذلك أيضًا أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة القمر قي الجمع والأعياد 
ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ولو لم يكن هذا قد حدث فعلاً لأسرع من 
آمن به فضلاً عمن كفر به إلى تكذيب ذلك فلا يمكن بحال أن يعمد أحبر الناس 
بسياسة الخلق وأحكمهم إلى مثل هذا وهو لم يقع ليجعله من أعظم الدلائل على 


ا : 


يقول ابن الزاغوى: "القرآن وهو معجزة باقية دائمة لا تزول ولا 
(On 5‏ 
سعير.. ٠.‏ 


م 


© "الإيضاح" لابن الزاغوني: .551١‏ 

7 رواه الشيخان وغيرهماء ينظر صحيح البخاري مع الفتح: .٠۸۳/۷‏ 
7 "الجواب الصحيح" لابن تيميه: .41/8/١‏ 

69 "الإيضاح" لابن الزاغون: .٥۸۸‏ 


وقد ذكر ابن الزاغون ثلاثة أوجه لإعجاز القرآن: 
-١‏ "صحة نظمه الظاهرة الأساليب الى لا يقدر أحد من العالم على الإتيان 
بشيء منها فإنه بأنه يأ باللفظ الوحيز البليغ الذي لا ينقص بقلته عن تحصيل ما 


يراد 00008 


؟- اشتماله "على حوادث ستقع مستأنفة فكانت كما أخبر. ومن ذلك 
قولة تغالى: ام 3*6 غلبت الروم . .. #(الروم: ۲) وأيضًا اشتماله على أخبار 
الأنبياء الا 

"أنه محفوظ من الاحتلاف المفسد والأخبار المتناقضة بل هو مستمر على 

الصحة يشهد. يعطنه الع oS‏ #ولوكان ہز 
عند غير الله لوجد وا فيه اخمّلافا 00 ا الك 

ثم قال ابن الزاغوي: "وهذا وأمثاله مما يدل على إثبات نبوته لأنه لو كان 
هذا القرآن شعرًا أو سحرًا أو كلام بشر لما عجز جميع الناس أن يأتوا .عثله أو مثل 
شيء منه ولكانت الهمم من التقريع الوحيع وطلب الرئاسة والرحصة أن يبادروا 
ولو واحد منهم فيأټ .عثل سورة منه في صحته وأسلوبه ووصفه وكانوا يستغنون 
بذلك عن القتال ونب الأموال وسبي الذرية فلما مالوا عن ذلك معرضين علمنا أنه 
معجزة حق وبرهان صدق حاء من عند الله تعالى لا تدفع حججه ولم يؤت نبي من 
ااا ها 

ما ذكره ابن الزاغوق في ماية تقريره لأوجه إعجاز القرآن من أن عجز 
البشر عن أن يأتوا بعثل هذا القرآن يدل على أنه من عند الله تعالى هو الوجه 


)20 "الإيضاح" لابن الزاغوي: 00 
('؟ المصدر السابق: 9/ه. 
7" المصدر السابق نفسه: 5/ه. 


7 المصدر السابق: 9/ه. 


الإجمالي لدلالة القرآن العظيم على صدق النبوة كما قال تعالى: # قل ل 
لحب ال على أن اتا مل هذا القرال لا اتو 
مله ول وکا عضھم لبعض ظهيرا 4# SOD‏ أن اسان 
أمر نبيه في غير ما آية من القرآن أن يتحدى الناس كلهم بأن يأتوا .مثله أو بشيء 
منه ولما لم يستجيبوا له علم عجزهم لاسيما والدواعي حاضرة وقوية» يقول الإمام 
الخطابي: "بقي البي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة عشرين سنة مظهرًا لهم 
النكير زاريًا على أدياهم مسفها آراءهم وأحلامهم حن نابذوه وناصبوه الحرب 
فهلكت فيه النفوس وأرتعت المهج وقطعت الأرحام وذهب الأموال ولو كان ذلك 
في وسعهم... ل يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة..."". 
أما ما ذكره المصنف من الأوجه الثلاثة: النظم والإخبار بالغيب وسلامته من 
التناقض» فهي بعض الأوحه الى يذكرها العلماء لبيان أسباب عجز الناس عن 
الإتيان .مثل القرآن» يقول الرازي: "احتلف الناس في الوجه الذي لأحله كان 
القرآن معجرًا فقال بعضهم هو الفصاحة وقال بعضهم هو الأسلوب وقال ثالث: 
هو عدم التناقض وقال رابع هو اشتماله على العلوم الكثيرة وقال خامس هو 
الصدق وقال سادس هو 'اشيمالة على الاخبان عن الغيرب "© 
ويجب أن يعلم هنا أن لا حلاف بين العلماء بأن كل هذه الوجوه أو أغالبها 
على الأقل من آيات إعجاز القرآن الكريم وإنما خلافهم حول الوجه الذي تحدى 
الله به العباد: هل هو نظم القرآن فقط أم أنه المعاني الى تضمنها القرآن؟ والذي 
عليه أكثر علماء النظر”؟ أن التحدي وقع في النظم والأسلوب لأنها هي القدر 


° "القصص": 8/:-ه, "هود": 4-١‏ 0 "يونس": 8699 8, "الطور": ۳٤-۲۹‏ "البقرة": 4-58 5. 
7" "بيان إعجاز القرآن" للخطابي: ۲۲-۲۱. 

"مفاتيح الغيب" للرازي: .١195/11‏ 

7" "بيان إعجاز القرآن" للخطابي: ٤-۲۲‏ ۲. 


المشترك بين آيات القرآن ولأن البي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لم يتزل 
عليه إلا القليل من القرآن ومع ذلك فهذا القليل هو برهان دعوته فدل ذلك على 
أن قليل القرآن وكثيره في هذا سواء» يقول محمود شاكر: "وإذن فإقرارهم من وجه 
النظم والبيان أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين دليل يطالبهم بالإقرار بصحة ما 
جاء به... أما صحة ما جاء فيه فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن نظم 
القرآن وبيانه مباين لنظم البشر وبيافهم وأنه بهذا من كلام رب العالمين". 

ثم إن المصنف أورد للمخالفين شبهتين وأحاب عنهما: 

الشبهة الأولى: قوهم: "إن ما حاء به صاحبكم ممكن جائز غير خارق للعادة 
وقد أتى .مثله ناس كثيرون... لكن روى بنقل الآحاد وتناساه الناس على تقادم 
الأزمان أو تركوه لقلة الحفاوة به أو تواطئ أهل ملتكم على كتمانه ومحوه والمنع 
من نقله...""» وأجاب عن ذلك بأن مثل هذا ممكن أن ينعكس عليهم فيدعي أن 
هناك من ظهرت على يديه مثل آيات موسى عليه السلام ثم قال: "ومثل هذا قول 
لا يجوز سماعه ولا يلتفت إليه بحال لأن فيه إبطال الشرائع بأسرها - يقصد أن 
المعجزات لو جاز ظهورها على يد الكذاب لبطل تمييز الصادق من الكاذب - 
ولأنه كان مثل هذا واقعًا من واحد من الناس لم يجز أن يتوالى على كتمانه ويخفى 
أمره مع اهتمام الناس ,مثله.."20 ثم ذكر أن هناك من حاول الإتيان .مثل القرآن 
ونقل إلينا خبره كمسلمة الكذاب. 

وحواب ابن الزاغون يتضمن أمران: 

أحدهما أن ظهور مثل القرآن على يد الكاذب غير ممكن لأنه مدعاة لإبطال 
الشرائع» وحقيقة هذا الكلام أن امتناع الإتيان .مثل هذا القرآن ليس لأنه في نفسه 


(' "الظاهرة القرآنية": 78» من مقدمة محمود شاكر. 


زقة "الإيضاح" ليق الزاغون: هووه. 
(" المصدر السابق: 95ه. 


غير مقدور للبشر وإنما لأن هذا الأمر يفضي لعجز الرب تبارك وتعالى عن تصديق 
الرسل» وقد تقدم أن جنس آيات الأنبياء خحارحة عن قدرة الإنس والجن فليست 
من حنس ما يظهر على يد السحرة والكهان. 

والثانن: أن كتمان مثل هذا الأمر غير ممكن في العادة وهذا حق قطعًا وبناء 
عليه كان الخبر المتواتر من مصادر العلم لأنه لا يجوز التواطئ على الكذب في مثله. 

الشبهة الثانية: قولحم: "إنما أعرضوا عن ذلك إهواًا بالأمر وقلة مبالاة 
0 وأحاب عن ذلك بأن قال: "وأما ت ركه لهوانه فمحال من جهة أنه قد 
احتهد الأكابر في مثل شيء منه فعجزوا وكيف يستهان .مثله وقد ثبت لصاحبه 
الدولة والملك ودانت له الأمم وذلت له البرية وقهرهم بالسيف...'9", وهذا رد 
لشبهتهم ببيان واقع الحال وأنه كان قطعًا على خلاف ما ادعوه وكفى بذلك 
إبطالاً لقولهم. 

في هاية هذا المبحث نقول: 

إن ابن الزاغوني في باب النبوات كان قريبًا جدًا من طريقة الأشاعرة في 
المسائل والدلائل» وهي في الحملة سايرة على درب أهل السنة في هذا الباب» وإنما 
الخلاف معهم في بعض التفاصيل كما أن كلام المعتزلة أيضًا في هذا الباب مستقيمًا 
في الجملة» فإن الجميع في النهاية متفق على إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه 
فق أن من ال اتا امت به اجا على اقلق كلب وهذا هو لباك" اباب 


)20 "الإيضاح" ا الزاغوني: ۷ 
00 المصدر السابق نفسه. 


الفصل السادس. 
مسائل الوعيد, وهي. 


المسألة الأولى: إنفاذ الوعيد؟ 

المسألة الثانية: ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر؟ 
المسألة الثالقة: قبول التوبة؟ 

المسألة الرابعة: ثبوت الحساب والوزن؟ 
المسألة الخامسة: ثبوت عذاب القبر ونعيمه؟ 
المسألة السادسة: ثبوت السؤال بالقبر؟ 


المسألة السابعة: فناء الحنة والنار؟ 


الفصل السادس: 
مسائل الوعيد. 
لما وقعت الفتن أواحر عهد الخلافة الراشدة واقتتل الصحابة حاض الناس في 
الدنيا وف الآخرة» فكفره الخوارج وحكموا بتخليده في النار وقابلهم في ذلك 
المرحثة القائلين لا يضر مع الإمان ذنب» وقال أهل العلم: الكبيرة ما لم تكن شركا 
أكبر أو كفرًا أكبر لا تزيل الإبمان ولا تحيط بصاحبها فتخلده في النار بل هو في 
مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم ينجيه الله .مما معه من إيمان ويدخله 
الجنة» هكذا كانت أقوال الناس حن ابتدع واصل بن عطاء المترلة بين المتزلتين 
ووافق الخوارج في مآل صاحب الكبيرة“ ونشأت فرقة المعتزلة على إثر هذا 
الخلاف وأصبحت مع الخوارج فرقا وعيدية وجهتهم القنوط من رحمة الله تعالى. 
ال الارن يقل الضف لا عب :على الله تال فل 'الوعيد :ف حق 
أرباب الذنوب والكبائر وأنه إن شاء عذبهم وإ شاء غفر هم... وقالت المعتزلة: 
وعيد الله على الذنوب واحب لا يحسن العفو عية ب "0ك واستدل على ذلك 
بالنقل والعقل: "أما النقل فمنه قوله تعالى: # إل الله لاغفر از شرك به 
وغثر ما دوز ذلك لمر _ بشاء ‏ (النساء: /5)» فوجه الدليل أنه نص 
على أن المشرك لا يغفر له ومن عدم الشرك في حقه فهو موقوف في المغفرة على 
المشيئة.."". وأحاب عن قوم أنما محمولة على التائب: بأن التوبة تمحو الذنب 


۳ "المقالات" للأشعري: .١١9‏ 
7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 578. 
(" المصدر السابق: 88 ه. 


7 المصدر السابق: ٠۳٤‏ والحديث عند أحمد في المسند: )۱۹۸/٤(‏ برقم: ١1717‏ من حديث عمرو بن العاص. 


"والطريقة القانية: المعقول وهو أنه قلا ثبت أن الله تعالى موضوف يأحسن 
الصفات... ومعلوم أن من أوعد بعقاب.. وأنه إن عفا وغفر فإنه أولى بالحمد 
وألا وهو زم الاين لمر و57 
ثم قال: "واحتج المخالف بقوله تعالى: ومن مل مؤمًا متعمدًا 
فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذانا عظيمًا 4 
(النساء: 9). وأجاب عن ذلك بأمرين: 
-١‏ أن هذا هو جزاؤه وهو موقوف على المشيئة. 
-١‏ اها منسوخة عند عامة العلماء بقوله تعالى: إل الله لا غفر 
أن شرك بهوبغفرما دون ذلك مز شاء 4 النساء: 48. 
وما ذهب إليه المصنف هو الحق الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة وأئمة 
السلف يقول الإمام أبو عثمان الصابوئ: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوبًا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بما وإن حرج عن الدنيا غير تائب منها 
ومات على التوحيد والإحلاص فإن أمره إلى الله تعالى: إن شاء عفا عنه وأدخله 
النةة يرم ا ا اما عو ا0 الال فق هذا ايه اا آنا 
حملها على التائب فلا يصح لأنه لا معن للتفصيل حينئذ فإنه حن المشرك إذا تاب 
تاب الله عليه» وقد ساق اللالكائي نحو ثلاثين حديثًا عن البي صلى الله عليه وسلم 
بعضها مخرج في البخاري ومسلم عقدها تحت باب: ما روي عن الي صلى الله 
عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب الي هي كبائر إذا ماتوا عن توبة من 


( المصدر السابق: 4 7ه. 
9 فة اف للضابون + 


غير إصرار ولا يوحب التكفير وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل إن 


شاء عذيهم وإن شاء غفر م . 


أما حواب المصنف عن آية قتل المؤمن متعمدًا فهو جواب سديد فإن نسخها 
مروي عن عمر وابن عمر وعبدالله بن عمر بن العاص وابن عباس من الصحابة 
وعن مجاهد وسعد بن جبير وعكرمة وأبي چ من لانو وكذلك قول 
المصنف أن هذا الجزاء موقوف على المشيئة قد قال به ابن أبي مجلز ثم إن الكلام في 
fs‏ 9 
نقله أبو يعلى . 

26 3 * 

المسألة الثانية: يقول المصنف: "يجوز أن يخرج الله تعالى المذنبين من النار 
بالشفاعة قبل استيفاء جزائهم على ذنوهكم ويخرحهم بعد استيفاء أحزيتهم» وذهبت 
طوائف من المعتزلة إلى أنه لا يجوز أن يخرج الله من النار من دحلها بذنبه©). 

'والدلالة على ذلك ما روي عن البي أنه قال يخرج الله تعالى أقوامًا من النار 
بعدما امتحشوا وصاروا فحمًا فيلقون في مر يقال له ماء الحياة فينبتون فيه كما 
تنبت الحبة في ميل السيل ثم يدخلهم الله الحنة يدعهم أهل الحنة الجهنميون"0 . 

ثم ساق بعض آحاديث الشفاعة المشهورة» وهذه الأحاديث تبلغ حد التواتر 
المعنوي أوردها اللالكائي بأسانيدها”؟ ومع هذا انكرتا المعتزلة في حق المذنبين 
وحملتها على التائبين بناء على أن الفاسق عندهم مخلد في النار والعياذ بالله» وهذا 
رأي ترده النصوص وإجماع الأمة قبل ظهور الخوارج والمعتزلة. 


© "شرج أصؤل اة" للالكاني: 1191/8 

TE "السو" الأو‎ AEE EA 

لا ن ل 

2 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 4١‏ ه. 

7 المصدر السابق: أخرجه البخاري: برقم: *1/ا» ومسلم: برقم: 2187 وأحمد في مسنده: (؟7175/9) برقم: 
ملالا 

"شرح أصول السنة" للالكائي: 2١١0/9‏ انظر أيضًا "الاعتقاد" للبيهقي: ٠١١‏ . 


26 6 * 


المسألة الثالثة: يقول المصنف: من تاب ل الله تعالى من ذنوبه فتوبته 
مقبولة في الظاهر ونحكم له بالعدالة ولا يعاقبه الله تعالى على الذنب بعد التوبة منه» 
وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أن الله تعالى لا يقبل التوبة ولا يسقط عقاب 
المل: 4 (Dm‏ 

"والدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: 98 إِمما الثوية علو الله الذي 
عملور السو ء بجهالة ثم سوبور مو ف 
(النساء: ۷< وهذا نص في قبول الله تعالى التوبة _ ثم ساق الآيات الدالة على 
قبول توبة التائب _ حي قال دليل آخر من جهة السنة: روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "الإسلام يحب ما قبله والتوبة تحب ما قبلها...". 

وما قرره المصنف حق لا شك فيه إلا أن نقله للخلاف غير دقيق إذ لا أحد 
- والله أعلم - يقول: إن الله تعالى لا يتوب على من تاب بمذا الإطلاق إلا ما 
إصراره على البعض الآخر: هل تصح توبته؟ على قولين'© والصحيح أنه ليس من 
شرط: العوية ا ان 0 من الناس 

26 2 * 

المسألة الرابعة: "ثبوت الحساب ووزن الأعمال"» فهو يقول: "الحساب حق 
ا ا رن ل ا ا ا .. وذهبت المعتزلة إلى 
أن القول بالميزان باطل ومحال. والدلالة عليه قوله تعالى: فإفاما مر ثقات 
موازنه 6لا فهو ژر عيشة راضية 36 وأما م" خفت موازينه فأمه هاوية . e‏ 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 45 5. 


09 المصدر السابق: "845 ه = ۷٤ه»‏ حديث عبدالله بن عمر وبن العاص أخر جه أحمد 5 'مسنده" مرفوعًا: 4۸/9( 
برقم: ۱۷۸۱۲» صححه ابن تيميه في كتاب "الرد على البكري": 2١٠١‏ بلفظ "يهدم" بدل "يحب". 
"شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: ۷۹۰ 


زا 


والأغراف ب و "رو ذك.. بحلايث البزان وان اله" كات و توص ا 00 
وأحاب عن حجة المعتزلة بأن الأعمال أعراض لا يصح وزفا بقوله: "هذا مخالف 
لنص القرآن والسنة الى رويناها فلا يلتفت إلى القياس والمعقول معها..". 

وزن الأعمال حق ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: 95 وني ضع اواز 
القّسط ليوم القيامة فلا تظلم نس شي ء اکان مثا حت 
د وكنى با حاسيين 0 * (الأنبياء: »)٤۷‏ وني حديث أبي 

ورك الشق علدت يفول" القن على إل عليه را امان ان عل 
السات عاف اق الير ان فاته بخان" الله مله «سبتحان :الله 
العظيم'”" بل نقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزحاج إجماع أهل السنة على 
أن الميزان حق وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة“ 

أما صفة الميزان فلم أحد فيها إلا أثر عن الحسن. وقد أحسن المصنف 
فيما أحاب به عن حجة المعتزلة فإن النصوص لا تعارض بآراء الرحال لاسيما وهم 
معترفون أن هذا الباب سمعي» ونحن في هذا الزمن نعلم أن حي الأعراض يمكن 
وزهُا فكل أحد يستطيع أن يعرف درحة حرارة جسمه. 


6 3 * 


المسألة الخامسة: "عذاب القبر ونعيمه"» يقول: "عذاب القبر ونعيمه حق.. 
وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أنه لا عذاب في القبر ولا نعيم. والدلالة على ذلك 
ما روي عن أبي سعيد الخدري قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)0 "الإيضاح" ل الزاقوق: مده 


7 المصدر السابق: 555. 

رواه البخاري: برقم (5505) ومسلم: برقم (5195). 

"فتح الباري" لابن حجر: .57//١‏ 

0 ح أصول السنة" للألكائي: ه "المقالات" للأشعري: ١١٠١ء‏ فإنه نسب القول بأن الميزان له لسان 
5 إلى أهل الحق. 


عونا و لفقا ل اود ام الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في 
ووه ازيف "اك وين اماق اندي يطولة ح فال وقد زوف عدات 
القبر ونعيمه عن البي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم عمر بن 
الخطاب وابن عمر والبراء بن عازب والمغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشعري 
وعائشة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه. وقد استدل أصحابنا في هذه المسألة 
ار ي اا م ا ا ا وناك ER‏ (طه: 
»)٤‏ وروى عن ابن عباس وجماعة قالوا: عذاب القبر ومنها قوله تعالى في قصة 
فرعون وأصحابه: 9 أغرقوا فأدخلوا النار » (نوح: »)۲١‏ فذكر دخول النار بفاء 
التعقيب عقيب الغرق... وهذه المسألة مبنية على النقل دون العقل"9". 
عذاب القبر ونعيمه ثابت وقد ساق البيهقي الآيات والأحاديث المثبتة لذلك 
وكذلك فعل اللالكائي'" بحيث توجب اليقين لكل من وقف عليهاء وعذاب القبر 
من مسائل الإجماع عند أهل السنة والجماعة”“ حن أن متأحري المعتزلة أثبتوه 
وأنكروا نسبة نفي ذلك إليهم'". 
تند تند تنا 
المسألة السادسة: "السؤال في القبر"» يقول: "مساءلة منكر ونكير في القبر 
حق وذهبت المعتزلة إلى أن ذللق غال م اتدل خلديت .ابن عم "مشى: أن 
غر بين يدي البى صلى الله عليه واسلم فقال لد الى ضلى الله عليه وسلم* أذن يأ 
عمر فدنا رتوه ثم قال أدن يا عمر فدنا رتوه حي وضع كفه على فخذ رسول الله 
فقال يا عمر كأن بك أول ليلة تخلو في قبرك كيف يأتيك ملكان أحدهما منكر 


0 أصل الحديث الذي ساق أحرجه أحمد في "المسند": )٣/٣(‏ برقم: ١٠١١١‏ وقال الميثمي في بجمع الزوائد: 
۳ "رجاله رحال الصحيح". 

7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 5515. 

0 "الاعتقاد" للبيهقي: 21117 "شرح أصول السنة" للألكائي: ٠٠١١٠٠١/۳‏ 

9 "المقالات" للأشعري: .۳٠۸‏ 

6 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار: ٠٠١‏ 


والآخر نكير... الحديث"'» وهذا الحديث أورده الذهبي في الميزان2 وقال: 
'"حديث منكر في منكر ونكير" فهو حديث ضعيف وكذلك ما ساقه المصنف من 
حديث أبي أمامة الباهلى في منكر ونكير فقد قال العراقى فيه: "إسناده ضعيف "”"» 
والباب فيه أحاديث ا شور لکن يدون دك 9 الك اماما هة 
إلى المعتزلة في إنكار سؤال منكر ونكير فالقاضي عبدالجبار يثبت سؤال الملكين 
منكر ونكير ويدلل على ذلك بالسمع والعقل'©. 
%* % % 

المسألة السابعة: "فناء الحنة والنار"» يقول المصنف: "نعيم أهل الحنة دائم لا 
انقطاع له ولا انتهاء ولا فناء وكذلك عقوبة الكفار في النار على سبيل الخلود لا 
زوال له. وذهبت طائفة من المعتزلة إلى أن نعيم أهل الجنة وعذاب الكفار متقطع 
زائل وبمضي على الحنة والنار زمان لا يبقى فيهم أحد”2 واستدل على دوام نعيم 
أهل الحنة بقوله تعالى: ل خالدين ‏ فيها لا ببغوزن عنها حولا © (الكهف: 
۷ وقوله تعالى: # عطاءً غر جذود ‏ (هود: ۱۰۸)» أي غير منوع» أما 
في دوام عذاب أهل النار فبقوله تعالى: # لاض عليهم فیموتوا ولايختتف 
عنهم من عذابها كذاك يجري کل کفور )4 (فاطر: 5)» ثم قال: "ويؤكد 
هذا ويوضحه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا استقر أهل الحنة 
في الجنة وأهل النار في النار أتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الحنة 
والنار ثم يقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم يارب هذا الموت فيذبح ثم يقال: يا 
آهل 'النان لود بلا مرت رها آهل اة لود اا مر" 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: 555» والحديث أحرجه أحمد مختصرًا: )۱۷١۲/١(‏ برقم: ٦1٠0۳١‏ والبيهقي في 


"الاعتقاد": 2١175‏ وقال: ترد به مفضل... وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس ومن وجه آخر صحيح عن 
عطاء بن يسار عن البي مرسلا. 

7 "الميزان" للذهيى: ٤/۷٠ه.‏ 

"تخريج الإحياء" للعراقي: .٤۷١/4‏ 

7 "الاعتقاد" للبيهقى" .1١7/‏ 
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رواه البخاري: برقم: 457 5» ومسلم: برقم: .۲۸٤٩۹‏ 

"الإيضاح" لابن الزاغون: 554. 


الأقرب في هذا أن يفرق بين دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفار فإن 
الأول لا حلاف بين سلف الأمة على دوامه وإنما يخالف فيه الجهم بن صفوان 
وحده» والعلاف يزعم أن حركات أهل الحنة والنار لما آخر وغاية بناء على 
مذهبه في انتهاء مقدورات الله تعالى'') وهو على كل حال لا يقول بانقطاع نعيم 
أهل الجنة بل هو يزعم أنهم إذا انتهوا إلى آخر الحركات جمعت فيهم اللذات كلها 
لكن شبهت ال محهم والعلاف واحدة فالأصل الذي بئ عليه الجهم بدعته يوافقه عليه 
العلاف بل هو أصل مشترك بين كل المتكلمة النفاة .مما فيهم المتكلمة المنتسبون 
لأهل السنة من الكلابية والأشعرية والماتريدية والكرامية ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغون» ولذلك لما أورد المصنف 
شبهتهم القائلة: "قد ثبت بطريق القطع واليفيت "أن نعيم الجنة والنار مخلوق وكل 
مخلوق لا محالة له بداية وكل ما له بداية فله هاية وليس تمنع النهاية إلا مع امتناع 
البداية وهذا تفرد الباري تعالى بعدم البداية والنهاية لأنه قديم واحب بقاؤه بذاته فلا 
يجوز عليه التغيير والزوال”' فاقتضى ذلك أن يكون لكل واحد من النعيم المخلوق 
والعذاب المحلوق آخر". 

قالح ابن الواغوق ته "واجوات: أن" القيائن يقفضي ذلك فنك ف 
القياس ومنعه شرعًا وذلك لأنهم جميعًا يشتركون بالقول: بأن الحوادث لما أول 
ويبمتنع تسلسلها في الماضي وهذا أحد مقدمات دليلهم في إثبات الصانع فكان لازم 
هذا بالقياس أن يقولوا مثله في المستقبل كما هي الحجة الي أوردها المصنف هم. 
9 "المقالات" للأشعري: هه". 
7 المصدر السابق: .٠٠١‏ 


0 "الإيضاح" لذبو الزاغوني: o4‏ 
7 المصدر السابق: 44 ه. 


فمن لم يرفع رأسًا بالنصوص وإجماع الأمة كالحهمية المارقة طردوا قياسهم 
العقلي أما من كان ملتزمًا بالشرع فلم يمكنه ذلك فتناقض كالمصنف وأمثاله من 
متكلمة أهل السنة. 

وقد سبق القول أن الصحيح القول بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل 
كما هو مقتضى قول أهل السنة في صفات الله تعالى الفعلية: أنه تعالى ل 
يتكلم إذا شاء ول يزل فعالاً لما يريد. 

والعجيب أن المصنف قد كشف الشبهة وحلها في هذا المقام مع تمسكه يما 
قاذ يت يفول : 'ولأن نعيم أهل الجنة تتجدد أجزاؤه بز المعو جور وس يقد 
شيء فكل واحد من آحاده يوحد ويزول وله أول وله آخر فأما النهايات في 
أعداده فهو أمر أخير الله تعالى أنه لا انتهاء له فعلامة الحدث موجودة في حقه وإنما 
يكون كما ذكروا أن لو قلنا عين الشيء من نعيم الحنة لا يزول..."'. 

أما فناء النار فهو قول نسب إلى بعض السلف وليس القول به شعار لأهل 
البدعة أو علامة لمفارقة السنة وإِعا السؤال هل هو خلاف معتبر أم هو نوع شذوذ 
لا يعتد به؟ والأحير هو الصحيح لأمرين: الأول: أن ما نسب إلى بعض الصحابة 
من القول بزوال عذاب الكفار وخروج أهلها منها إنما ذكر عن عمر رضي الله عنه 
كما في تفسير عبد بن حميد من رواية الحسن عن عمر وهو منقطع كما أفاد بذلك 
ابن حجر في "الفتح"» قال: "ولفظه لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان 
لهم يوم يخرحون فيه"- وعن ابن مسعود: "ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد"» قال 
عبيد الله بن معاذ راويه: "كان أصحابنا يقولون: يعن به الموحدين" قلت: وهذا 


الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين. وقد مال بعض المتأحرين إلى هذا القول 


)0( "الإيضاح" لابن الزاغون: 507 


السابع ونصره بعدة أوجه من النظر وهو مذهب رديء مردود على قائله وقد 
أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد”'". فتبين أن هذا القول شاذ وإن قاله 
من قاله من المتأخرين” بل إجماع المسلمين - كما نقله أبو الحسن الأشعري في 
"المقالات" - على خلافه» وليس عند هؤلاء إلا الإتكاء على ما ورد في سعة رحمة 
الله تعالى وأكما وسعت كل شيء. ويرد عليهم من وجهين: الأول: أن هذه 
عموواته ارق تفي كد دياو E‏ 
والثاي: أن يقال: إن رحمة الله تعالى شلتهم في الدنيا ولكنهم لم يشكروها وقد 
يكون عند الله تعالى عذابًا أشد في الآخرة لكنه دفعه عنهم. 

أما شبهتهم من المعقول فقد أحاد المصنف في جوابما حيث يقول: "إن 
الطائع ينوي أنه لو بقي على التأييد لما حرج عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته 
وكذلك الكافر ينوي أنه لا يزول عن خحلافه وهذا اعتقاد دائم فقابله العذاب الدائم 
E eT‏ 

يقول الإمام أحمد: "وقد خلقت النار وما فيها وخحلقت الحنة وما فيهاء 
حلقهما الله عز وجل ثم حلق الخلق لمما لا يفنيان ولا يفئ ما فيهما أبدًا. فإن 
احتج مبتدع بقوله: کل شو ء هالك إلا وحهه 4 (القصص: ۸۸)» وغو 
هذا من متشابه القرآن» قيل له كل شيء ما كتب الله عز وجل عليه الفناء والحلاك 
هالك والحنة والنار خلقهما الله عز وجل للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من 
الآحرة لا من الدنيا"*» وليس بعد كلام هذا الإمام كلام ولكن موجز ما سبق: 


('© "الفتح" لابن حجر: .٤۲۲-٤۲۱/۱۱‏ 

"© ينظر: "شرح الطحاوية" لأبي العز: 4/7 57. 
(© "الإيضاح" لابن الزاغوني: 8ه ه. 
9 "السنة": لم/ع. 


أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه نص على أن الكافرين يخرحون من النار أما 
من دوم فإن ثبت فكلامهم ليس بحجة ومقابلة النصوص الثابتة بالرأي المعقول 
ليس من هدي سلف الأمة بل هو شعار أهل البدعة وال حوى. 

وما قرره المصنف في هذا المبحث هو ما بحده عند عامة الأشاعرة وهم في 
هذا قائلين بقول أهل السنة والحماعة لا يكاد يعرف لهم قولاً بخالف مذهب أهل 
السنة في هذا الباب. 


* 3 د 


الفصل السابع. 


الؤمامة, وفيه ا مسائل التالية. 


المسألة الأولى: حكم نصب الإمام؟ 

المسألة الثانية: مما تثبت الإمامة؟ 

المسألة الثالفة: ترتيب الأربعة رضي الله عنهم في الخلافة؟ 
المسألة الرابعة: ما يوحب خلع الإمام؟ 

المسألة الخامسة: حكم أهل البدع المغلظة؟ 


الفصل السابع: 
الإمامة 

اللإمامة العظمى _ كما يعرفها الماوردي _ "موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا"» وهي في الأصل من أبواب الأحكام العملية إلا أن 
المصنفين في "العقائد" درجوا على ذكرها في مؤلفاتهم لأا من المسائل الي خالف 
فيها الشيعة والخوارج وغيرهم من أهل الفرقة والبدعة كأهل الاعتزال. 

وعلى هذا المنوال سار ابن الزراغون وضمنه المسائل التالية: 
المسألة الأولى: حكم نصب الإمام؟ 

يقول المصنف: 'ونصبة الإمام القائم بذلك فرض على الكفاية ومى 
اجتمعت الأمة على ترك إمام ينصبونه عصو كلهم وأثموا. وذهبت طوائف من 
الدهرية والملحدة وغيرهم إلى أن ذلك غير واحب بحال ووافقهم على ذلك طائفة 
سر امن ل الإسلام"0©. 

ما قرره ابن الزاغوني من وجوب نصب الإمام هو قول أهل السنة قاطبة 
والسواد الأعظم من المسلمين وإنما حالف فيه شرذمة قليلة من أمثال النجحدات من 
الخوارج والأصم”" من المعتزلة» يقول الحافظ ابن حجر _ نقلاً عن النووي وغيره: 
"أجمعوا على أنه يحب نصب خليفة... وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج 
فقالوا لا يحب نصب الخليفة"“» ويقول ابن حزم: "اتفق جميع أهل السنة وجميع 
ا مر جئة و جميع المعتزلة وجميع الخوارج على وحوب الإمامة... حاشا النجدات من 
الخوارج فم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة..."“. 


00 "الأحكام السلطانية" للماوردي: ه. 

0 "الإيضاح" لابن الزاغوني: .50١‏ 

ول بن يعقوب بن يوسف الأموي أبو العباس الأصم كان مشهورًا بالحديث» توفي سنة: ٤٩‏ ٣ه‏ ينظر: 
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وقد يستغرب من نقل المصنف لخلاف الدهرية والملحدة في مسألة شرعية 
الكلام فيها دائر مع أهل الإسلام لا غير لكن يعتذر له بأنه إنما أراد بيان أن هذا 
القول حارج عن مقالة أهل الإسلام وَإِنما استفاده من قال به من قبل هؤلاء 
الملاحدة. 

وقد استدل المصنف على وجوب الإمامة بدليلين: 

أحدهما نقلي وهو قوله تعالى: 9 إن جاعل في الأرض خليفة ) 
(البقرة: ٠‏ 2# "فأحبر الله تعالى أنه ينصب من يستخلفه في أرضه والاستخلاف إغا 
هو على أمر يراد حفظه وإصلاحه وتقويمه... وهذا تنبيه من الشرع أن الله تعالى ل 
فرك الأزقع مويله عن اط هباشي واب ع الله ال قا ركف و اهاه 
"200 وقول انك "ونا قق هذا أن أله تغال كل ذلك ق حبق هذه الأمة 
بإخرائهج على سن الأم السالفة ن ذلك يقولة تعالم: ل وعد الله الذي امنوا 
منکم وعماوا الصالحات ليستخلفهم في الأرضكما استخلف الذزن مز 
قبلهم وکن مم دنهم الذي ارتضی الم وبدلتهم مز بعد خوفهم 
امنا 4 (النور: 55)» حن قال: وهذه الآيات تدل على حسن الاستخلاف والتنبيه 
على المقصود به» وما هذا سبيله أقل أحواله أن يكون فرضًا على الكفاية". 

وهذا الذي استنبطه المصنف من أن الآيات الي ساقها تدل في أقل أحواها 
على فرضية الإمامة على الكفاية من جهة أا حسنة ويحصل يما مقصود الإمامة 
وأا سنة ماضية في جميع من غبر من الأمم غير ظاهر بل غاية الدليل المذكور أن 
يدل على استحباب الإمامة. 


)0 "الإيضاح" لابن الزاغون: ۲ 
لتر الا 


وكان الأولى به أن يستدل بالنصوص الكثيرة الى تأمر بنصب الأمير فيما 
حطبه دون الإمامة 5 اماس سا "إذا حرج ثلاثة في 
علبي ا وآ لون أمنوا أطيعوا الله وأ يعوا الرسول وأو 
لار متكم 4 (النساء: 09), E‏ ل ا غا وس ن ا ا کر 
طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة 
حاهلية"“. وأمثال هذه النصوصء فيكون وجوبه في الإمامة العظمى من باب 
الأولى. 
لل ا امراك لتر 
اللخ الظلم... ولهذا لم يخل عصر من الأعصار ولا وقت من الأوقات إلا وفيهم 
مقدم يرحعون إلى طاعته.. إلى وقتنا هذا وحث الشرائع على ذلك وأقرت شريعتنا 

a‏ ا ا 
5 حارقا ود ام 

وما سطره المصنف في هذا الدليل حق لا شك فيه "فإن بي آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم البعض... ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة 
ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة.." » وعليه فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واحب» وإجماع المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 


© أخرجه ابو داود في "سننه": برقم: 75508: (۸۱/۳)» وصححه الألباني في السلسلة برقم: ۱۳۲۲: .)١١٤/۳(‏ 


(' أحرجه "مسلم" من حديث ابن عمر : )۱٤۷۸/۳(‏ برقم: 18149. 
ê)‏ "الإيضاح" لابن الزاغوني: ۳ 


7 "السياسة الشرعية" لابن تيميه: .١51١‏ 


وسلم كاف للدلالة عليه مغن عن سواه يقول ابن حجر الميثمي: "اعلم أيضًا أن 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا علق أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة 
واحب بل جعلوه أهم الواحبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور”". 
* 6 د 

المسألة الثانية: أن الإمامة في قريش: 

يقول ابن الزاغوني: "الإمامة تختص بقريش دون سائر الناس وذهبت طوائف 
من الخوارج وغيرهم أنها لا تختص بقريش وهي صحيحة من سائر الناس وذهبت 
طوائف الشيعة إلى أنما تختص بآل علي رضي الله عنه دون سائر الناس...". 

كون الإمام من قريش شرط عند أهل السنة والجماعة والأشاعرة”" إلا أن 
الجويئ من الأشاعرة قد حعل الأمر تملا إتباعًا لبعض المعترلة“ الذين وافقوا 
الخوارج» يقول ابن جرير الطبري: "وكان الخبر قد تواتر بالذي ذكرناه - أي 
اختصاص قريش بالخلافة - من فعل المهاحرين والأنصار من غير إنكار منهم إلا 
من شذ وانفرد.. كان معلومًا بذلك أن لا حظ لغيرها فيها"» ويقول الإمام 
الخطابي ا على حديث أنس رضي الله عنه: "هذا في الأمراء والعمال دون 
الخلفاء والأئمة فإن الحبشة لا تولي الخلافة ولا يستخلف إلا قريش لما جاء في 
الحديث. وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر 
قبائل العرب وقي أفناء العجم وهذا حلاف السنة وقول الجماعة". 


('؟ "الصواعق المحرقة" : ۸-۷. 

"الإيضاح" لابن الزاغوني: 505. 

^ "المواقف" للايجي: /89. 

5( "الإرشاد" للجويئ: 8" 
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"أعلام الحديث" للخطابي: 14/4 588. 


ويقول القاضي عياض: "اشتراط كونه قرشيًا هو مذهب العلماء كافة وقد 
احتج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد 
وقد عدها العلماء من مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا 
فعل يخالف ذلك وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ولا اعتداد بقول النظام 
ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش.."”. 

وقد استدل المصنف على ذلك ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "الخلافة في قريش ما بقي من الناس إثنان""» وبأن "الخلافة تستدعي انقياد 
الناس وإتباعهم الإمام وقهر أرباب الرئاسات وأرباب الأنساب... وصحة الانقياد 
والاستجابة إليه إنما تكون لمن هو أعلى منصبًا وأحل قدرًا وأشرف نسبا... واتفق 
الناس أن الشرف في البيت والخصال المعظمة والخلائق الحميدة تختص 


(n ت‎ 


كن أن يسعدل على :ذلك بقول التي ضلى اليه وسل الاش تبغ 
لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبعًا لمسلمهم وكافرهم تبعًا لكافرهم"» وبقوله 
صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار 
على وحهه ما أقاموا الدين"» وأمثال هذه الآثار الدالة على احتصاص قريش ها. 
ثم إن المصنف قد أبطل قول الشيعة بأن الإمامة تختص بآل على رضي الله 
عنه حيث يقول: "فإنه لا يخلو أن يكون وجوب ذلك إما بنص أو إجماع أو قياس 


"اشر التووق انول ا ااا 

('© أخرجه البخاري برقم: )١١14/1791114٠‏ ومسلم برقم: ۱۸۲۰ »)١457/8(‏ بلفظ: "لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما بقي منهم اثنان". 

7 "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠۰۷‏ 

7 "البخاري" برقم: 549 مع الفتح (75/5ه)» و"مسلم" برقم: ۱۸۱۸: .)١451/9(‏ 


7 "البخاري" رقم: ٠٠٠٠٠١‏ (الفتح: 5897/5) وأحمد في "المسند": (95/4) برقم: 15894. 


ولا لم تبت روايته ولا نقل بطل ادعاؤه» وقد اشتغل الناس برواية أحاديث فيما 
دون هذا ما لم يعم به البلوى فنقل تارة مستفيضًا وتارة بالآحاد وتلقته الأمة 
بالقبول وتارة بالآحاد ولم يطعن فيه طاعن... ولا يجوز أن يكون بالإجماع لأن 
كثر الأمة على حلاف ذلك... ومن وافق على ذلك علي بن أبي طالب وعامة 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غير نكير فبطل بهذا ادعاء الإجماع ولو ادعى 
الإجماع على ضده لكان ذلك سائعًا ولا يجوز أيضًا عندهم إثبات الإجماع... ولا 
يجوز أن يكون ذلك بالقياس لأنهم لا يرون القياس صحيحًا... وإذا بطلت هذه 
ا 
هذا الدليل أن مقالة الشيعة عارية من الدليل فلا نص لأنه م ينقل ولا إجماع ولا 
قياس لأهما لا يقران بمما. 

وبمكن تقرير انتفاء النص على علي وأولاده” الذي تدعيه الشيعة ما يلي: 

-١‏ الإمامة عند الشيعة ركن من أركان الدين وما كان كذلك لابد أن 
يكون بيانه عامًا وظاهرًا لكل أحد بأن يكون ثابت بالإجماع والكتاب والسنة أي 
لا يجوز أن يكون نصا حفيًا ولحذا كان من لوازم هذه المقالة القدح بعدالة 
الصحابة وادعاء نقص القرآن» وهو ما فعلوه» فإن لم ينقل فأي حجة على الناس؟ 
وهل يعقل أن الله تعالى الذي تكفل بحفظ الدين يترك أهم أركان دينه .عثل هذا 
الإهمال والخفية. 


-١‏ يقول ابن حزم: "وبرهان ضروري وهو أن رسول الله مات وجمهور 
الصحابة رضوان الله عليهم حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين فما 
منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص 


)20 "الإيضاح" ل الزاغوني: ۹ 
7 "أصول الكافي" للكليئ: باب ما نص الله ورسوله على الأئمة: ۲۸٦/١‏ وما بعدها. 


متنابذي الحمم والنيات والأنساب على طي عهد عهده رسول الله صلى الله عليه 
و ی كر رضي )رذ معان غنم و 
رضي الله عنه وهو المنصوص عليه أتراهم يعملون ويصومون ويدفعون أموالهم 
وأنفسهم وأولادهم في سبيل الله تعالى ثم يبيعون دينهم لمن ليس لهم عنده رغبة ولا 


5 


هبه 

۳- أن الأحداث الي رافقت وفاة البي صلى الله عليه وسلم قد نقلت 
بالأسانيد الثابتة مفصلة وليس فيها ما يشير إلى دعاوي الشيعة بل فيها ما يدل على 
بطلان قولهم حتمًا فإفهم معترفين بأن عليًا رضي الله عنه لم يظهر مقالتهم هذه وأن 
ظاهره كان مع جماعة الصحابة حي مات رضي الله تعالى عنه» فإن قالوا كان 
يعمل التقية فقد جعلوه أول من ضيع أمر الله تعالى بينما سيرة علي رضي الله عنه 
المتواترة تخبرنا بأنه كان من أشجع الناس فلقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مرات وحياته كلها حافلة بالجهاد والقتال للأعداء فلم 
يكن مستكيئًا للباطل قط ولا راضيًا بالدنية البته لاسيما ونحن نعلم أنه قد زوج 
ابنته لعمر رضي الله عنه» وقد رأينا أبو بكر يقاتل المرتدين وعثمان يصبر على القتل 
ولا يسلمها وهما عندكم دونه بكثير. 

-٤‏ لما لم يعلن علي رضي الله عنه هذا النص لا تولى الخلافة وانحازت شيعته 
إليه وأصبح يقاتل أهل الشام والخوارج على أمور هي دون دعوى الإمامة الي هي 
ركن من أركان الدين كما تقولون. 

ه- كثير من الصحابة من بن عبد مناف من ب أمية وبي هاشم وغيرهم 
لهم ميل قوي إلى علي رضي الله عنه ويختارون ولايته ولم يذكر أحد منهم هذا 


9 "الفصل" لابن حزم: 151/5. 


النص المزعوم لا في ولاية أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا حن في ولاية علي 
رضي الله تعالى عنه. 

وقد حرى تحكيم الحكمين ومع علي أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من 
أصحابه فضلاً عن غيرهم من احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الحمم 
والدواعي على إظهاره وإشهاره» وقد احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تقتل 
ان ا 

5- نّا نص أبو بكر على عمر ما اختلف في ذلكم اثنان ولا وقع في ذلك 
حفاء وكذلك حيث نص عمر على ستة نفر من قريش ظهر ذلك ول يجحده أحد» 
ورسول الله تعالى أفضل ومبادرة الخلق إلى أمره أكثر وتشوق النفوس إلى نقل ما 
صدر عنه أعظم بل إن نص معاوية على ابنه يزيد نقل واشتهر أفيعلم نص معاوية 
ويكتم نص رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 

باد كروك خرن شرع او عق انه ركوة ا اله ا هال عل 
خلقه والحد بين الإسلام والكفر حفيًا لا يعلم به أحد إلا من يتناقلونه سرًا بينهم 
مع أن كل القرائن والدلائل تؤكد بطلان وحود هذا النص المدعى. 

۸- قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على العباس وأي 
طريقا أبطلوا به النص على العباس كان به إبطال النص على علي بل إن كثير من 
فرق الشيعة تنازع الروافض في النص على كثير من يدعون إمامته حى إن إمامهم 
الثاني عشر ينازعهم فيه عشرون فرقة والكل يزعم بطلان نص الآخر. 

4- المنقول عن أئمة أهل البيت في كتب الشيعة المعتمدة عندهم يبطل 
دعوى الشيعة بالنص: 


90 "البحاري" (۱۷۲/۱) برقم: 495» "مسلم" )۲۲۳۰٣/۳(‏ برقم: 7915. 


أ- جاء في "نمج البلاغة" أن عليًًا رضي الله عنه قال = لما أراده الناس على 
البيعة: "دعو والتمسوا غير فإننا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان لا تقوم له 
القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن تركتمون فإني كأحدكم ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرًا حير مي لكم أمير"”2 فهل كان علي 
رضي ا غ ر ا والإعان وهل كان يخير الناس بين الكفر والإبمان» بل 
كان يقول رضي الله عنه كما في - نمج البلاغة: "والله ما كانت لي في الخلافة 
رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتمون إليها وحملتمونئ عليها..”". أفلم يكن 
رضي الله تعالى عنه راغبًا بنصرة الحق؟! 

ب- يقول علي رضي الله عنه في "مج البلاغة": "إنه بايعن القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا 
للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل ”موه 
إمامًا كان ذلك رضى فإن حرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما 
حرج منه فإن أبى قاتلوه على إتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه ما تولى". 

فهذا نص ثابت عندهم لأنه في "نج البلاغة" الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه كما يزعمون لأنه من كلام المعصوم على وجه اليقين عندهم 
ودلالة هذا النص ظاهرة على أن عليًا يرى أن الإمامة مردها على الشورى وأن 
الصحابة م أجمعوا على أحد لم يخرج عنهم إلا شقي مبتدع فإذن النص المزعوم لا 
يعلم عنه الإمام = العصوم عندهم - شيتا. 

ج- جاء في "رحال الكشي" أن شيطان الطاق لما بدأ يشيع في الناس أن 
الإمامة محصورة بأناس من آل البيت مخصوصين دعاه زيد بن علي وقال له: "بلغي 
أنك تزعم أن في آل محمد إمامًا مفترض الطاعة قال شيطان الطاق: نعم وكان 
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نمج البلاغة": .٠١١‏ 
97 المصدر السابق: ۳۲۲. 
('" المصدر السابق: 55”. 


أبوك علي بن الحسين أحدهم فقال: وكيف وقد كان يؤت بلقمة وهي حارة 
فيبردها بيده ثم يلقمنيها أفترى يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر 
ا 

د- ولا بلغ حعفرًا ما يقوله شيطان الطاق قال: "لو شاء ظريف من 
مخاصميه أن يخصمه فعل؟ قال الراوي : كيف؟ فقال: يقول أحبرني كلامك هذا 
من كلام إمامك؟ فإن قال نعم كذب علينا وإن قال لاء قال له: كيف تتكلم 
بكلام لم يتكلم به إمامك ثم قال حعفر 'إهم يتكلمون بكلام إن أنا أقررت به 
ورضيت به أقمت على الضلالة وإن برئت منه شق علي» نحن قليل وعدونا 
كثير..."“ وكأن هذه الحملة الأخيرة زيادة في النص لبيان أنه كان يتكلم بهذا 
على سبيل التقيه". 

-٠‏ وحود هذا النص المزعوم يلزم منه ثلاثة أمور قد علم بطلانها قطعًا 
بضرورة العقل والدين: 

أ- خيانة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم» ومن هنا كان اهتمام 
سلفنا الصالح بإبراز فضائلهم وحقهم على الأمة. 

ب- النقص في كتاب الله العظيم لأنه لا يمكن أن يبين الله لنا فيه مسائل 
الدين والطلاق ويترك أصل الدين وركنه على ما تدعي الرافضة بدون بيان. 

ج- جواز أن يتواطئ أهل التواتر على الكذب لأن أمرًا كهذا لا يجوز أن 
يبينه البي صلى الله عليه وسلم لقلة من الناس بل لابد أن يكون بيانه عامًا للناس 
كلهم لاهم خاطبون به جميعهم» فإذا بلغه البي صلى الله عليه وسلم لعموم صحابته 
ولم ينقل إلينا كان هذا تواطئ منهم على الكذب وحاشاهم عن ذلك» واللازم 
الباطل لا يكون ملزومه إلا باطلا. 
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رال الك ۱۸1 


7 المصدر السابق: .٠۹۰‏ 
('" لمعرفة المزيد من الوجوه» ينظر: "أصول مذهب الشيعة" للقفاري: ٤٠١-۷۹۱/۲‏ ۸. 


المسألة الثالثة: .مما تنبت الإمامة؟ 

يقول المصنف: "الطريق الذي تستفاد به الإمامة إما النص وإما الإجماع"0", 
والأقوال في هذه المسألة يمكن إجمالها في ثلاثة: 

الأول: أنما إنما تثبت بالنص لا غير وهو قول الشيعة©. 

الثاي: أما إنما تثبت باحتيار الأمة لا غير وذلك باجتهاد أهل الحل والعقد 
فيها واختيار من يصلح لهاء وهذا قول المعتزلة“ ونسبه البغدادي إلى جمهور 
أصحابه من الأشاعرة“ وذهب إليه القاضي أبو يعلى من الحنابلة ونسبه إلى جماعة 
من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية» والصحيح أن هذا قولحم في خلافة أبي بكر 
لا أنه قولاً عامًا هم في كل أحد“. 

الثالث: أنهُا تثبت بالنص وباحتيار الأمة وهو قول أهل السنة والجماعة وهو 
المشهور عن الأشاعرة» وهذا هو اختيار المصنف وقوله "الإجماع" يريد به إجماع 
أهل الحل والعقد وهناك قول آخر يكتفي بجمهور أهل الحل والعقد» ولعل الراحح 
في هذا أما تنعقد .عن إذا بايع تابعه الناس واستقر الأمر وهي تحصل عادة .موافقة 
جمهور أهل الحل والعقد” فإن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السقيفة لم 
تكن من جميع الصحابة لأن بعضهم لم يكن حاضرًا وقتها وعلى رأس هؤلاء علي 
رضي الله عنه» وكذلك عمر رضي الله عنه لم يجعل الشورى إلا في ستة من 


الصحابة. 


7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .51١‏ 

"الفصول المهمة في أصول الأئمة" للحر العاملي: 57 .١‏ 

"شرح الأصول الخمسة" للقاضي: 57. 

93 "أصول الدين" للبغدادي: ۲۷۹. 

7 "المعتمد" لأبي يعلى: 577. 

"شرح الطحاوية" لأبي العز: 1۹۹/۲. 

7" "الإبانة" للأشعري: ١٠۸ - ٠١٠۷‏ "شرح المواقف" للجرجاني: ۳۸۳. 


"مختصر منهاج السنة" للغنيمان: .19/١‏ 


وعامة فقهاء أهل السنة على أن المتغلب صاحب الشوكة تصح إمامته إذا 
استقرت له الأمور قال الإمام أحمد: "في رسالة عيدروس بن مالك العطار: ومن 
غلبهم بالسيف حي صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله أن 
ا ل لل ل ارا 

ومن فروع هذه المسألة: 

ثبوت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: هل كانت بالنص أم بالإجماع؟ 

يقول ابن الزاغوى: "اختلف أصحابنا فيه - أي أبي بكر - على وجهين: 

أحدهما أنها ثبتت له بالإجماع وأنه لا يوحد من البي صلى الله عليه وسلم 
نص في حقه ولا في حق غيره وهو قول الأكثرين. 

والوجه الثاني: أنها ثبتت له بالنص الخفي..7"" 

وهذا الخلاف الذي حكاه عن أصحابه الحنابلة نما كان نتيجة لاختلاف 
الروايات عن الإمام أحمد فإن له قي ذلك روايتين إحداهما بالاحتيار والثانية 
ا 

وقد ذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص 
الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي“ وذهب جماعة من أهل الحديث 
والمعتزلة“ والأشعرية”' إلى أنها ثبتت بالاختيار وإلى هذا الأخير مال ابن الزاغون 


واستدل له بأمور: 


"اليد" ی 

60 "الإيضاح" لابن الزاغوي: .5١7‏ 
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7 "شرح الطحاوية" لأبي العز: 1۹۸/۲. 
9 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: .۷٠۳‏ 
9 "المواقف" للإيجي: >٠٠‏ 


-١‏ لو كان هناك نص لما وقع الخلاف بين الصحابة في يوم ال 

؟- "ما روي عن عمر بن الخطاب أنه لما جرح وقيل له ألا تستخلف فقال: 
"إن استخلف فقد استخلف أبو بكر وإن لم استخلف فعلت كما فعل رسول الله 
صل الله عليه :وسلم؛ .+ :وهذا يدل أن" البى ضلى اله عليه وسل .ل .ينض على 
SES‏ 

وا اچ اک ااب رول الله 
صلی الله عليه وسلم على خيرنا بعد رسول الله فلم نأل عن خيرنا ذا فوق... ورد 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: "نظرنا في أمرنا فرأينا أفضل ديننا الصلاة فارتضينا 
لديننا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا". وهذا يدل على أن خلافته 
كانت بالاجتهاد والاستدلال لا بالنص"2"0. 

ثم يبين المصنف وجه القول الثاني فقال: "آثار رويت تدعي أن البي صلى 
الله عليه وسلم أومأ إلى الخلافة في أبي بكر بعده منها: أنه جاءته امرأة في حاحة 
فأمرها أن تعود إليه قالت فإن لم أحدك تعن بعد الموت قال ها أي أبي بكر - 
رضي الله عن" نت ر يدها أن "البق صل الله عله وسلو امرض قال "انتوق 
بكتف ودواة حى أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه بعدي ثم غمي عليه فلما 
أفاق قال يأب الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذه الأخبار تحتمل الخلافة وتحتمل 
E‏ 

ولا شك أن البي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أبي بكر بنص ظاهر 
وأن المسلمين هم الذين احتاروه ورضوه لكن الآثار دلت أيضًا على أن البي صلى 


7 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 251 حديث عمر ينظر تحفة الأحوزي على الترمذي: »۳۹٦/٦‏ وحديث علي ينظر 
"تاريخ دمشق": ٤٤۲/٤۲‏ . 

6 "البخاري" برقم: 5559 و"مسلم": برقم: 77/85. 

7 "الإيضاح" لابن الزاغوني: 5 »5١‏ وأصل الحديث الذي في مرض موته صلى الله عليه وسلم ثابت في "البتعاري" 
برقم: 250/91١‏ وفي "مسلم" برقم: ۲۳۸۷. 


الله عليه وسلم أشار إلى أحقيته رضي الله عنه هذا الأمر بل ونبهت على همه صلى 
الله عليه وسلم بأن يكتب له بذلك كتاب ولكن لما علم أن المسلمين في عهده 
بجمعون على تقديمه في الدين والفضل علم أفهم لن يولوا غيره فاكتفى بذلك صلى 
الله عليه وسلم» ومن ذلك الآثار الى ذكرها المصنف ومنها ما لم يذكره وهو آكد 
قي الإشارة وأصرح: 

-١‏ حديث حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر”". 

۲- حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: "دحل علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اليوم الذي برئ فيه فقال: "ادعي لي أباك وأحاك حى أكتب لأبي 
بكر كتابّ" ثم قال: "يأب الله والمسلمون إلا أبا بكر". وفي رواية: "فلا يطمع في 
هذا الأمر طامع'» وف رواية: قال: "... لأكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه ثم 
قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر" . 

#0 

المسألة الرابعة: ترتيب الأربعة رضي الله عنهم في الخلافة؟ 

المصنف في هذا الباب على ما أجمع عليه أهل السنة ومن انتسب لهم من 
متكلمة الأشعرية وغيرهه'" من أن ترتيبهم في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على النحو التالي: 

أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وأن ذلك 
هو ترتيبهم في الأفضلية وإلى ذلك تذهب المعتزلة0©. 


أخرجه الترمذي برقم: (777") وابن ماجه برقم: (۹۷)» وصححه الحاكم: 5/9 ووافقه عليه الذهيي وصححه 
ابن حبان. 

مسلم" برقم: (۲۳۸۷) و"البخاري" مع الفتح برقم: (5575) و(1١؟7)‏ بلفظ آخر. 

7 "مرح الاه لأن افر ا دري و قر الأضؤل اد لاض تازه 

* "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: 2777 إلا واصل بن عطاء فإنه كان يفضل عليًا على عثمان» ومثل ذلك تقل 
عن أبي حنيفة والمشهور عنه خحلافه ينظر: "شرح الطحاوية": ۷۲۷/۲ "المقالات" للأشعري: 575. 
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وقد حالف في هذا الروافض فقدموا عليًا رضي الله تعالى عنه على البقية وم 
يثبتوا حلافتهم أما الزيدية فإِهُا مع تقديم عليًا تنبت خلافة الثلاثة ووافقهم على 
تقديم علي متأخري بعض المعترلة. 

ذكر المصنف ما يستدل به الشيعة من النصوص فقال: "قالت الشيعة: أليس 
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "أنت من يمتزلة هارون من موسى". وهذا 
يدل على أنه نص عليه في الخلافة - وأجاب عن ذلك بقوله - قلنا: هذا لا يدل 
على أن الخلافة له بعده كما يدل على أن هارون كان خليفة موسى من بعده... 
- حن قال: قالوا: فحديث القدير من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من حذله" وأحاب عنه بقوله: - قلنا: 
ليس في هذا ما يدل على النص عليه في الخلافة ولا غيرها وإنما هو دعاء له وتعظيم 
ونحن لا نمنع من ذلك..."". 

سبق بيان بطلان دعوى النص ولكن نتكلم هنا عن النصوص الي ذكرها 
الصنف بالنقاط التالية: 

-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: "ألا ترضى أن تكون م يمتزلة هارون 
من موسى إلا أنه ليس ني بعدي" صحيح ثابت غير أنه لا حجة فيه للرافضة فإن 
استخلاف البي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على المدينة ليس من خصائص 
علي رضي الله عنه بل سائر الغزوات الي يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستخلف فيها على المدينة رجال من المؤمنين والمصنف هنا إنما اقتصر على 
النصوص الي تستدل بها الرافضة ويكون لما وحه من جهة الثبوت واعرض عن 
النصوص الموضوعة. 


9 "شرح الأصول الخمسة" للقاضي: ١٦٠۷ء .۷٦۷‏ 
7" "الإيضاح" لابن الزاغوني: .٠٠١‏ 
09 "البخاري مع الفتح" (۱۲/۸) برقم: 5415 ورواه "مسلم" (۱۸۷۰/۲) برقم: 55404. 


كت أن الحديث الثاني فالشطر الأول س "من كبرت مولاه فعلي مولاه" 
يقول عنه ابن تيميه "ليس هو في الصحاح لكن هو نما رواه أهل العلم وتنازع 
الناس في صحته”' وعلى القول بصحته ليس هذا من خصائصه فإن كل مؤمن 
موال لله ورسوله. وأما قوله: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 
واخدذل من حدله فهو كذب باتفاق أهل المعرفة باللحديك"0, 

۳- قال الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنهم - كما يروي البيهقي 
- حينما قيل له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: من كنت مولاه 
فعلي مولاه؟: "أما والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعن الإمرة 
والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة 
والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال هم: إن هذا ولي أمركم بعدي فاسمعوا 
له وأطيعوا فما كان وراء هذا شيء فإن أنصح الناس للمسلمين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم"» وهذه نصيحة أحد أئمتهم فهل يقبلونها؟ 

% ¥ % 

المسألة الخامسة: ما يوحب لع الإمام؟ 

يقول المصنف: "إذا وجد من الإمام الفسق في أفعاله فإن ذلك لا يوجب 
حلعه» وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أنه يوجب خلعه..."2) ترك الخروج على 
الولاة ما لم يأتوا بكفر بواح هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة 
للآثار الواردة في ذلك ولا رأوا من عاقبة الخروج وأنه يترتب عليه من المفاسد 
أعظم من المصالح المرحوة. أما ما نسبه إلى الأشعرية فمشكل لأن المشهور عنهم 
موافقة أهل السنة في هذا الباب. 


9 "امنيا" ا 


( المصدر السابق: 5/84 .١‏ 

(© "الاعتقاد" للبيهقي: ۱۸۲. 

1 لإيضاح" لابن الزاغون: .٠۳١‏ 

"المنها ج" لابن تيميه: 1/4 ""المقاللات" للأشعري: TYA‏ 
9 "رسالة أهل الثغر" للأشعري: 4۳» فقد نقل الإجماع على ذلك. 


وليس الخلاف مع المعتزلة في هذا الباب بحرد حلاف فقهي كما يظنه 
البعض» وذلك لأن الفاسق في عرف المعتزلة هو من أثبت الصفات أو أثبت القدرء 
أئمتهم ولذلك يقول القاضي عبدالجبار في "شرح الأصول الخمسة": "... فعندنا 
أنه النص في الأئمة الثلاثة - علي رضي الله عنه والحسن والحسين - والدعوة 
(Dn 8 : 1‏ 
وما استدل به المصنف على عدم الخروج على الولاة وإن فسقوا فهو جار 
على الطريقة الى يسلكها علماء السنة في هذا الباب. 
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بعد هذا العرض والنقد لأهم آراء ابن الزاغون في مسائل العقيدة» أنتهي إلى 


تقرير الحقائق التالية: 


2 


ابن الزاغوني - وإن قال بوجوب النظر واعتقد صحة دليل حدوث 
الأحسام- لا يوافق المتأخرين من متكلمة الصفاتية كالجويئ وأمثاله في 
أن تصديق البي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا بعد العلم بصحة دليل 
حدوث الأحسام» بل هو يرى أنه يمكن الجمع بين الظواهر النقلية 
والأدلة العقلية الكلامية» كما هي طريقة قدماء متكلمة الصفاتية. 
طريقته في تقرير العقيدة أقرب ما تكون إلى طريقة قدماء متكلمة 
الصفاتية كابي الحسن الأشعري وأمثاله الذين يقررون بالعقل ما علم 
ثبوته بالسمع فالشرع هو العمدة والعقل عاضد له ومعاون. 

يرى ابن الزاغون أن أحبار الآحاد المتلقاة بالقبول تفيد العلم» ولذلك 
يثبت ما الصفات الخبرية كخبر النزول وأحاديث الرؤية كما هو قول 
أكثر الأشعرية متابعة لأهل الحديث والفقه. 

يوافق ابن الزاغون قدماء متكلمة الصفاتية على أن دلالة ألفاظ نصوص 
الصفات على معانيها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

استعمل ابن الزاغون في تقريره لوحود الله تعالى الأدلة الكلامية المعروفة 
وكان قريًا في ذلك من الطريقة المعتزلية» على أن دليله الأول إذا تحاوزنا 
المصطلحات الكلامية الي تضمنها كان شبيها بالطريقة الشرعية حيث 
ابی ر الأوات: ل امن يديا امن الور املو ا 
الأحسام للأعراض. 

أعرض ابن الزاغون عن "دلالة التمانع" في إثبات الوحدانية لأنه من يرى 
حواز وجود مقدور بين قادرين إذا احتلفت جهة التعلق. 


۷- استعمل ابن الزاغون في تقرير الصفات العقلية دلالة قياس الغائب على 
الشاهد» وكان يسوق النصوص الواردة في ذلك للاستغناس والاعتضاد 
لأنه يرى دلالتها خبرية محضة» وكان يستفيد في هذا المقام من كلام 
المعتزلة ومتكلمة الصفاتية على حد سواء. 

۸- سلك ابن الزاغوني في إثبات الصفات الخبرية مسلك قدماء الصفاتية في 
إثبات دلالة النصوص على الصفات ولكن بدون أن يعقلوا هذه الصفات 
معان تؤوحذ من ألفاظهاء فكان في إثباته للها نوع تفويض سميناه "تفويض 

۹- ساق ابن الزاغون بي جواز تأويل الصفات الفعلية روايتين عن الإمام 
أحد ورجح الكف عن التأويل ولكن إثباته ها من حنس إثبات الكلابية 
أي أنه تأولها بفعل حادث يفعله الله تعالى في المخلوقات البائنة منه لأنه 
من يرى امتناع حلول الحوادث بالقديم وأنه تعالى لا يقدر إلا على 
المحلوق المنفصل عنه. 

-٠‏ كان ابن الزاغون قي إثباته للصفات الخبرية متابعًا لقدماء الصفاتية حيث 
يقرنون الإثبات بنفي التجسيم والتركيب والتبعيض في الصفات الذاتية 
ونفي الحركة والزوال في الصفات الفعلية. 

-١‏ استعمل ابن الزاغون في تقرير الصفات الخبرية أصول عقلية صحيحة 
استعملها الأئمة وقدماء الصفاتية لبيان أن الإثبات لا يلزم منه تمثيل ولا 
تشبية» ومن .ذلك: 

١‏ - القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 
؟- الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

- وافق ابن الزاغون السالية في مقالتهم في كلام الله تعالى حيث ذهب إلى 

أن كلام الله تعالى حرف وصوت قائم به بغير مشيئته ولا قدرته» وفسر 


احجان قراب عيابي ا زر فل كير ورب ربعي قور ف الأزل 
والترتيب عائد إلى ذات الكلام لا إلى وحوده صفة لله تعالى: الترتيب 
الزمئ فيها يعود إلى آلات الكلام ا أما في حالة وجود الكلام 
صفة لله تعالى فالترتيب من قبيل ترتيب العلم على الحياة والذات على 
الصفات. 

ثم ادعى أن صوت القارئ بالقرآن قديم واعتذر يمسألة الكسب الأشعرية 
حيث جعل الحروف والأصوات ليست من فعل العبد وإنما تظهر عند 
کا ىكل اورقا نا اداه ی اوقل أن ایت 
متولدة عن حركات العبد الاختيارية وما كان كذلك لا يكون كسبًا له 
لأنه حارج محل القدرة. 

قرر ابن الزاغوني إمكان رؤية الله تعالى عقلاً ووقوعها شرعًا ما يقررها 
به أهل السنة ومتكلمة الصفاتية إلا أنه تميز هنا عن غيره من المتكلمة 
بإثبات الجهة وتفسيرها بالأمر العدمي. 

وافق ابن الزاغوني أبا الحسن الأشعري وأصحابه في نفي الحكمة والتعليل 
قي أفعال الله تعالى واستدل على ذلك يما يقوله الأشاعرة في هذا المقام. 
وافق ابن الزاغوى أبا الحسن الأشعري وأصحابه وابن حامد وأبا يعلى 
من الحنابلة في أن العقل لا يحسن ولا يقبح. 

فسر ابن الزاغوي الكسب هما يوافق مذهب الاتريدية والباقلاي من 
الأشاعرة حيث حعل للعبد قدرة مؤثرة في صفة الفعل من كونه طاعة أو 
معصية أي أنا متعلقة بالإرادة والقصد إلى الفعل. 

لم يعتبر المصنف إلا الاستطاعة الموجبة للفعل ولذلك أطلق القول بجواز 
تكليف ما لا يطاق. 

يترحح أن المصنف ممن يحصر إثبات النبوة بالمعجزة كما أنه يرى أن 
الوصف المعتبر في المعجزة هو خرقها للعادة كما هو قول الأشعرية. 


89 أثبت ابن الزاغون مسائل الوعد والوعيد والإمامة على الطريقة السنية 
كما هي طريقة عامة متكلمة الصفاتية. 

e‏ المصنف كان في كل ما سبق متابعًا لشيخ الحنابلة القاضي أبي يعلى فلا 
يكاد بحد له قولا مخالفاء ويهذا نعلم دقة تعبير ابن تيميه لما كان يصفه 
بأنه من أتباع القاضي أب يعلى إلا أن أبا يعلى قد بحد له في المسألة أكثر 
من قول بينما ابن الزاغون لا نكاد نحد له مثل هذا الاضطراب» كما أن 
المصنف تيز عن القاضي ف "المعتمد" بتقرير المسائل العقدية بالعقل 
والنقل وبالرد على المخالف .مثل ذلك. 

نخلص من الحقائق السابقة إلى النتيجة التالية: 

ابن الزاغون فقيه متكلم وينهج في ذلك طريقة قدماء الأشاعرة متابعًا في 
ذلك القاضي أبا يعلى ولكنه في الكلام مقلدًا لمن قبله حيث لم يقرر مسألة كلامية 
البته بل كان يتلقى هذه القواعد الكلامية ويجعلها من المسلمات بل أحيانًا يظن أن 
هذه مسائل قد أجمعت عليها الأمة. 

ومع هذا كان يرى أنه يمكن الجمع بين هذه المعقولات وظواهر النصوص 
فجاء مذهبه مركبًا من هذه المعقولات الي يعتقد صحتها ومن ما هو مشهور عن 
أهل السنة كما هي طريقة أبي الحسن الأشعري وأصحابه» فكثير ما يكون ظاهر 
المذهب حق وعند التدقيق والتفصيل تظهر أمورًا من الباطل والبدعة. 

-١‏ إكمال بعض السقط الموحود في المخطوط المطبوع وامحقق من قبل 
البااحث عصام السيد. 

وهنا فإني أوصي بالآني: 
الاهتمام بدراسة مذاهب المتكلمة المنتسبين لأهل السنة لإبراز الآن: 

أ- المخالفات الى انحرفوا فيها عن مذهب سلف الأمة. 

ب- الانحراف الذي استفحل في المتأخرين حي خرجوا عن قول أئمة متكلمة 
الصفاتية إلى قريب من قول المعتزلة. 


الفهارس 


اڪ 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
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الأولى» 55٠١‏ ١ه‏ دار الإمام الذهي. 
"أبكاز الأفكار" اليف" لدين الامدق». عفن اجك المد دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة» ٤۲۳‏ ١اه.‏ 
"اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن القيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الرابعة» 49 اه ت: عبدالله المعتق: 
اشاس التي لجر الو سك بو مر رار عقيف دس هين 
حججازي السقاء الناشر: مكبة الكليات الأزهزية: +4 ١ه‏ 
"إشارات المرام من عبارات الإمام" لكمال الدين البياضي» ت: يوسف 
عبدالرازق» ط ١ء ١۳٠۹۸‏ هب الحلي» القاهرة. 
"أصول الدين" للإمام أبي منصور البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
"أصول السنة" للإمام أحمد» دار المنار» الخر ج» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
"أصول الكافي" محمد الكليئ» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» دار 
الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الثالثة» .//١ه.‏ 
"أصول مذهب الشيعة الإمامية الإ عشرية" للدكتور: ناصر الغفاري» دار 
الرضاء الحيزة» مصر. 
"أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري" للخطابي» ت: محمد آل سعود, 
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 
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أعلام الفلسفة العربية" لكمال اليازحي» أنطوان غطاس كرم» الطبعة الثالثة» 
4م دار المکشوف» بيروت. 

"الإبانة عن أصول الديانة" لأبي الحسن الأشعرين دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

"الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية" لابن بطهء دار الراية» الرياض» الطبعة 
الأولى» 51١4‏ ١ه‏ ت: الوليد سيف النصر. 

"الأحكام السلطانية" للماوردي» مكتبة مصطفى الحلي» مصرء الطبعة 
ا مح 


"الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد" تأليف: سعود العريفي» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى» شهر رحب 9١14١اه.‏ 

"الأربعين في أصول الدين" للرازي. 

"الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" لإمام الحرمين الحويئ» مكتبة 
الخانحي» مصر» ۹٣۱۳ه‏ ت: د. محمد يوسف» د. علي عبدالمنعم. 
"الاستقامة" لشيخ الإسلام أحمد بن تيميه» تحقيق: د. محمد رشاد سال 
الطبعة الأولى» ٠٠۳‏ ١ه‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
"الأسماء والصفات" للبيهقي» ت: محمد زاهد الكوثري» طبع مكتبة السعادة 
ممصرء ۲١۸‏ ۱ه. 

"الإشارات والتنبيهات" لابن سيناء مع شرح الطوسي» ت: د. سليمان 
دنيا» طبعة دار المعارف .كصر. 

"الإصابة في تييز الصحابة" لابن حجرء مطبعة السعادة.عصرء ۳۲۸١ه‏ 


وأعادت نشره مصورًا دار الفكر» بيروت» ۱۳۹۸١ه.‏ 
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لااد وافدابة إل شبيل الرشاد على مدهب السلف أل السة 
والحماعة" لأبي بكر أحمد البيهقي الشافعي» ت: عبدالله الدرويش» اليمامة» 
الطبعة الثالثة» 47 ١اه.‏ 

"الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث" 
تصنيف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد البيهقي الشافعي» ت: د. السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤0۸‏ ١ه.‏ ونسخة 
أخرى تصحيح الشيخ أحمد مرسي» طبع بالقاهرة» ۰ اها 

"الأعلام" للز ركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الأولى: ٩۹۸٠ءم.‏ 

"الاقتصاد في الاعتقاد" لأبي حامد الغزالي» طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت» طا ”5.7 اه. 

"الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل"» تأليف: علي بن سليمان المردادي أبو الحسنء دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

"الإنصاف" للباقلاي» ت: محمد الكوثري» مؤسسة الخانجي, القاهرة. 
'البداية والنهاية"» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير» دار النشر: مكتبة 
المعارف» بيروت. 

'البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين الجويئ» تحقيق: د. عبدالعظيم 
الديب» الطبعة الأولى» ۳۹۹١ه‏ مطابع الدوحة بقطر. 

"التبصير في معالم الدين" للطبري» ت: علي الشبل» ط١‏ دار العاصمة» 
الر یاضر ٤١٦‏ ]هت 

"التسعينية" لشيخ الإسلام ابن تيميه» ت: د. محمد العجلان» مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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"التفتازانن وموقفه من الإلميات" للملاء رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. 
"التقييد لمعرفة الرواة والأسانيد", تأليف: محمد بن عبدالغيٰ البغدادي أبو 
بك دار الو .دان ال الله وو لاه حف كمال وسفن 
الحوت. 

'التلحيص" لإامام الحرمين الجويئ» ت: رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه. 
الطالب: عبدالله حولم وبشير العمري» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
"التمهيد" لابن عبدالبر» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» ط ۳۸۷١هے‏ 
ت: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد البكري. 

"التوحيد وإثبات صفات الرب" لابن خزيعه» ت: الشهوان» الطبعة الأولى» 
اهس “دار الرشك تة أخرى:: دار الكت العلسية جروت 
۲ ۱ه ت: محمد خليل هراس. 

"الجامع الصحيح" للإمام البخاري بشرح ابن حجر المسمى "فتح الباري" 
طبعة مصورة لدار الفكر» بيروت» عن الطبعة الأولى للمكتبة السلفية. 
ونسخة "الجامع الصحيح المختصر" للبخاري» دار ابن كثير» بيروت» 
۷ اه ت: د. مصطفى البغاء الطبعة الثالثة. 

"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيميه» مطبعة 
المديي» مصرء تحقيق: علي سيد صبح المدي. 

"الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل"» محمد بن محمد السعدي» 
تحقيق: د. عبدالله التركي» الطبعة الأولى» 1400١ه»‏ هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
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'الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة"» إملاء الإمام الحافظ قوام 
السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني» ت: محمد المدحلي» دار 
الراية للنشر» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

"الحياة العلمية في الشام" للزروء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى» 
1ام. 

"الذيل على طبقات الحنابلة" لابن رحب» دار المعرفة» بيروت. 

"الذيل على طبقات الحنابلة" لابن رحب» مطبعة السنة المحمدية: ۳۷۲١ه‏ 
ج AY‏ 

"السلسلة الصحيحة" للألباني» المكتب الإسلامي. 

"السنة" للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل» ت: د. محمد سعيد القحطاني» 
رمادي للنشر بالدمام» الطبعة الرابعة» 151١5‏ ١اه.‏ 

"السياسة الشرعية" لابن تيميه» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

"الشريعة" لأبي بكر بن الحسين الآحري» ت: محمد الفقي» مطبعة السنة 
ادي ةو أعنادت: نشرة ان الكتن سية 4:9 ١هت‏ 

'الشريعة" للآحري» جمعية إحياء التراث الإسلامي ومؤسسة الريان» الطبعة 
الأول ١ے‏ تة مكدن: التيحفيق موسدسة الريان. 

"الصحاح" لإسماعيل الجوهري» ت: أحمد عطار» الطبعة الثالثة» لعام 
5 ١ه‏ دار العلم للملايين. 

"الصفات" للدارقطيئ» مكتبة ابن تيميه» القاهرة» الطبعة الأولى» 
۴6 اهو ت: نشأت المصري» نسحة أخرى..ث: عبدالله الغنيمان» 
مكتبة المدينة المنورة» طا 14.7 ١اه.‏ 
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"الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدعة والزندقة" لابن حجر الميثمي؛ 
تخريج: عبدالوهاب عبداللطيف» الطبعة الثانية» 5/26 ١اه»ء‏ مكتبة القاهرة» 
مصر. 

"العبر في خير من غير"» تأليف: همس الدين محمد بن أحمد الذهبي» دار 
النشر: مطبعة حكومة الكوييت: الكوايش: ام الطبعة الثانية» تحقيق: 
د. صلاح الدين المنجد. 

"العدة في أصول الفقه"» تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» 
تحقيق: د. أحمد بن علي مباركيء الطبعة الأولى» ٠6.٠14١ه»‏ مؤسسة 
ا 

"العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية" للجويئ» تحقيق: السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» 1799١ه.‏ 

"العلو للعلي الغفار" للذمي» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
3 اشر یدارک 

"الفرق بين الفرق" لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدا حميد» المطبعة العصرية» بيروت» 151١7‏ ١ه.‏ 

"الفصل في الملل والأهواء والنحل" للإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي» 
وضع حواشيه: أحمد همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

"الفصول المهمة في أصول الأمة" محمد الحر العاملي» مكتبة بصيرت قم» 
ط٣.‏ 
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"الكامل في التاريخ" لابن الأثير» تأليف: أبو الحسن علي بن أبي بكر محمد 
بن محمد الشيباني» ذا الق :”دار الكت العامة ييزوت6 د اه 
ط: ۲ تحقيق: عبدالله القاضي. 

"الكامل" لابن عدي» دار الفكر» بيروت» ط۳» 5٠.5‏ ١1اه»ء‏ ت: غزاوي. 
"اللناب في عدت الاساب تاليف أبن الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد الشيناني» دار النشر: دار صادر» بيروت» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

"المباحث الشرقية" لفخر الدين الخطيب الرازي» طبعة دار الكتاب العربي» 
وزو كق : مد الغدادع: الطبعة الأول 4-1 أت 

"المسامرة بشرح المسايرة" المسامرة للكمال بن أبي الشريف» المسايرة لابن 
الهمام» الطبعة الأولى» بولاق» ۷١١١١ه.‏ 

'المستدرك" للحاكم» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١١٤١إه‏ الطبعة 
الأولى» ت: مصطفى عطا. 

"المستصفى في علم الأصول" تأليف: أبو حامد محمد الغزالي» الطبعة الأولى؛ 
4 ١ه‏ المطبعة الأميرية ببولاق .كصر. 

'المسند" للإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصرء ونسخة المكتب 
الإإسلامي ط:غ . 

"المطالب العالية من العلم الإلهي" لفخر الدين الرازي» تحقيق: السقاء الطبعة 
الأولى» /15.1١اه.‏ 

'المعتمد في أصول الدين" للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراءء حققه: 
د. وديع زيدان» دار المشرق» بيروت. 

"المعتمد في أصول الفقه". تأليف: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 
ال دار 'النشرة كار الكت العلمية». يروت 4.8 اهمه الظبعة 
الأولى» تحقيق: خليل الميس. 
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"المغئ في أبواب العدل والتوحيد" للقاضي عبدالحبار» ت: أحمد الأهوان 
وآحرون» طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» القاهرة. 

"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" تأليف الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح» دار النشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
٠١‏ إه الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبدالرحمن العثيمين. 

"الملل والنحل" لأبي الفتح محمد عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
عبدالقادر القاضىء المكتبة العصرية» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

'المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"» تأليف: عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
أنه الفر ج» ا دار صادر» بيروت» ۸ه الطبعة الأولى. 
ونسخة دار الكتب العلمية» ط١»‏ 15415 ١1ه»,‏ ت: محمد ومصطفى عطا. 

لمؤلفاته» ط۰۱ 9179١م,‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

"المواقف في علم الكلام" تأليف: عضد الله والدين القاضي عبدالرحمن بن 
أحم الأيجى» مكتبة الكو القاهرة. 

"الموضوعات" لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ٤٠١‏ ١اه‏ 
ت: توفيق حهمدان» ونسخة أحرى» دار الفكرء الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

"النبوات" لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيميه» تحقيق أبو صهيب الرومي 
وعصام الحرستائي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 157١‏ ١ه.‏ 

"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" تأليف: جال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تعزي الأتابكي» دار النشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي»› 


مصر . 


-١‏ "الواقي بالوفيات"» تأليف: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي» دار 
النشر: دار إحياء التراث» بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتر كي مصطفى. 

5- "بحر الكلام في علم التوحيد" لأبي المعين النسفي» بدون معلومات. 

۳- "بغية الطلب في تاريخ حلب" تأليف: كمال الدين عمر بن أحمد بن أي 
جراد .دان النشيرة دار الف حف هد شسهيل ز کار 

-٤‏ "آبيان إعجاز القرآن" للخطاي» ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز حققها 
شن ای ا و وا رامعا فهك ان 

-٥‏ "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" لأبي العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن تيميه» تصحيح حمد بن عبدال رحمن بن قاسم» دار القاسم» الطبعة 
الثانية» 557١‏ ١ه.‏ 

85- "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" تأليف: همس الدين محمد بن 
أحمد الذههبي؛ دار النشر: دار الكتاب العربي» لبنان» بيروت» 54017 ١ه‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري. 

۷- "تاريخ الفلسفة الإغريقية" ليوسف كرم» مطبعة لحنة التأليف والنشرء 
تايرق قار اة اة والطيعة السادسة. 

4- "تاريخ الفلسفة في الإسلام" لدي بورء ترجمة أبو ريده» جنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة. 

8- "تاريخ مدينة دمشق". تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي» دار النشر: دار الفكرء بیروت» 535١م‏ تحقيق محب الدين 
سعيد العمري. 


- "تبصرة الأدلة" لأبي المعين النسفي» ت: كلود سلامه» المعهد العلمي 
الفرنسي» دمشق» ۱۹۹۳م. 

-١‏ "تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام البيجوريء تحقيق: د. علي جمعة 
الشافعي» دار السلام للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» ٤۲١‏ ١ه‏ القاهرة. 

5- "تذكرة الحفاظ"» تأليف: أبو عبدالله شس الدين محمد الذهبي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ونسخة دار المعرفة بيروت» 
ط١ء‏ عام ٤۰٦‏ ١ه‏ ت: أحمد عبدالوهاب. 

۳- "تقدتم كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن بي" لمحمود شاكرء دار الفكر» 
5 اهه. 

4- "تكملة الإكمال"'» تأليف: محمد بن عبدالغيٰ البغدادي» دار النشر: جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» ٤٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبدالقيوم 
عبد رب البي. 

-٥‏ "تمذيب اللغة" لأبي منصور الأزهري» ت: الأيباري» دار .الكتاب دة 
۷ ١م.‏ 

5- "خلق أفعال العباد" للبخاري» تخريج: سالم بن أحمد ومحمد السعيد» مكتبة 
التراث الإسلامي» مصر. 

۷- "درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول الصريح المعقول" لشيخ 
الإسلام ابن تيميه» ضبط وتصحيح: عبداللطيف عبدالرحمن» دار الكتب 
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العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۷ اه. 


۸- "ذم التأويل" لموفق الدين ابن قدامه» تحقيق البدر» الدار السلفية بالكويت» 
طا»ء 5.:١اه.‏ 
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محمد الكشي» تصحيح: حسن المصطفوي» ط : طهران. 

"رسالة الفغر" لأبي الحسن الأشعري» ت: محمد الجليند» ط۲» ٤٠١‏ ١ه‏ 
دار اللواء» الرياض. 

"رسالة السجزي إلى أهل زبيد" دار الراية» الرياض» الطبعة الأولىء 


REA FES‏ يك بكرم 


'رسالة إلى أهل الثغر" لأبي الحسن الأشعري» مكتبة العلوم والحكمء 


المدينة» الطبعة الثانية» 470 ١ه‏ ت: عبدالله الجنيدي. 

"سنن ابن ماجه" دار الفكر» طبعة مصورة عن مطبعة عيسى الحلي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي. 

"سنن 5 داوود" دار الحديث» سورياء» الطبعة الأولى؛ 14أاه. 

"سنن الترمذي" طبعة الحلي» ت: أحمد شاكر» /9١ه»‏ ونسخة إحياء 
التراث العربي» بيروت» ت: أحمد شاكر وآخرون. 

"سير أعلام النبلاء" تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤١۳١‏ ١ه‏ الطبعة التاسعة» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم. 

"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" تأليف: عبدالحي بن أحمد العكبري» 
داق ا كان “رض کر تمسق 5+ تع “ذاه عقيق : بدا ادر 
الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط. 
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"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم" للإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» ت: د. أحمد سعد حمدان الغامدي» 
دار طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة» >١۸‏ ١ه.‏ 

"شرح الأصول الخمسة" القاضي عبدالجبار بن أحمدء تعليق: الإمام أحمد 
بن الحسين بن ابي هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثالثة» 515 ١اه‏ 
ال" عبدالكريم عثمان. 

"شرح السنة" تأليف: أبي محمد الحسن بن علي البربماري» مكتبة عباد 
الرحمن» مكتبة العلوم والحكم» مصر» 5455١ه»ء‏ تعليق: أبو يعقوب 
المصريء الطبعة الأولى. 

"شرح العقائد العضدية" لحلال الدين الدواني» الطبعة الأولى» ۷١۳١ه‏ 
وحاشية إسماعيل الكلنيوي على شرح جلال الدين الدواني على العقائد 
العضدية" دار سعادت مطبعة عثمانية. 

"شرح العقيدة الأصفهانية" لشيخ الإسلام ابن تيميه» تحقيق: سعيد بن 
نصر» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

"شرح العقيدة الطحاوية" لأبي العز علي بن علي الدمشقي» ت: التركي 
والأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشر: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

"شرح الفقه الأكبر" للملا علي قاري» دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الأول 414/4 اه ت مروان الشعان: 

"شرح القصيدة النونية" للإمام ابن القيم» ت: محمد هراس» مكتبة دار 
المنهاج» الطبعة الأولى» 5475 ١ه‏ القاهرة. 
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"شرح المواقف" للجرجاني ومعه "حاشية السيالكون والحلي"» ضبط: 
الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

"شرح حديث الترول" لابن تيميه» ت: محمد الخميس» الطبعة الأولى» 
64 ١هه‏ دار العاصمة» الرياض. 

"شرح رسالة ابن زيدون لأتباعه" للقاضي عبدالوهاب المالكي» ت: د. 
أخين كمك شيف داز "الببحوتك» واللواسات» الاسلافية ٠وا‏ جاع لر الت 
الإمارات» الطبعة الأولى» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

"شرح صحيح مسلم' لأبي زكريا يى بن شرف النوويء الطبعة المصرية» 
القاهرة» 71517 ١اه.‏ 

"شرح كتاب التوحيد" للغنيمان» دار العاصمة بالرياض» الطبعة الثانية» 
5 اها 

"شفاء العليل" لابن القيم» ت: الحساني حسنء دار التراث. وطبعة أخحرى 
بتصحيح النعسان الحلبي. ط١:‏ + +١اه»ء‏ طبعة مصورة بمكتبة الرياض 
الحديثة. 

"شفاء العليل" لابن القيم» تحقيق: عمر الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأول +495 هت 

"صحيح الجامع الصغير وزياداته" طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيةء 
E‏ 

'صحیح سنن الترمذي" للألباني» مكتبة التربية لدول الخليج» الطبعة الأولى: 
65 اهدي 

"صحيح مسلم" طبعة دار الفكر» بيروت» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» 
الطبعة الثانية» /1594١1ه»,‏ ونسخة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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"طبقات الحنابلة" للقاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» تصحيح محمد 
حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية. 

"طبقات. الشافعية الكبرى" تأليف: تاج الدين بن علي بن عبدالكاقي 
السبكي» دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ۳١٤١ه‏ طا»› 
تحقيق: د. محمود الطناحي» د. عبدالفتاح الحلو. 

"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكى» ت: عبدالفتاح الحلو» طبعة الحلبي 


٠. 


مر 
"لقانت الشافسة" ال اليه الأستوع ك عذال اوري نط دار 
العلوم» ٤١١‏ ١ه.‏ 

"ظهر الإسلام"» تأليف: أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الشالثة. 


"عقيدة السلف وأصحاب الحديث" للإمام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن الصابوني» ت: د. ناصر الجديع» دار العاصمة. 

"غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام» الطبعة الأولى» ۳۸۷١ه‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند» ونسخة أخرى طبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت» تحقيق: د. محمد خان. 

'فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء دار المعرفة» بيروت» ت: 
حب الدين الخطيب. 

افتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن رحب» ت: محمد شعبان 
وآخرون» مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

"فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية" محمد صالح الزركان» دار 


الفكر. 
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'فهم القرآن ومعانيه" للحارث بن ا ا محامبي» ت: حسين القوتلي» دار 
الفكر» بيروت. 

"كتاب أصول الدين"» تأليف: الإمام أبي منصور عبدالقاهر البغدادي» دار 
الكتب العلمية بيروت» ط"”“: ١.15١ه»‏ مصورة عن: الطبعة الأولى 
باستتيول» مطبعة الدولة» ۲٤٦‏ ه. 

"كتاب التمييل' > تأليك: بو بكر عمد بن الطيب بن الباقلان» دار ال 
المكتبة الشرقية» بيروت» ۷٥۹٠م»‏ ت: الأب / رتشرد يوسف اليسوعي. 
"كتاب التوحيد" للإمام أبي منصور الماتريدي» ت: د. فتح الله حليف» دار 
المعارف المصرية» الإسكندرية. 

"لسان العرب" E‏ منظور» دار صادر. 

"لسان ااك تاليف أحمد بن على بن حجر العسقلان» دار ال 
مۇ سسة الأعلمى للمطبوعات» تروت £ أهحه ل تحقيق: دائرة 
المعرفة النظامية» الحند. 

"لوامع الأنوار البهية شرح الدرر المضيئة" للسفاريئ» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

"بحاز القرآن" لأبي عبيدة » تحقيق سزكينء الطبعة الثانية» ۳۹۰١ه‏ دار 
الفكر. 

"مجمع الزوائد ومنيع الفوائد" للهيثمي» الطبعة الثانية» /951١م»‏ دار 
الكتاب العربي) بيروت» ونسححة مكتبة القدس: ط ۲٣٣١۲‏ اه. 

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيميه» ت: عامر الجزار وأنور البارء 
مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١ه.‏ 
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"بحمو ع الفتاوى"» تأليف: أحمد بن عبدالحكيم بن تيميه» دار النشر: مكتبة 
ابن تيميه: الطبعة الثانية» تحقيق: عبدال رمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النحوي. 

"محاضرات في النصرانية" للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
الطبعة الثالثة. 

'محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين" لفخر 
الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» راجعه» طه عبدالرؤوف» مكتبة 
الكليات الأزهرية» الأزهر. 

"مختصر الصواعق المرسلة" لابن القيم» مكتبة المتنبي. 

"مختصر منهاج السنة لأبي العباس ابن تيميه" للشيخ عبدالله العثيمان» مكتبة 
الكوثر بالرياض» ودار الأرقم ببريطانياء الطبعة الثالثة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

"مرآة الحنان وعبرة اليقضان" تأليف: أبو محمد عبدالله بن أسعد اليافعي» 
دار النشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 541١1‏ ١ه.‏ 

'مشكاة المصابيح" محمد الخطيب» ت: الشيخ الألباي» طبعة المكتبة 
الإسلامية» الأولى. 

"مشكل الحديث وبيانه" لابن فورك» ت: موسى علي» المكتبة العصرية» 
بيروت. 

"معالم التتزيل" للبغوي» ت: خال العك ومروان سوارء الطبعة الأولى؛ 
٤۰٦‏ اه دار المعرفة» بيروت. 

"معام السنن" للخطابي» منشورات المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
٠١‏ اهدي 


'معجم المؤلفين" لعمر رضا كحاله » دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت. 
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"مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة" لشمس الدين محمد بن 
القيم» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والعلوم» ونسخة دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 

"مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين" تأليف الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الأولى: 
5" اهدي 

"مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية" تأليف: ياسر 
قاضي» أضواء السلف» الطبعة الأولى» 45757 ١ه.‏ 

"مقاييس اللغة" لأبي الحسين أحمد بن فارس» طبعة دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 1547٠‏ ١ه‏ ت: عبدالسلام هارون. 

"مقدمة ابن خلدون" تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن حلدون الحضرمي» 
دار النشر: دار القلم» بيروت» 3/5١م,‏ الطبعة الخامسة. 

"مناهج الأدلة في عقائد الملة": لابن رشد» تحقيق: الدكتور محمود القاسم» 
مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

"مناهل العرفان في علوم القرآن" محمد الزرقاني» دار الفكر بلبنان» الطبعة 
الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

"منهاج السنة النبوية" تأليف: شيخ الإسلام ابن تيميه» دار النشر: مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى: 14٠05‏ ١ه‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

"منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة" للدكتور: أحمد العبداللطيف» م ركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 
"اوفك نابم :تيد من ا للد کور عيرق مكية الد ار یاک 
الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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"موقفق. المتكلمين «من ‏ الأستدلال . بنصوض. الكتاب والسنة" لسليمان 
الغصن» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 151١5‏ ١ه.‏ 

"ميزان الاعتدال"» تأليف همس الدين محمد بن أحمد الذهي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية» بیروت» 595١م‏ ط:١»‏ تحقيق الشيخ: علي معوض 
والشيخ: عادل عبدالموجحود» ونسخة الحلبيء طا: ت: البيجاوي» 
5اهدا 

"نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر"» تأليف: جال الدين أبي 
الفرج عبدالرحمن بن الجوزي» دار النشر: مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» 
١ه‏ الطبعة الأولى» ت: محمد عبدالكريم الرافعي. 

"نظم المتناثر من الحديث المتواتر" لأبي الفيض الكتاني» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ٠.٠:1اه.‏ 

"نقض عثمان بن سعيد على المريسي الحهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد" للامام عثمان بن سعيد الدارمي» ت: منصور السماري» مكتبة 
أضواء السلف» الطبعة الأو لى» 515 ١ه‏ الرياض. 

'فهاية الإقدام في علم الكلام" للشهرستاني» تصحيح الفرد جيوم» طبعة 
لیل 

"نمج البلاغة" المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» تحقيق: صبحي 
الصالحء دار الكتاب اللبنان» ۳۸۷١ه.‏ 

'وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"» تأليف: أبو العباس همس الدين أحمد 
بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء دار النشر: دار الثقافة» لبنان» تحقيق: 
إحسان عباس. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة ١‏ 
تمهيد . 
الباب الأول حياة ابن الزاغون 

الفصل الأول عصر ابن الزاغوني 
أولاً: الالة السياسية والاجتماعية ۳١‏ 
انا الخالة العلهية 8 

الفصل الثاني سيرة ابن الزاغون 
المبحث الأول: سيرته الذاتية ۳٤‏ 
المبحث الثاي: سيرته العلمية ٤٠‏ 

الفصل الثالث 
أصول منهج ابن الزاغون في الاستدلال 
المسألة الأولى: موقف المصنف من أخبار الآحاد 5ه 
المسألة الثانية: موقفه من المعارض العقلي o۷‏ 
المسألة الثالثة: موقفه من الجاز والتأويل ١‏ 
المسألة الرابعة: موقفه من المتشابه والتفويض / 
الباب الثاني آراء ابن الزاغون العقدية 

الفصل الأول: وجود الله تعالى 
الملبحث الأول: حكم النظر والتقليد ٤‏ 
المبحث الثاني : أدلة وجود الله تعالى ۹۸ 

الفصل الثانىي: الوحدانية 
المفهوم والأدلة 2 
الفصل الثالث: الصفات 

ENE E‏ كر مان EAE‏ سينا الوم ا ا 
الملبحث الثاني: الصفات الخبرية الذاتية كاليد والوجه والعين ونحو ذلك ۸0 
المبحث الثالث: الصفات الخبرية الفعلية: كالاستواء والنزول والجيء ونحوها شف 
الملبحث الرابع: صفة الكلام ۲۹۹ 
المببحث الخامس: الرؤية ۲۹۹ 


الفصل الرابع: القدر 
مقدمات الخلاف حول القدر» وموقف المصنف فيها 
للكالة الأو 11 عير انعان: اله بتعا 
المسألة الثانية: التحسين والتقبيح العقليين 
المسألة الثالثة: أفعال العباد 
المسألة الرابعة: استطاعة العبد» مي؟ قبل أو مع الفعل؟ 
المسألة الخامسة: حكم تكليف ما لا يطاق 
الفصل الخامس: النبوة 
المبحف: الأول: إمكان النبوة عقلاً 
المبحث الثاني : دلائل النبوة 
الفصل السادس: الوعد والوعيد 
المسألة الأولى: إنفاذ الوعيد 
المسألة الثانية: ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر 
المسألة الثالثة: قبول التوبة 
المشالة الرايغة: وت السات والوزك 
السا الام وت عات الف هة 
المبدالة اماد E E‏ 
المسألة السابعة: فناء الحنة والنار 
الفصل السابع: الإمامة 
المسألة الأولى: حكم نصب الإمام 
المسألة الثانية: أن الإمامة في قريش 
المسألة الثالثة: .مما تثبت الإمامة 
المسألة الرابعة: ترتيب الأربعة رضي الله عنهم في الخلافة 
المسألة الخامسة: ما يوحب خلع الإمام 
حائمة 
فهرس المراجع والمصادر 
فهرس الموضوعات 
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